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الإعلام بأمقام الال ارام E‏ 


فهذا بحث في المال الحرام» وصور اكتسابه» والحكم فيه» قام 


بإعداد هذا البحث أخي/ منصور النجار - وفقه الله لكل خير - وقد 


اعتنئ فيه بسلامة المادة العلمية المستدل بهاء فخرَّجٍ الأحاديث 
والآثار» وحكم على كل بما يستحق صحة أو ضعفاء وأورد طرفا من 
أقوال الفقهاء والمفسرين في كتابه مع العزو إلى المصادر, ثم إنه 
-وفقه الله- قد أتئ على كثير من صور اكتساب المال المعاصرة» 
وأعطاها الحكم اللائق بهاء مع نقله لبعض الفتاوئ المعاصرة لأهل 
العلم في هذا الصدد. 

هذا؛ وأخحي منصور - وفقه الله مم عهدناهم من ذوي 
الأخلاق الكريمة الحسنة» مع حبه لدينه وحرصه على العلم» فالله 


أسأل أن يزيده توفيقًا وسدادًا وصلاحًا وإخلاصًاء وأن ينفع بعمله 
الإسلام والمسلمين. 
# وضل اللهم على نبينا محمد 
© والحمد لله رب العالمين 
كتبه 
و عد اليد طق بان العرروكيا 


د 


الإعلام بأمقام الال ارام | ۷ 


١‏ ها 


32 الحمد لله رب العالمين» خالق السماوات والأرض 
4 وجاعل الظلمات والنور جل ني علاه واحدٌ أحد, فردٌ صمد. لا 
محيد عنه ولا مفر» ذو العرش المجيد والبطش الشديد الأمر 
أمره والملك ملكه يحبي ود يميت وهو عل كل شيء قدير ما 
شاء الله كان وما لم يشألم يكنء فعالٌ لما يريد وأشهد أن لا 
SS‏ 
ES.‏ 


وأشهد أن ندا عبده ورسوله. إمام المي وخاتم الفعية؛ 
وخيرته من خلقه أجمعين علسلل وعائ آله الطيبين الطاهرين 
وإخوانه من النبيين والمرسلين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعر: 

فهذا بحث أعددته للمسلمين عامة ولطلاب العلم خاصة. 


المال المحرم؟ وفق الكتاب وصحيح السنة» وضمنته جملة مسائل 


كثر سؤال العامة عنهاء منها علئ سبيل المثال؛ هل يجوز قبول الهدية 

ممن غالب ماله حرام؟ وهل يصح الحج من المال الحرام؟ وهل 

وما الحكم في مال الكافر إذا أسلم؟ وماذا يجب على من سرق عيئًا 

كثيرة من هذا القبيل» وتوسعت كذلك في باب الربا وما يتعلق به من 

ا 

© وقد انتهجت في بحثي هذا ما يلي: 

0 جمع الوارد في الباب من كتاب ربنا سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ ومن سنة النبى 

نقل فقه الصحابة والتابعين في كثير من المسائل. 

بيان درجة الأحاديث وكذا الآثار . 

نقل أقوال الآئمة من كتبهم المعتمدة وذلك في كثير من المسائل. 

مناقشة أقوال أئمة المذاهب في كثير من المسائل وإظهار الراجح 

معتمدًا في ذلك على ما يوافق الدليل. 

© محاولة عرض المسألة في صورة مختصرة قبل ذكر الأدلة 
والخلاف الحاصل فيهاء وأحيانا يكون هذا العرض في نهاية 
المسالة. 


# #2 ® © 


الإعلام بأمقام الال لرام KE‏ 


# تقيدت بالمسائل الشائعة في واقعنا المعاصر؛ غاضًا الطرف عن 

المعاملات التي اندثرت مما ذكره الفقهاء في كتبهم. 

هذاء وأسأل الكريم المنان ذي الفضل والإحسان أن ينفع بهذا 
البحث كاتبه وناشره وقارئه» وأن يجعله خالصًا لوجهه الأعلئ» 
وأستحضر في هذا المقام قول أبي الطيب الوشاء: (وشريطتنا على 
قارئ كتابنا الإقصار عن طلب عيوب أخطائناء والصفح عن ما يقف 
عليه من إغفالناء والتجاوب عن ما ينتهي إليه من إهمالناء وإن أداه 
التصفح إلى صواب نشره» أو إل خطأ ستره؛ لأنه قد تقدمنا بالإقرار. 
ولابد للإنسان زلل وعثار» وليس كل الأدب عرفناه» ولا كل العلم 
دريناه» وعلينا في ذلك الاجتهاد وإلى الله الإرشاد وقل ما نجا مؤلف 
لكتاب من راصد بمكيدة أو باحث عن خطيئة» وقد كان يقال من ألف 
كتابا فقد استشرف» وإذا أصاب فقد استهدف”", وإذا أخطأ فقد 
استقذف» وكان يقال لا يزال الرجل في فسحة من عقله ما لم يقل شعرًا 


أو يضع كتايًا' ". 
كما لا يسعنى في تقدمتی هذه إلا أن أقدم جزيل الشكر للوالد 
الكريم والعالم الجليل شيخي أبي عبد الله مصطفئ بن العدوي» فلقد 


)١(‏ استهدف: صار هدقًا لغيره» فالسين والتاء هنا للصيرورة. 
( المؤشن (ضين؟1). 


بذل من وقته لمراجعة هذا الكتاب» أسأل الله عمجل أن يجري الحق 
على لسانه» وأن يبارك في دعوته» وأن يرحم والديه» ون ينبت ذريته 
كتبه 
منصو رين ع د امير آل التمبار 
قبل غروب شمس يوم عاشوراء لعام 
٥‏ من الهجرة 


۰۰۲۰۱۰۲٤۹٦۲۷۷٥ هاتف:‎ 


wê ê 
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١ 30‏ قال ال الله تعالئ في كتابه الكريم 01 تسح تَْلشَّهَوادَ 
4 ل التكطير ال A‏ لھ ِةَلْيَل 
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اشتملت الآية الكريمة على بعض أنواع فتن الشهوات. ابتدأها 
ربنا سْبَحَاَهوتعَالَ بالنساء ثم ثنى بالبنين» ثم ثلث بالقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة» والمقصود بذلك إنما هو المال. 

المال عماد رئيس من أعمدة التعامل بين الناس» فلا يكون هنالك 
بيع ولا شراء إلا بالمال ولا تكون هنالك تجارة ولا مزارعة ولا 
مساقاة إلا بالمال» بل إن دولا تشاجرت وتناحرت من أجل المال؛ 
والإنسان بطبعه بحاجة إلى المال ليطعم ويشرب ويلبس ويسكن. 

لاشك أن المال نعمة من نعم الله رب العالمين أنعم بها على 
عباده» وهذه النعمة تستوجب شكرًا وعرفانًاء لكن للأسف قابلها 
البعض بالجحود والكفران. 


الذي أعطئ الغنيّ مالا هو الله والذي لم يعط الفقير هو الله 
فالمالك الحقيقي للمال وغيره هو الله رب العالمين» لكنه سبحانه 
مكاعد الال ملك ر اوساو قالش ر ع حب 
المالء إلا أنه شتان بين من جمع المال من جله وحرامه» وبين من 
اكتفئ بحلاله» وفارِقٌ أيضًا بين من أنفق المال في كل سبيل» حرامًا 
كان أو حلالاء ا الخالص. 


إن المال بين يدي أ و0 نعمة وبين يدي آخرين يتحول إلى نقمة. 

قال الله تعالول : ا وکوا نما آمو ڪر واو لڪ وة وات 
نعطي © 4 [الأنفال: ۲۸]. 

وقال رسول الله صاة يوا لأصحابه: کک 
عَلَيْكُمْمَابُْ as‏ 
الأرض؟ قَالَ هة الدنا» قَقَالَ ا َل باي لير اشر 
قَصمَت الت راوسا حى ظتتا آنه رل عليه ثم جَعَلَ يَمْسَحْ 
عَنْ جبینه فَقَالَ: أي سَائِلٌ؟» E NS‏ 
جين عل لِك فَالَ: «لا يني الكَر إلا بالخ انش عون 17 
حُلْوَةٌ وَِنَّ كُلَّ ما أَنبَتَ الرّيعُ م قل حَبَطًا أو ریلم » إلا آكِلَّةَ الخَضِرَق 


04 
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أَكَلَتْ تى | إا مدت حَاصِرَئَامَاء افكت الشمْسٌء فَاجْتَثْ 


هعس 


وَتَلَطَتْ وَبَالَتْء نْمَ عَادَتْ تَأكَلَتْ وَإنَّ مَذَا الال حلوة ده 


قو وَوَضَعَةُفِي حَفَهِ ْم المعُوتة ُو وََنْ أَحَّمبِمَْر حقو گا 
كَالَذِي يال ولا يشب . 

هذا مثالٌ نبو شه فيه النبي صلا لَدَِتَهِوسَلََ هذه الدنيا وبهحة 
منظرها وطيب نعيمهاء وحلاوتها في النفوس - بنبات الربيع» وهو 
المرعئ الذي ينبت في زمن الربيع» فإنه يُعجب الدواب التي ترعئ فيه 
فتكثر الأكل منه بما يفوق احتياجها فتهلك. 

النبي وسار يقول لأصحابه: «إنَّ كير ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ مَا 
يُخْرِج اللّدُلَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأزض» فيتعجب الحاضرون» ويسأل 
سائل منهم ويقول: وما بركات الأرض؟ فيكون الجواب من النبي 
صا ا4وس : «زهرة الدنيا». 

فيزداد العجب عند الصحابة الحضور ويتوجه أحدهم بسؤال 
آخر: هل يأتي الخير بالشر؟ وهنا يطرأ طارئ مفاجئ وهو صَّمْت النبي 
ص ووسر حتئ علم الصحابة أن النبي صا ليوس يعالج 
الوحي» ثم يعاود النبي صَِألنَهعَييَهِوَسَلَرَ الحديث ويقول: «أين السائل؟» 
فيجيب: أنا . فيقول له النبي صَرَّلدَ يوسر : «إن هذا المال خضرة 
حلوة)» أي ظاهر أمره هكذا. 


ا لا ا 
سعيد الخدري وَدَإَنَدعَنَةُ. 


EE‏ تايف منصور (لنجار 


ثم يضرب له مثالا ويقول: إن كل ما أنبت الربيع يقدل حَبَطًا أو 
يُلم). 

والمعنى أن النبات الذي ينبت في زمن الربيع أو من الربيع الذي 
هو جدول الماءء تأكل منه الأنعام» وتعجب به فهو في أعينها خضرةٌ 
حلوة: إلا أن النتيجة تكون موتها أو مرضها؛ إن لم تمت الأنعام من 
لا لا ل ا 
الدواب من انتفاخ تموت بسببه» مع أن الدواب اشتهت الطعام 
وأقبلت علیه» إلا أنه كان سببًا في هلاكها. 

ثم استثنئئ النبي صَزَللَءَليِوسَدرَ من هذه الماشية» صنفًا مدت 
عقباه» وهو صنف آكلة الخضرة فقال عنها: ١‏ أَكَلَتْ حَنَّى إا مدت 
حَاصِرَنَاهَاء اسْتَقْبََتِ الشّمْسَء قاج رث وَتَلَطَسْ وَبَالَتْ) أي أن هناك 
من البقر من يأخذ من الطعام بقدر ما يكفيه» ثم بعد ذلك تستقبل البقرة 
الشمس لِتٌحمي؛ فيسهل إخراج ما أكل «فاجترت» أي أخرجت 
الطعام من بطنها مرة أخرئ فمضخته ليسهل بلعه. «فثلطت وبالت» أي 
أخرجت فضلات غذائهاء وهذا مثالٌ نافع. 


ثم وجه النبي صَِألنَعَوسََرٌ نصيحته للأمة فقال: ١وَ!‏ إِنَّمَذًَاالمَالَ 


3 


حُلَوَةُ من هبه وَوَضَعَهُ في حَمَّهِقَِهمالمَعُوَة ُو ومن أَحَدَهُ 


4 


عير حه كَانَ كَاّذِي يَأَكلُ وَلايَشْبعٌا 


الإعلام بأمقام الال لرام | ا 


هذا هو حال الطامع؛ يكون المال عليه وبالا. قال رسول الله 
حال يرسر: «لَوْ كَانَ ابن آَم وَادِيَانِمِنْ مَالٍ لايْتَمَئ تَالِنّاء وَلاَيَمْكةُ 
جَوْفَ ابن آم إلا الراب وَينُوبُ الل على مَنْ تابَ ا 

إياك إياكياعبد الله أن تعبد المال» فلقد قال رسول الله 
صََأَكَةءَلتَووْسَلَر: «لْعِنَ عبد الدَّينَاِ ولع عبد الدَّزْهم)”". حري بنا أن 
نربي أنفسنا ونبذيهاء فالنفس مجبولة منذ الصغر وحتئ الهّرّم على 
حب المال» قال رسول الله صا ووسر : یک بر ابن ادم ویک كمه 
انَْانِ: حب المَالِ وَطُولُ العُمُرِ)”". 

احذر أيها الموحد أن يختلط مالك بالحرام» قال رسول الله 
مليوس : «أيّهَا الاش إن الله يِب لايفيل لا يه ولأ 
الْمُؤْمِنِينَبمَا أَمرَ به الْمُرْسَلِينَ قَقَالَ: الولو نايت وغ موا 


لااب مدعي 4 [المؤسون: 01] وََالَ: یتایھا الت اموا 


عر" م صب عه 


حُووأمنطِيَكِ مارد ڪر 4 [البقرة: 10/7 ]. 


د 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة صَوَإيهعَنَة. 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري ١(‏ ۲ ) من حديث أنس صََلئَدْعَنةُ. 


لكين تاليف منصور النجار 


سه هه م هه 


TS 
رب يارب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبة حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعْذِيَ‎ 
بالْحَرّام تات يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟00".‎ 

وقال رسول الله صََلدَدعَلتَهِوَسَلَه: «مَنْ ا ا الَرْضٍ ا 
انه بطو بوم القياقة من سبع ع أَرَضِينَ”". 

إن آكل ا ملعون» قال رسول الله صا ووسر : لی الاه 


° َو 


السارق يس رق البيضة فطع يد وَيَسْرِقُ الحبل فطع يد r‏ 
وقال ءوسل أيضَا: «لَعَنَ الله آل الرّمَاء وَمُو كر 


وَشَاهِدَيْه وَكَاتِبه)". 
وقال ِِآَلدَدعَلتَهوَسَلَهَ أيضًا : العْتهُ الله عَلى الرَّاشِي وَالْمْرْتضِي؛ 


ا 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم )٠١١15(‏ من حديث أبي هريرة عن 
(۲) صحیح: ار الإيقاري 5 وم 01150 سن تر ت 


)۳( صحيح: أخرجه البخاري «(TVAT)‏ ومسلم (١ AV)‏ من حديث انع 


.)١1695( صحيح: آخرجه مسلم‎ )٤( 
وابن ماجه‎ »)۱۳۳٣( والترمذي‎ »)۳٥۸۰( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )5( 
.) 715 


للإعلام بأحكام الال شرام WV‏ 


احذر عبد الله أن تتتهك حرمة مال امرئ مسلم» فإن رسول الله 
يوار قال: «مَنْ أَحَدَ آَمُوَالٌ النّاس بريد أَدَاءَهَا أذ اللَّهُ عَنْفُ 


وَمَنْ أَكَدَّهَا يُرِيدٌ إِنلاَنَهَا امه الل 


إن آكل الحرام ناقص الإيمان فاقد للكمال الواجب» قال رسول 
لله اكيرمآ : «لا يري الزَنِي جين ني وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلايَشْرَبُ 
الكَمْرَ حِينَيَضْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَسْرِقُ السَّارِقُ جين يشرق وَهُوَ 
موم ولا يهب هبه يرع الاس لبه فيه أَبَصَارَهُمْ وهو موم . 

واعلم يا من تعديت على مال المسلمين بغير حق أنك مؤديه يوم 
القيامة كما قال نبي الهدئ محمد صراه يوسأ «لتُوَدْنَ الْحُقُوقٌ إلى 


١ o ۳ 03 cl ۾ أ‎ e »ا«‎ 7 o 
هلها يوم الْقَِامَ حَتى بماد اشا الْجَلْحَاءء منَ الشَاة ناء“‎ 


واعلم «أن كل المسلم عل المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة ي ڪن. 

(۲) صسحيح: أخرجه البخاري (7417/5): ومسلم (/51) من حديث 
أبي هريرة يڪن 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۲0۸) من حديث آي هريرة 65ا 


و مسجو 


)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7675) من حديث أبي هريرة روڪن 


تاليف بنصزر النهار 


0 


8 
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# أحذرك أيها الموفق منع حق الله في المال» فإن لله تعالئ حقًا أوجبه 
علينا في المالء والحقوق المالية علئ أربعة أقسام: 
أولها: حق بسبب بلوغ النصاب» وهو حق الزكاة. 
ثانيها: حق بسبب الكفارات» ككفارة اليمين. 
ثالثها: حق بسبب الضمان» كمن ضمن مالا لإنسان. 
ل ل 
إن كثيرًا من أغنياء المسلمين يمنعون الزكاة مستحقيهاء والزكاة 


حق للفقير» فمن منع الفقير حقه كمن اغتصبه ماله» ولقد حذر ربنا 
جك ا عجان ايم ع مدا لت لدي e‏ 


قال تعالىل: این کڪ زوت الد ذهب رأة وَل يرنه فك 


ری ے ے 3< 


سیل أنه ت رمم بداب آل ر © م ايها کار جيم ڪر 
0 ور ا وَطهُويُشُمَ هداما کڪ رف لاش دوفو ماک ير 


زروت )4 [التوبة] . 


0 


سم 


وني الحديث أن رسول الله صا فلوسا قال: «مَنْ اتا َاءاللَّدْمَالاء 
ر َمل له ماله ؤم القَِامة و شجاعا رع له ران َوُهَو 
القِيَامَق ماحد يميه - يَعْنِي بشدقيهِ - نم يقو ولا أنا 


كَنزك)0. 


90 يح: أخرجه البخاري )١407(‏ من حديث أبي هريرة رَيدَإَنَدعَنَه. 


اللإعلام بأمقام الال لرام 17 ا 


وفي حديث أبي ذر نة أن رسول الله صََآَلتَهءَلِتِوَسَلهَ قال: 
وَالَّذِي فيي بيد - أَوْ: وَالَذِي لآإلَهَ غَيْرُهُ أو كَمَا حَلَفَ مَامِنْ 
رل تون له زيل وبتر و عت ليقي عه ٳلا بي هاي 
اليا اَم ما کون وَأشمتة مته َوه بخفَافهاء وَتَنْطَحْهْبقرُ قرونهاء كلما 
جات راا ردت عليه أولاقاء حن بُفْضئ بين الاس" 

يا عبد الله؛ يا من أعطاك الله المال الكثير» كلما كثرت أموالك زاد 
الواجب علي كثير» ما أقبحها والله من مقالة» هل قلت يومًا: آنا لا 
استعيق هذا الال الكفي ا 

أيها الغني بما أعطاه الله إنك في اختبار؛ فهل لك أن تفوز؟! 

أنفق من مالك الذي ملكك الله إياه. 


- 


ا 


قال تعالئ: طیکایھا انی اموا اعام ت اکنل انيا 
E ESTES‏ 7 هرا طَلِمُونَ ©4 [البقرة]. 


(۱) صحيح: آخر جه البخاري »)١570(‏ ومسلم (۹۸۷). 


EF‏ تاليف منصور (لنجار 


3 


© أخيرًا أيها المسلم؛ لتعلم أنك بين يدي الله مسئول عن مالك 


aa E 
کر‎ 


من الكسب الحرام 


x @‏ تاليف منصور (لنجار 
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UO 
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TT‏ 7 03 لان 
5 من الموبقات والمهلكات التي أوجب الله تعالئ فيها 
الجنامؤيقة ة وكبيرة السرقة؛ سرقة أموال الناس سواء أكانت 
ا 


من الخيانة. لس e‏ 


1 7 3 عم [المائدة]. 


ل 2 2 5 ا 0 2 ا ی 1 چ او شور ج 5 
کک ولا يرين e‏ دهن e‏ بي بهن 
ب سوق . عام هج 1 مو مور و 
رلا يعَصيك فی مروف م فايعهنَ ستعفر له لْهَإِنَ أ هَ عور رجيم 


[الممتحنة]. 


وعن عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن م الصامت الك َه كان شهد 


ا ا ا اوسر قال 
ورل عصان أصحابةة «تانترق عل أن لا شر گر اال کا 


ولاتشرقو وَلاتزْئُوا ولا شلوا لادم ولا تاوا يتنك و 
د مجلم وَلاتَْصُوا في مغرُوف فمَنْ وى نم جره على 

لل وَمَنْ َصَابَ من ذلك شين عقب في الاقمو كفَارَةلَكُ وَمَنْ 
َصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيمًا تم سَتََه ا للَّهُنَهُوَ إلى الله إِنْشَاءَ عَمَاعَنْهُوَإِنْ 
شَاءَ عاقبة) فبايعتاه على ذَلِكَ)0". 


# السارق ملعون: 


عن آي هريرة تة عن النبي بَألدَهَْيدَهوسَلَرَ قال: «لَحَنَّ الله 
د يه جو روه بوه جو رعو 


السَّارِقَ يَسْرِ E‏ تتقطع يده يشرق الحبل فتقطع : کد . 
# السار مه عنه كمال الإيمان”": 


عن أبي هريرة رنه قال: قال النبي صا ا4وس : «لا ينی 
ا 7 3 0 ام ماه 
الزاني جين يَرْنِي وَهُوَّ مُؤْمِنٌ وذباع ف اللتريون بنرك وقد 
إن ەر 
مؤي 5لا يشرق السار جين يشرق وَهُوَ مؤي وَلاتهِبُ هب 


ے 


بر الاس إل ها نارم رمو مؤي 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري (TVA)‏ « ومسلم .)٤٥۰۳(‏ 
المنفي الكمال الواجب» فالإيمان لهكمالان: كمال واجب» وكمال 


مسح . 


(4) صحيح: أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (۲۱۷). 


3 
Na. 


و ETS‏ تاليف منصور النجار 


# السارق تقطع يده: 
كَُافْطمويَدِيَهْمَاجَرَآءيمَا 
ےر ر سس ل رم ره و2 $ سا و 
ڪس جا ت کلد س أله وله ام 
وعن عائشة ناتتا أن في بسا أَهَمَتْهُمْ المَرْأةٌ المخزومة الف 
مر ف اا كل رول الله ا و ومن ری عليه 
لابن نت شل اله ا اوسا ؟ 3 رس كبرل الله 
وسار فَقَالَ: 0 
ڪور س 5 ار و - 41 و 
َلَ: يا ها الاس نما صل مَنْ قَبْلَكُمْ آنهُمْ كَانُوا إِدَاسَرَقَ الشَّرِيفٌ 
کر عرق لیف کار ليدع وَائْمُ الل لَوْأنَّ 
قَاطِمَة. بت مُحَمَّدِ صراة ووسر سَرَقَّتْ لَقَطم محمد يدها . 
وعن عبد الله بن عمر ته أنه قال: قَطَّعَ المي لنبِيٌ صا 
iz.‏ 


قال ابن كثير: وقد كان القطعٌ معمولًا به في الجاهلية فقرّرَ في 
الإسلام وزيدت شروط أخر””" 


.)5505( صحيح: أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (1۷۹۸)» واللفظ له» ومسلم (5507) والمجن:‎ )۲( 
ما يستتر به‎ 


(۳) «تفسير ابن كثير) (۳/ 17 .)١١‏ 


فحري بكل مسلم سلك طريق الاستقامة» أن يبتعد كل البعد عن 
هذه الجريمة النكراء جريمة السرقة؛ لما تقدم ذكره من كتاب ربنا ومن 
سنة ثبينا محمد اه6 وومر في شأنهاء وما ذكر في هذا الباب قليلٌ» 
فلقد ورد في شأن هذه الكبيرة الكثير من الآيات البينات والأحاديث 
النبوية» ولكن عذرنا أن المقام هنا لا يستدعي الإطالة. 


0 


02 
>22 O 
IOS 


a SSS 
SERE 
SE 1 
لخ‎ 
SSR 


0 من جملة المال المحرم أذ الرشوة وهي ما يتعاطاء 
ه المسئول؛ ليقتطع حقا لإنسان ليس له أو ليشفع في باطل؛ أو 
ليرفع عقوبة عن رجلٍ قد استحقها. الا 
مخالفة ارتكبت. a‏ 


وقد انتشرت الرشوة في هذا الزمان» فقلما تجد دائرة من الدوائر 
تخلو المصلحة فيها من الرشوة» إلا من رحم ربي وعصم. وإلى الله 


المشتكئ» فأصبح من المتعارف بين عدد من المسئولين إذا أردت أن 
تنجز شيئًا فعليك بالمال» ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. 


(0 قال ابن الأثين: الرشوة وال ر رة الو اة( الحاجة بالمضائعة» وأضلة 
من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماءء فالراشي من يعطي الذي يُعينه على 
الباطل والمرتشي: الآخذ. والرائش: الذي يسعى بينهما. «النهاية في غريب 
الأثر» (؟055/5). 

وقال ابن حجر: الرشوة بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح» وهي ما يؤخذ بغير 
ا أخذه. «فتح الباري» (0/ ۲۲۱). 


الإعللام بأعقام الال لرام ۷ 


قال الله تعالن: ا ا 
واو هس سس ص - 


لمكا تأ يمام امول آلدَا سيا لإضِوَأنصْتكَلمُوبَ: ) [البقرة ]. 
وقال تعالئ: سورت لذي لكلو بلحب 4المائدة: 7 ]. 
قال الحسن: تلك الحكام» سمعوا كذبة وأكلوا رشوة '". 
وقال قتادة: سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَاُونَ لِلسَحْتِ كان هذا وحكام 
اليهود د بين أيديكم» كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرشئل " 


قال مجاهد: أَكَانُونَ لِلسّحْتٍ' الرشوة في الحكم وهم اليهود ”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسيره» (۸/ 7/8 5)» قال: حدثنا المشنى» قال: 
حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» قال : حدثنا أبو عقيل» » قال : سمعت الحسن.. .به 
والمثنى شيخ الطبري كثيرًا ما يحدث عنه الطبري فيقول: حدثنا المثنئ 
وأحيانًا المثنئ بن إبراهيم» ولم أقف له على ترجمة. 

(۲) حسن: أخرجه الطبري (۸/ »)٤۲۲۸‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا 
يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد عن قتادة. 

(۳) في إسناده ضعف: أخرجه الطبري (//5774)» قال: حدثني محمد 
بن عمرو أنه قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عيسئى عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد؛ وعبد الله بن أبي نجيح أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه» كما وصفه 
بذلك النسائي (تعريف آهل التقديس (279)). 


* النبي صَآلنءََوَسَلءَ يلعن الراشي والمرتشي 
عن عبد اله بسن عدر طقال الو رشي ل الله 
لوسك الرَاشِي وَالْمْرئَشِي 


)١(‏ صحيح: رواه غير واحد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
واختلف عليه فرواه عنه أبو داود )۳٥۸۲(‏ والترمذي (۳۳۷)» وابن ماجه 
(۲) وأحمد (۲/ 1715 ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۱۱۲))» وابن الجارود(6585١)؛‏ 
والحاكم (77١72)؛‏ وابن حبان »)٥٠۷۷(‏ والطيالسي »)۱۳۹١(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» »)1777/١١(‏ وني «معرفة السنن» .»)۲٤١ /٠١(‏ والطبراني في 
«الكبير) »)٠٤١١( .)٠٤١١(‏ وني «الأوسط» »)٠١۸(‏ من طريق ابن أبي 
ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عنه عن عبد الله بن عمرو. 

ورواه عنه الترمذي »)۱۳۳١(‏ وأحمد (۲/ ۳۸۷)» وابن حبان (0501/5)) 
والحاكم »)۷٠٦۷(‏ وابن الجارود (0/5) من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه 
عن أبي هريرة. 

ورواه البزار(/717١١)‏ من طريق الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف» 
ولكن بلفظ: «الراشي والمرتشي في النار» وسيأتي الحكم عليه. 

ورواه أيضًا من غير طريق أبي سلمة ثوبان» كما عند البزار(5175) من طريق 
الليث عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان» والحاكم )1١77(‏ من نفس 
الطريق السابق ولكن بإسقاط أبي إدریس» وأحمد (3194/0)» بإسقاط 
أبي إدريس أيضًا لكن بزيادة أبي الخطاب بين الليث وأبي زرعة» وطريق 
ثوبان فيه زيادة كلمة «والرائش» وسيأتي الحكم عليهاء كذلك روئ هذا 
الخبر من طريق آم سلمة كما عند الطبراني في «الكبير» (۱۹۳۸۷) من طريق 


الإعلام بأمقام لال شرام KI‏ 


TS‏ تيوه علئ رجل استعمله فقال: 
«وهذا اهدي لي» كما في الصحيحين من حديث أبي حميد لكا 
نشول الل ماه ووس اسْتَْمَلَ عاملا ‏ فْجَاءَه ا 
E‏ سول ال هذا لَكُمْ وذ هذا أَمْدِيَ لي. 00 


E‏ نم قامَ 


سول الله ادوم عش بد الاد سه وآنتی عَلَئ الله 


با هو اهل ثم قَالَ: ١م‏ بعد قَمَا بال العَاملٍ تَسْتَحْوِلُكُ انيتا فقول : 


قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أبيها عن أم سلمة» وكذلك من طريق عائشة 

u‏ ال ا 
طلحة عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة» قال الترمذي: وقد روئ 
هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
ْلَه وروئ عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صَِإَِلَْهءَنَووسَل ولا 
يصح» قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي صََالَهءكَنَوسَلهَ أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 
جملة «الراشي والمرتشي في النار) لا تذ تثبت» فقد جاءت عن طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف» وهذا إسناد ضعيف» فأبو سلمة لم 
يسمع من أبيه» كذلك جاءت هذه الجملة عند الطبراني من طريق علي بن 
بحر» وقد تفرد مها عن سائر الرواة. 

زيادة كلمة «الرائش» لا تثبت» فقد رويت من طريق ثوبان الذي تقدم الإشارة 
إليه» والسند إلى ثوبان لا يثبت 

)١(‏ أفادت الروايات الأخرئ أن هذا العامل رجلٌ من الأزد يقال له: ابن اللتبية. 


ma‏ تاليف منصور (لنجار 


هَذَا مِنْ عَمَلِكْ وها أَمْدِيَ ليء أنَلا تََدَ في ب: يټ أيه وام فر هَلْ 
ار HE‏ حَدُكُمْ مِنّْهّا شيا إلا 

ب بوم القيامة وله عَلَى عُنْقِه إِنْ گان بَعِيرَ يرا جَاءَ بو لَه رُغَاءٌ وَإِنْ 
E e‏ 


01 


5030 ل الله ص اكيرما يده حَنّى إن لطر 


وقد ذكر البخاري رَجَةأللَهٌ هذا الحديث مبوبًا له بياب تحريم 
هدايا العمال. 


وبوب له ابن خزيمة ويمَهُآَنَهُ بقوله: باب التغليظ في قبول 
المفيدع الهدية ممن يرلن العا عله 
وبوب له البيهقي بقوله: الهدية للوالي بسبب الولاية. 


وعلئ هذا لا يجوز أبدًا لأي مسلم أن يتخذ الهدايا من الناس 
E SST‏ لجال دودر 


2 اخ 


رسول الله صََأَلكَةعَلتَووسَلَر: «لَهَلَّا جَلَسَ في بَيْتِ أيه او 


oy 
.)٤۸٤۳( ومسلم‎ »)۷۱۷ ٤ 11۳1 ٨۲9۹۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


الإعلام بأمقام الال شرام ا 


هذا القول من النبي صَآَنَهعَلَهِوَسَلهَ يرد على كل متأول ومتفلسف 
تأويله وفلسفته» أقصد هؤلاء الذين يقولون: إنما هي هدايا بسبب 
المعرفة والصداقة. 


هذا؛ وليتق الله من حملوا أمانة المسؤولية» فلا يدخلوا بطونهم 
الحرام ورحم الله السلف الصالح إذ كانوا يتورعون عن هدايا الأمراء 
خشية منهم أن تكون قد اختلطت بما يقدم إلئ الأمراء من الهدايا التي 
في كا بحم 
# الفرق بين الهدية والرشوة: 

ومما ينبغي أن يعلمه القاصي والداني في هذا الزمان الذي 
اختلطت فيه المسميات وسميت به الأشياء بغير اسمها”" أن ثم فرقا 
شاسعا بين الهدية والرشوة: 

© فالهدية: ما يعطيه الأخ لآخيه على سبيل المحبة وتأليف 
القلوب وتوطيد العلاقات من باب قول رسول الله صالة ووس : 
«تهادوا تحابو ° 


)١(‏ فقد أصبحت الرشوة هدية» وسمي الربا تشغيل أموال» وسميت المسكرات 
بغير اسمهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(۲) حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5915) من طريق عمرو بن 
خالد قال: حدثنا ضمام بن إسماعيل قال: سمعت موسئ بن وردان عن 


أبي هريرة. 


© وأما الرشوة: فهى إنما تكون لجلب مصلحة أو لنيل شفاعة» 

قال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة - وإن اشتبها في 
الصورة - القصد. فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق 
أو تحقيق باطلء فهذا الراشى الملعون على لسان رسول الله 
صََآنَََِوسَلَرَ فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده 
باللعنة. 

وأما المهدي فقَصّده استجلاب المودة والمعرفة والإحسانء فإن 
قصد المكافأة فهو معاوض وإن قصد الربح فهو مستكثر '". 

ويرحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إذ قال: كانت الهدية 
في زمن رسول الله صََََََِِهوسهَهَ هدية واليوم رشوة. 


وموسئ بن وردان قال عنه أبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وروی 
عن ابن معين فيه قولان: الأول: صالح» والثاني: ليس بالقوي. وقال عنه ابن 
حجر: صدوق» ربما أخطأ. وقد سئل عنه ابن حنبل» فقال: لا أعلم إلا خيرًا. 
أما ضمام بن إسماعيل فقد قال عنه ابن حنبل: صالح الحديث. وقال يحيئ 
بن معين: لا بأس به. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: كان 
صدوقًا وكان متعبدًاء أما شيخ البخاري» فقد وثقه الدارقطني وابن حبان 
والعجلي. وقال أبو حاتم: صدوق. انظر «تبذيب التهذيب» /۱١([‏ ۳۷۷)» 
(Yo /8(:)558/5(‏ 

.)۲٤١( «الروح» لابن القيم‎ )١( 


وفى هذا الذى ذكرت عن ابن عبد العزيز قصة حكاها فرات بن 
سلمان قال: اشتهئ عمر بن عبد العزيز التفاح» فبعث إلى بيته فلم 
يجدوا شيئًا يشترون له به» فركب وركبنا معه» فمر بديّر فتلقاه غلمان 
للديرانيين معهم أطباق فيها تفاح» فوقف على طبق منها فتناول تفاحة 
فشمها ثم أعادها إلى الطبق» ثم قال: ادخلوا ديركم, لا أعلمكم بعثتم 
إل أحد من أصحابى بشىء. 

قال: فحركت بغلتي فلحقته» فقلت يا أمير المؤمنين اشتهيت 
التفاح فلم يجدوه لك فأهديّ لك فرددته!! قال: لا حاجة لي فيه. 
فقلت: ألم يكن رسول الله صََانَعَيَِوسَلهَ وأبو بكر وعمر يقبلون 
الهدية؟ قال: إنها لأولئك هدية» وهي للعمال بعدهم رشوة'". 
e‏ 
[المائدة: .]٤١‏ 

قال قتادة: كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم كانوا يسمعون 
الكذب ويقبلون الرّشئ!" 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه البخاري معلقًا (۳/ ۲۰۸) مختصرّاء وقد وصله 
محمد بن سعد رجاه في «الطبقات الكبرئ» )۷٦٤۳(‏ - طبعة دار صادر 
بيروت -» من طريق عبد الله بن جعفرء قال: أخبرنا أبو المليح عن فرات بن 
سلمان» وهذا السند صحيح رجاله ثقات. 

(۲) تقدم تخريجه مع الحكم عليه ص .)7١(‏ 


E‏ تأليف؛ عنصور لنجار 


وروي عن رسول الله صَََلنَهءَلَِوِوسَلَهَ أنه كان يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى يهود خيبر يخرص"'' الثمار» فجمعوا له حليًًا من حلي 
نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوزٌ في القسمة!! فقال: يا 
معشر اليهود» والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليَ» وما ذاك بحاملي أن 
أحيف عليكم» أما الذي عرضتم من الرشوة فإنه سحت. وإنا لا 
نأكلها! ! 


قالوا: مبذا قامت السماوات والأرض ”". 


)١(‏ يخرص: يقدر الثمار وهي على الشجر. 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حبان )5017/1١١(‏ من طريق حماد بن سلمة 
قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع عن ابن عمر. 
ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي في «الكبرئ) )1880١01١9475(‏ وني «معرفة 
السنن والآثار» (۳۷۹7)» وروي من غير هذا الطريق عن الزهري مرسلا 
واختلف عليه: 

فرواه مالك عنه عن سليمان بن يسار كما في «الموطأً» (۱۳۸۸)» والبيهقي في 
«الكبرئ» (/2778)» وني «السنن والآثار» (577؟) من طريق الشافعي عن 
مالك به» ورواه معمر عنه مرسلًا. كما في المعجم الكبير للطبراني (17/ ٠۷۸‏ 
-5701) من طريق موس بن عقبة عنه. 

هذا والإسناد الموصول صحيح لولا ما يعتريه من شك حماد بن سلمة. 


للام بأمقام الال لرام كن 


# أقسام الرشوة: 
١‏ - رشوة محرمة على الراشي والمرتشي» مثل أن يدفع مالا للقاضي 
-١‏ رشوة محرمة على الآخذ دون المعطي» مثل أن يدفع أموالًا 


3 
7 


للحاكم أو السلطان ليرفع عنه ضرًا أو يجلب له حقا هو له. 
© أما القسم الأول: فلا خلاف بين أهل العلم علئ تحريمه 
وجعله من الكبائر. 
قال السرخسي الحنفي: فأما من تعين لذلك كالقضاة والولاة 
فعليه التحرز عن القبول بالهدية خصوصًا ممن كان لا يهدئ إليه قبل 
ذلك؛ لأنه من جوالب القضاء وهو نوع من الرشوة والسحت. 
والأصل فيه ما روي أن النبي اهيوسا استعمل ابن اللتبية 
على الصدقات فجاء بمال فقال: هذا لكم» وهذا مما أهدي إلى فقال 
النبي صله يدوسم في خطبته: «ما بال قوم نستعملهم فيقدموا بمال» 
ويقولون هذا لكم» وهذا مما أهدي إليّ فهل جلس أحدكم عند حمش 
أمه فينظر أيهدئ إليه أم لا)""". 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم ص (۲۲-۲۱) ولكن دون لفظة «حمش أمه» ولعل 
المقصود بحمش أمه أي ساقاها. 


ا تاليف منصور النجار 


واستعمل عمر نة أبا هريرة نة فقدم بمال فقال: من 


أين لك هذا؟ قال: تناتجت الخيول» وتلاحقت الهدايا. فقال: أي عدو 


الله هلا قعدت في بيتك فنظرت أيهدئ إليك أم لا؟ وأخذ ذلك منه. 
وجعله في بيت المال'". 


»)٥۷۲( هذا الخبر صحيح: أخرجه القاسم بن سلام في كتابه «الأموال»‎ )١( 


وابن زنجويه (5 1/1) من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين 
قال ماقم ابو هْرَيرَة م من الْبَْرَيْنِ» قال لَه ع عُمَيُ يَاعَدُوٌ اللو وَعَدُوَّ ابي 
أن كيال النذة قال لشت دوالك اد ا 

عاداهُماء وَكَمْ ارف مَالَ الله افال: فقال: من أبن اجْتَمَحَت لك عة آلاف؟ 
قَالَ : حلي تََاصَآت وَعَطَانِي تلاح وَسَهَامِي تَلاحَقَتء فَقَبَضَهَا من قال بُو 


هِرَيرَة :ّا صَلَيْتٌ الصّبْحَ اسْتَغْمَرتُ لأمير الْمُؤْمِنِينَ. 


تنبيه: بعض أهل الأهواء يشككون في أبي هريرة بزعمهم أن عزل عمر له يثير 


الشك في أمانته» وهذا افتراء ومبتان» إنما أراد عمر ووِدَآيَهَْنْهُ بحكمته وحسن 
تصرفه وثقته التامة في أمانة أبي هريرة أن يقطع الشك الذي ربما يتسرب إلى 
نفوس ضعيفة بسبب نماء ماله» فسأله هذا السؤال» ثم إنه لما أخذ الأموال 
فهو لما يعتقده بأن العامل لا يجوز له أن يأخذ من الهدايا. 


وليس أدل على أن عمر الفاروق كان واثقا في أمانة أبى هريرة من أنه دعاه لولاية 


البحرين مرة أخرئ كما عند أبي عبيد القاسم بن سلام (01) من طريق 
يعقوب بن إسحاق عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن سيرين» قال: قال أبو 
هريرة» ثم قال لي عمر بعد ذلك: ألا تعمل؟ قلت: لا. قال: قد عمل من هو 
خير منك يوسف. فقلت: يوسف نبي بن نبي بن نبي وأنا ابن أميمة» وأخحشئ 


فعرفنا أن قبول الهدية من الرشوة إذا كان مبذه الصفة» ومن جملة 
الأكل بالقضاء ومما يدخل به عليه التهمة» ويطمع فيه الناس» فليتحرز 
من ذلك إلا من ذي رحم» فقد كان التهادي بينهم قبل ذلك عادة» 
ولأنه من جوالب القرابة . 

قال المواق المالكي: لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية من أحد 
ولا ممن كانت عادته بذلك قبل الولاية» ولا من قريب ولا من صديق 
ولاامن غيرهم» وإن كاف عليها بأضعافهاء إلا مثل الوالد والولد 
وأشباههم من خاصة القرابة» التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر 
من حرمة الهدية» قال ربيعة: إياك والهدية فإنها زريعة الرشوة '". 

قال الماوردي - الشافعي-: وأما هدايا دار الإسلام فتنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يهدي إليه من يستعين به إما على حق يستوفيه» وإما 
على ظلم يدفعه عنه» وإما على باطل يعينه عليه» فهذه هي الرشوة 
المحرمة .... ثم قال: لأن الهدية إن كانت على حق يقوم به فهو من 
و ال 


ثلانًا واثتتين ن. قال: فهلا قلت خمسًا؟ قال: أخشئ أن أقول بغير علم» وأحكم 
بغير حلم» وأ : خشئ أن يُضرب ظهريء ويّشتم عرضي» ويُنتزع مالي. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۱۹/ .)٠١۹‏ 


(1) «التاج والإكليل لمختصر خليل» (۲۸/۱۱). 


عليه» كان الاستعجال أعظم تحريمًا وأغلظ مأثما . 


قال المرداوي - الحنبلي-: قال أحمد فيمن ولئ شيئًا من أمر 
السلطان: لا أحل له أن يقبل شيئًا يروئ «هدايا الأمراء غلول)”" 


.)0 57 /١5( الكبير)‎ يواحلا«)١(‎ 

(0) لايثبت: أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (١٠/۳۸١)ء‏ وأبو عوانة في 
«(مستخ ر جه) (۸/ ۱۸۳)» وفي (مسنده) »)۷٠۷۳(‏ وأبو نعيم في «(معرفة 
الصحابة» »)1۱۳١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيئ بن سعيد عن 
عروة عن أبي حميد الساعدي. 

وكما هو واضح أنه نفس مخرج حديث ابن اللتبية (الزهري عن عروة عن أبي 
حميد) إلا أنه كما قال البزار يَِمَدلَمَهُ: هذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش 
واختصر وأخطأ فيه وإنما هو عن الزهري عن عروة عن أبي حميد أن النبي 
َلوسر بعث رجلا على الصدقة. 

رُوي هذا الخبر أيضًا من طريق أبي هريرة» كما عند الطبراني في «معجمه الكبير) 
۸/0 من طريق أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي عن النضر بن شميل 
عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن ابن عون إلا النضرء تفرد به أحمد بن معاوية. 

قلت: أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي» قال عنه ابن عدي: حدث عن الثقات 
بالبواطيل وكان يسرق الحديث. ثمذكر ابن عدي هذا الحديث «هدايا 
العمال» وقال: هذا الحديث ذا الإسناد باطل. 

أيضًا روئ هذا الخبر من طريق جابر كما عند الطبراني في «الأوسط) (19179) 


والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة 
قبل اناي : 
© وأما القسم الثاني من أقسام الرشوة: فيجوزه العلماء للضرورة 


# مسائل متعلقة بالرشوة: 


© هل يجوز لرجل أن يدفع رشوة لرفع الظلم أو لأخذ حقه أو 
للدفاع عن نفسه وماله؟ 


© جوز العلماء في هذه الحالة أن يدفع المسلم المال ليرفع الظلم 
عن نفسه أو ليحافظ على ماله. 


واستدلوا عل ذلك بما يلى: 


ااا ا ا تدلو ف 1 


من طريق قيس بن الربيع عن ليث عن عطاء عن جابر» وقال: لم يرو هذا 

الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس . 

قلت: قيس بن الربيع ضعفه يحيئ بن معين» ولينه الإمام أحمدء وقال النسائي: 
ليس بثقة. وفي موضع آخر قال: متروك الحديث. وني المقابل أثنئ عليه 
آخرون» وقالوا: إن آفته بسبب ولده» كان يضع في حديثه ما ليس منه. 

.)٠٤١ /١١( «الفروع»‎ )١( 


00) a 
دينارين حت خلي سبيله‎ 


7- عن الحسن أنه كان لا يرئ بأسًا أن يعطي الرجل من ماله ما يصون 


به عرضه '". 

۳- وعنه أيضًا أنه قال: لا بأس أن يصانع الرجل على نفسه وماله إذا 
خاف الظلم . 

4 - عن جابر بن زيد: ما وجدنا في أيام زياد - أو ابن زياد - شيئًا هو 
أنفع من الرشا”* أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعًا للشر 


عنهم. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه) (5 57 ۲۲)» والبيهقى في «السنن 
الكبرئ» )۱١۹ /۱١(‏ من طريق أبى العميس (عقبة بن عبد الله بن عقبة بن 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۲۲۸) من طريق هشيم عن يونس 
عن الحسن. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۲۲۷) من طريق هشيم عن يونس 
عنه» وورد هذا الكلام أيضًا عن عطاءء وجابر بن زيد والشعبي عند أبي شيبة 
أيضًا(5؟5؟5). 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲٤۲۳(‏ وعبد الرزاق )١157177(‏ في 
مصنفيهماء كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)۳۳١/۱٤(‏ 


الإعلام بأمقام الال ارام لت 


قال ابن عابدين - الحنفي -: وأما دفع الرشوة لدفع الظلم فجائز 
ولیس يصبح أحل حرامًا ولا بسحت إلا على من أكله . 

قال برهان الدين مازه - الحنفي-: «... أن يهدي الرجل إلى 
رجل مالا لأن ذلك الرجل قد خوفه فيهدى إليه مالا ليدفع الخوف 
عن نفسه» أو يهدي إلى السلطان مالا ليدفع ظلمه عن نفسه أو ماله 
هذا نوع لا يحل للآخذ الأخذ وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور 
في هذا الباب؛ لأنه يأخذ المال للكف عن التخويف والظلم» والكف 
عن التخويف والظلم واجب بحكم الإسلام» ولايحل أخذ المال 
بمقابلة الواجب. 

© وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ عامة المشايخ علئ أنه يحل؛ 
لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه» أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي» وكل 
ذلك جائز وموافق للشرع”". 

قال الخرشي - المالكي-: وأما دفع المال لإبطال الظلم فهو 
جائز للدافع حرام على الآخذ '". 


قال الماوردى - الشافعى- : فأما باذل الرشوة» فإن كانت 


.)۲۲۲ /۸( «حاشية رد المختار»‎ )١( 
.)5 057 /۸( «المحيط البرهاني»‎ )۲( 
.)١/77( «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ )۳( 


لاستخلاص حق أو لدفع ظلم» لم يحرم عليه بذلها كما لايحرم 
افنداء الأسير ا 

قال أبو الفرج بن قدامة المقدسي - الحنبلي-: وإن رشاه ليدفع 
ظلمه ويجزته على واجبه فقال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بس 
أن يصانع عن نفسه ". 

© هل يجوز دفع الرشوة لمسئول في الدولة؛ لتوفير وظيفة 
مرموقة؟ 

لا يجوز قطعًاء وهذه المسألة لا تتنزل على من دفع رشوة لأخذ 
حقه» إنما الصورة التي يجوز فيها مثل هذا أن يقرر لك عمل بسبب 
تفوقك في الدراسة مثلاء أو أن فعتك كلها صدر قرار بتعيينها ثم 
منعت منه» في هذه الحالة يحق لك أن تدفع المال مضطرًا؛ لتحافظ 
على حقك» شريطة أن يكون دفع هذا المال هو الطريق الوحيد 
للحفاظ علئ الحق. 


.)٥٦۳/١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
سبق تخريج هذه الآثار مع الحكم عليها.‎ )۲( 
.)5 07/١١١ «الشرح الكبير»‎ )۳( 


الإعلام بأمقام الال ارام ها 


© هل يجوز دفع مال أو ما يقابله لعسكري المرور بغية الإعفاء 
من المخالفة؟ 

إن كان السائق قد ارتكب مخالفة فلا يجوز له حينئذٍ أن يدفع مالا 
للشرطي؛ لأن هذه رشوة واضحة» فعسكري المرور يقوم بعمله 
المكلف به من قبل الدولة» أما إن كان الشرطي متعنتاء فهذا أيضًا لا 
تسارع بإعطاءه المال من أول وهله؛ فهذا من قبيل التعاون علئ الإثم 
والعدوان» ويجب أن نتعاون جميعًا في إنكار هذا المنكر ومحاربة هذا 
الباطل» برفع أمره إلى قادته ومن هم فوقه» محتسبين الأجر عند الله 
فإن نفذت كل السبل وعجزنا عن ردعه وكان أذاه واقعًا لا محالة» 
فحينئظٍ يجوز إعطاء المال له دفعًا للظلم» مع إنكارنا لذلك» والإثم 
عليه. 

© هل يجوز للطبيب أن يقبل هدايا شركات الأدوية؟ 

لا يجوز للطبيب أن يقبل هدايا شركات الأدوية؛ لأنه في منزلة 
العامل والشركات بمنزلة المستفيد من هذا العامل» بل يجب أن 
نسمي هذه الأشياء بمسماها الحقيقي» وهي أنها رشوة وليست هدية» 
ويقال لهذا الطبيب ما قاله رسول الله صَ#َِنَمعبَتَهِوَسَلهَ لابن اللتبية: «هل 
جلست في بيت أبيك أو أمك فنظرت هل يهدي إليك أم ل 


.)۲۲-۲۱( صحيح: تقدم ص‎ )١( 


EES‏ تاليف منصور النجار 


® 
حم 
حم 
34 


فلو أغلق هذا الطبيب عيادته واعتزل مهنة الطب» هل كانت 
شركات الأدوية ستهدي إليه؟ ثم إنه لا يشك عاقل أن شركات الأدوية 
لاتفعل ذلك إلا لاستمالة قلوب الأطباء الذي يقع ضحية لهم 
المرضئء» فيضطر الطبيب إلى كتابة الأدوية الكثيرة لهمء والتي ربما 

© رجل فقير مريض يريد أن يعالج على نفقة الدولة» ولا يستطيع 
الوصول إلى ذلك إلا إذا دفع رشوة للموظف المباشر المكلف بهذا 
العمل فهل هذا يحل له؟ 
تساعدهم على تتا يصع فك حاترت علب اسيل 

© أحد الأطباء أبرم اتفاقا مع معمل للتحاليل» حاصله أن يرسل 
إلى المعمل المرضئ وله نسبة» فما حكم هذا؟ 

اي اا د ا صو تي 
الوت المستكور لمن وسول الع غلل اراي وال ين 
ال eT N‏ 
ويجب على كل من تورط في هذا أن يبادر بالتوبة إلى الله وأن يتخلص 


.)۲۰( صحيح وقد تقدم ص‎ )١( 


© رجل يريد أن يحج بيت الله الحرام عن طريق القرعة» فهل 
يجوز أن يقدم الرشوة لبعض المسئولين» ليضمنوا القائمة اسمه؟ 

لا يجوز» وهذا فعل محرم» ولا يستعان على طاعة الله بمعصيته؛ 
ولأن هذا ليس من حقه» فالحق لمن جاء اسمه عن طريق القرعة» وهو 
بهذا العمل سيرتكب جريمتين جريمة الرشوة» وجريمة الظلم إذ أنه 

© ما حكم أجر مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء؟ 
تلك الشركة دون غيرها يُعد رائسّا وهذا الوسيط بين الراشي 
والمردقي ”1 


5 


الله . 


9 


.)٥۷١ /۲۳( من فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 


O° 
>22 O 
IOS 


NED 
6ه انتة ال شر م عوا اضر البلدان‎ 
نتشر بيع الخمور ني كثير من عواصم وحواضر البلدان‎ 5 

4 الإسلامية» بل أصبحت محلات الخمور مرخصة. مما أدئ ١‏ 
إلى جعل هذا الأمر مألوًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. e‏ 

u uan‏ اي م 
ملسي E‏ 


قال تعالی: بای ایی موا تما رلم روا لاص اب الا رجش 
عن عمل ا كدر 0 يخوت © إِنَمَايرِيدُ ألشَّيِطنُ أن بقع 
0 لصاف شم رِوَالْمَي رِوَيَضُدَحكُرْعَن ذز ڪراي وَحَنِ 


لصوو فيهَلْ أت مِمُنْجَهُونَ @4 [المائدة]. 


وقال رسول الله صا مر إن اللَّهَوَوَسُولَُ حرم يَيْعَالكَمْرِ؛ 
والميتة ا وَالآَضَْا 0 


ع کت ساة ل E‏ دا IO‏ 


.)۱٥۸۱( صحيح: أخرجه البخاري (۲۲۳۳)» ومسلم‎ )١( 


و 


حَمْرَهم يوم ار ام ول اللو اند ابو وسار ماديا يُنَادِي: 
ل ترق قَدْ حرْمَث» قَالَ: قَقَالَ لِي أبُو طَلحَة: اخرّخ وا 
رجت کر قرت في گك لدي قال بش القوم: قد 
يل قَوْمٌ وهي فِي بُطُونِهِمْ. فَأَنْرَلَ اللّه: لس عل نيوأ 
کک [المائدة: ۹۳] اليه . 


رن آيي هري تله تة قال: قال الت ماه يوسلر: «لا يني 
الوَّاذ ي جين يني وهو ممن وَلَاَيَضْرَتُ الكَمْرٌ حير يَشْرَتُ وَهُوَ 
)۲( 
موم ... lî‏ 


رص 0 2 


وَعَن عبد الله ن عُمَر: نر 00 وسار قَالَ: «مَنْ 
شَرِبَ الكَمْرَ في الدنیا م لم َب مِنْهاء خُرِمَهًا في الآخرَة»". 

لذلك قال عثمان بن عفان يَوََليَدُعَنَهُ: اجتنبوا الخمر فإنها آم 
الخبائث» إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبّد فعلقته امرأة غوية 
فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع 
جاريتها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتئ أفضئ إلى امرأة 
وضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة 
ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (555 ؟)؛ ومسلم (۱۹۸۰). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (51/5 7)؛ ومسلم (01). 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳). 


الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسّا قال: زيدوني. 
فلم رم حتئ وقع عليها وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا 
يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما 
ا 
# أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر: 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم . 
قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة أنه لا 
يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر . 


قال النووي: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه . 


قال ابن ححر: «...وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر 
وغيره في ذلك الإجماع»””. 


)١(‏ صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (57 50 7). والنسائي في «الكبرئ) 
(267). وابن حبان (58 207» والبيهقي في اشعب الإيمان)» (۷/ ٠5‏ 5)) 
وفي «السنن الكبرئ» (// ۲۸۷). 

(۲) «تفسير القرطبي» (589/5). 

۳( «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (9/ 56). 

(5) «شرح النووي علئ مسلم» /۱١(‏ ۴). 

.)51١8 /٤( «فتح الباري»‎ )5( 


(للإعلام بأمكام الال لرام EK‏ 


# مسألة: هل يجوز التداوى بالخمر؟ 

سبق بيان حرمة الخمر وحرمة بيعهاء ولكن هل يجوز للمسلم أن 
يتعاط الخمر للتداوي أو لا 5 

أقول وبالله التوفيق: اختلف العلماء في حكم التداوي بالخمر 
على قولين: 

الأول: لا يجوزء وهذا قول الأحناف والمالكية» والمعتمد عند 
الكنافسة وال 
# أدلة القائلين بعدم الجواز: 

أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صَِآَلنَهعَلتهِوَسَلهَ عن الخمر 
فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس 
بدواء ولکنه دا . 


ا و O‏ كا 
عن أبى الدرداءء قال: قال رَسّول الله صَوْلدَهْعَلِتَِوسَهَ: «إن الله 


أَنْرَّلَ الدَاءَ وَالدَوَاءَ وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَوَاءَ قَتَدَاوَوَا وَلَاتَدَاوَوًا 
)١(‏ هذه المسألة ليست متصلة بالكتاب» ولكن ذكرتها لكيلا يتعلل إنسان بأنه 
إنما يبيعها من أجل التداوي. 


و E‏ تاليف منصور (لنجار 


عن أبي هريرة كفك ته قال: هی رسو ل الله ووسر عن 


معن قوله: «الدواء الخبيث» قيل: النجس أو الحرام أو السم أو 
ما تنفر منه الطباع أو كريه المذاق”". 


عن عبد الله بن مسعود ركن قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكه '“. 
# أدلة القائلين بالجواز: 

قول الله تعالی: «وَمَدَصَرَاكوْمَاحَرَهعَيكُْالامَاآطْطرََ اد 4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في «(سننه» »)۳۸۷١(‏ والبيهقي في «الكبرئ») 
/١(‏ 0 )» والطبراني في «الكبير» (۱۷/ )٤۹۲‏ من طريق إسماعيل بن عياش 
عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداى 

(۲) صحيح: أخرجه ابو داود (۳۸۷۰)» والترمذي »)۲۰٤٤٥(‏ وابن ماجه 
(7559). وأحمد (57/57 5)» والبيهقى في «الكبرئ» /٠١(‏ 0). 

(۳) انظر: «تحفة الأحوذي» ,)7١7 /١(‏ و«شرح السنة» للبغوي .)١5٠/١7(‏ 

(4) صحيح موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۸٥۲۳۹)ء‏ وعبد الرزاق 
في «مصنفه» )۱۷٠۹۷(‏ من طريق الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد 
الله بن مسعود» وأخرجه البخاري معلقًاء باب شراب الحلواء والعسل. 


(للإعلام بأعقام الال لرام E‏ 


[الأنعام: 1114 


وقوله تعالی: إِسَّمَاحَثَمَ ڪر ي ااهل 


انریا ©4 


ا 


بو عر او فمن َضْطرَحَيرَجَاع لاع اوا مايه 
[البقرة]. 

07 37 0 ۶ ع 
# هذا الذي تقدم إجمال وإليك نقل ا 
إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء فقال: صف لى السكر. 

فقال عبد الله: إن الله تعالئ لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكه'". 
وبه نأخذ فنقول: كل شراب محرم فلا يباح شربه للتداوي حتئ روي 
عن محمد أن رجلا استأذنه في شرب الخمر للتداوي» قال: إن كان في 
بطنك صفراء» فعليك بماء السكرء وإن كان بك رطوبة فعليك بماء 
العسل فهو أنفع لك. ففي هذا إشارة أنه لا تتحقق الضرورة في الإصابة 
من الحرام؛ فإنه يوجد من جنسه ما يكون حلالا والمقصود يحصل 
به» وقد دل عليه قول النبي صاه ووسر : «إن الله لم يجعل في رجس 


)١(‏ هذه الاستدلالات والله أعلم في غير موطنها؛ لن النبي يدوس مَ كما في 
حديث مسلم المتقدم قال: : «إنه ليبس بدواء. ولكنه داء). 


شفاء»”'"» ولم يرد به نفي الشفاء أصلاء فقد يشاهد ذلك» ولا يجوز أن 
يقع الخلف في خبر الشارع عَبَنَهصَكاموَاسَكم ولكن المراد أنه لم يعين 
رجسًا للشفاء على وجه لا يوجد من الحلال ما يعمل عمله أو يكون 
El‏ 
قال الدسوقي المالكي في «حاشيته): 

ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين» وني التداوي بغيره من 
النجاسات إذا تعين خلاف» وأجازوه للغصة كما قال الشارح لا 
لعطش لأنه يزيده © 
قال الخرشي المالكي: 

اختلف العلماء في جواز التداوئ بالنجس غير الخمرء وأماهو 
فلا يجوز التداوئ به اتفاقًا ظاهرًا أو باطنًا ©. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ من كلام النبي ورسآ إلا أنه قد ورد دقريًا 
من معناه في كلام ابن مسعود وقد تقدم. 

(۲) «المبسوط) (5؟7/5١).‏ 

(۳) أشار ابن عابدين رَه إلى أن هذه المسألة فيها عند الحنفية وجهان» 
وانظر حاشيته (۲۰/ ۲۹۷). 

() «حاشية الدسوقي» (۱/ ۱۷۹). 

(5) «شرح خليل» للخرشي /١(‏ 57 5). 


الإ علام بأمقام الال لرام Ter‏ 


قال النووي الشافعي: 

وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول» شرب البول لأن تحريم 
الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى» وإن اضطر إلى 
شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يشرب لماروت أم سلمة ل أن النبي 
سك قال: (إنَّ اللَّهَلَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حرم عَلَيك)". 

واكان خرن مان الضوو عن يمه نضا ر كدالو كه 
على شربها. 

لثالث: أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في 
الإلهاب والعطشء وإن اضطر إليها للتداوي جاز . 
قال ابن قدامة الحنبلي: 

و زاوی يعرم ولا ف البان الادن» 
ولحم شيء من المحرمات» ولا شرب الخمر للتداوي به ". 


)١(‏ لا يصح مرفوعًاء والصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود وقد سبق 
ذكره. 

.)5١/9( «المجموع»‎ )۲( 

(9) «المغني) (۲۱/ 577). 


قال أبو الفرج بن قدامة: 

ولا يجوز شري (المشكر) دة ولا اوي :ولا للعظشن ولا 
غيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز). 

وقال: لا يجوز شربه للذة لما ذكرنا ولا للتداوي بها لذلك؛ فإن 
فعل فعليه الحد» وقال أبو حنيفة يباح شربها للتداوي. وللشافعي 
وجهان كالمذهبين وله وجه ثالث يباح للتداوي دون العطش؛ لأنها 
حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة وسائر ما يضطر إليه» ولنا ما روئ 
الإمام أحمد بسنده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صَآَلَهءَلِتهوسََ 
وقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنها ليس بدواء ولكنه داء)”". 
وبإسناد عن مخارق أن النبي َلوسر دخل على أم سلمة وقد 
ذف ا في جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال: «ما هذا؟» فقالت: فلانة 
اشتكت بطنها فنقعت لها فدفعه برجله فكسره وقال: (إن الله لم يجعل 
فيما حرم عليكم شفاء' ولأنه محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم 
الخنزير» وإن شربها للعطش وكانت ممزوجة بما يروي من العطش 
أبيحت لدفعه عند الضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة '". 


(©) «الشرح الكبير» لابن قدامة (۱۰/ ۳۲۹). 


الإعلام بأمقام الال ارام | هه ١‏ 


بالخمر خا وري م سي 

دواء» وعلئ هذا فلا يجوز بيعها ولا شراؤها بنية التداوي» هذا والله 

# إلى أصحاب محلات الخمور الذين يسمونها بغير اسمها: 
SL‏ يكل a‏ 

ويسميه بغير اسمه» أورد فيه حديث النبي صا Ea TEN‏ 

اتی وام سلون الجر وَالحَرِيرٌ وَالكَمْرَ وَالمَعَازِفَ)"". 

# شاربو الخمر ل بالجريد 


100 
أن‎ <f ° - 


3 و بكر أبعي‎ 0 TT 
عَنْ عبد الو بن مسعود» قَالَ: كُنْتُ بح بحمْص فقا لي تغض القَوْم:‎ 


اقرا علي . فَقَرَآْتَ عَلَيْهُمْ سُورَة يُوسْفَ. قَالَ: َال وجل مِنَ القَوْم: 
رالو ما هَكَدًا أَنِْلَتْ. قَالّ: قَلْتٌ: وَيْحَكَ» اللو قد د ماعل ول 
الله صا ووسر فال لي :خسنت یتما ن أكمَهإذْوَجَدْتُ ينه 


ريح الْحَمْر. قَالَ: قَقلْتُ: أَتَْرَبُ الْحَمْرَ وَتَكَدّبُ بالكتاب؟! ل تبرخ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (20040) معلقاء ووصله أبو داود. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم (117/05). 
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رت ie rrr of‏ 78 ممه ر ت 
حت أجَلدَك!! قال: فجلدتة الخد“ 
2 02 2 


ےن2 


E‏ ان الور تما فَأَمَرَبه 


الحد هنا حد تعزير ففيه فسحة لاختيار الإمام. 


# يحرم الدواء بالخمر فلا يحل بيعها بحال: 


عَنْ طَارِقٌ بْنَ سُوَيْدٍ الْجْعْفِيَ» أنه سال الي ص لوس عَنِ 


لحر تاه - أو گر ا فقال االو قال 
نه لَبْسَ بدَوَاء وَلَكِنَهُدَاء)”". 
e‏ 


رص 


Ea TT "07 eT 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۸۰۱). 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم .)11١5(‏ 


(لإعلام بأمقام الال حرام | 9۷ 


مو کی و روو رق اير و عضر 
نه لا يَصلح بَبْعْهَاء ولا شْرَاؤّهَاء ولا التَجَارَةٌ فيها . 
# ثمن الخمر حرام: 
0 ا ع 0 لله صا 01 2 ا 
عن بی عريرة» نرَسَولا 4 صَإْلنَهْعَلَهِوسَمَ قال: «إن الله حرم 
الكَمْرَ وَنَمَتهاء وَحَرَّمَ ميته وَنّمتَهَ وَحَرَّمَ الخنزيرٌ و3مئهُ)0". 
ts‏ : سكو سمو ۶ ٢‏ عر 5 7 , 
عن ابن عباس :أن رجلا أهدى لرَسَول الله 
رک هوي رر ا ےک .26 ا عم عد 6لا ترمو رر 1 
صالَةعَيَيِوَسَامَ رَاويّةَ خمره فقال َة رَسول الله صاات ورسآ «همل 
ا م لر ر A N e N‏ 6 
عَلِمْتَ أن الله قد حَرَّمَهَا؟» قال: لا. فَسَارَ إِنْسَانَاء فقال له رَسول الله 
ر 06 0 ا م 12م 0 2 ر سے La‏ 2 0 
تيوسام : بم سَارَرته؟). فقال: أمرته بيْعها. فقال: «إن الذى 
ماي مز و نر ر سرع سر سل م ااه عرو ا َ 2 
حَرَّمَ شْرْبَهَا حَرَّمَ بَبْعَهَاا قال: ففتَح الْمَرَادَةَ حَتى ذَْهَبَ ما فيه . 
2.5 
وأخيرًا: بائع الخمر إنما هو بائع للعصيان مجاهرٌ بذلك يفسد 
الشبان» يتعاون مع الشيطان في غواية بني الإنسان» نسأل الله جَزَّوجَكَا له 
الهداية والغفران» والله المستعان. 
EYE OL‏ 


ی 


ا 


(۲) صحيح: أخرجه أبو داود في (سئنه) (/5 037. 


(۳) صحيح: أخرجه مسلم (01/4 .)١‏ 
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55 35 8 8 كه‎ RE 
۾ والمسكرات كالآفيون والحشيش والبانجو والهيروين وغير ي‎ 
الابيد جه رادها داك شري وكارك اماع اا اي‎ 
2» 
ا2‎ Sia الذين هم سواعدها.‎ 
مما هو معلوم أن الله سبَحَانَهُوتعَالَ إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» وربنا‎ 
سْبَحَانَهويََالَ حرم الخمر أشد التحريم؛ لذا استحق العقاب بائعها‎ 
وشاربهاء وكان بيعها وصنعها مُحَرّمين.‎ 
والعلماء يُشركون مع الخمر في الحكم أنواع المفترات الأخرئ‎ 
لاشتراك هذه الأنواع مع الخمر في نفس العلة من الضرر والإسكار‎ 
وتغطية العقول» فهذه الأنواع المخدرة تحدث ما تحدثه الخمر من‎ 
النشوة والطرب.‎ 
قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والرخوة في‎ 
الأعضاءء والخدّرٌ في الأطراف» وهو مقدمة السكر ونب عن شربه لثلا‎ 
يكون ذريعة إلى السكر. وحكئ العراقي وابن تيمية الإجماع على‎ 
0 تحريم | ا‎ 


.) ٠ ( «عون المعبود). و«احاشية ابن القيم»‎ )١( 


الإعلام بأمقام لال لرام 0۹ .ا 


# الآدلة التي يُستدل بها في هذا الباب: 
عن فا عن التي صاادً 6او قال : كل َر راب يو 
حرا 1 


f 


إلى الي َملْتُ: ار شرل شر 0 
A EEE‏ لل ابع مِنَ الْعَسَلِء قَقَالَ: ا 


حرام . 


عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: E N E E‏ گل ُشكر 
حمر وَكُلَّ مُشكر حرا وَمَنْ شرب الْكَمْرَ فِي الدُنْا قَمَاتَ وَهُوَ 
يُذمنها لم ينب لَمْ يَشْرَبّْهَا في الآخرق)””". 

عَنْ عَائْشَة قالت: قال ر ول اللو ا للعو وسا : «گل شكر 


حرام ما اشكر المَرَقُ © مِنْهُ كَمِلْءٌ الف مِنْهُ من حرام “» وفى رواية: 


(۰ ١( ومسلم‎ »)۲٤۲( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم VT)‏ 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۳ ۰( 

(5) القَرّق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع» أو ستة عشر رطلاء [آصع جمع 
صاع ]. 

(5) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) »)٤۸٤ /٤١(‏ وأبو داود في (سئنه) 


(الخسوة . ينه حَرَامٌ 5 
قال ابن المنذر عقب ذكره هذا الخبر: 

وقد روينا هذا المعنىل عن ابن عمر وابن ¿ عباس وعائشة» وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور" 

مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة 
الخمر) - أي حرام دون حرمة الخمر - لأن حرمة الخمر قطعية يُكفر 
0 

ل 
«الجوهرة في آخر الأشربة)» وصرح بتعزير آكله» ويشمل أيضًا من 


(۷)» والتر مذي (18755)) وابن حبان في اص حيحه) »)٥۳۸۳(‏ 
والدارقطني في (سننه» (/570)» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار) 
)۱۷۳٤۹(‏ من طريق الربيع بن صبيح» ومهدي بن ميمون عن أبي عثمان 
الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة وَدََيَهعَنَها. 

() «الإقناع» لابن المنذر (555/5). 

(۲) «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ ۳۸). 


الإعللام بأعقام الال لرام | 


غاب عقله بالبنج والأفيون'". 
قال الحطاب المالكي - بعد ذكره لبعض أقوال علماء المذهب 
المقتضية بتجويز بيع البنج والآفيون: 

مقتضى ما تقدم بيع هذه الأشياء من الأفيون والبنج» والجوزة 
ونحوهاء ولم أر فيها أيضًا صريحًاء والظاهر أن يقال ني ذلك كما قال 
ابن رشد في الْهِذْرِء على القول بحرمة أكله إن كان فيه منفعة غير الأكل 
جاز ببعه ممن يصرفه في غير الأكل» ويؤمن أن يبيعه من يأكله» وكذلك 
يقال في هذه الأشياء وفي سائر المعاجين المغيبة للعقل» تجوز بيع ذلك 
لمن لا يستعمل منه القدر المغيب للعقل ويؤمن أن يبيعه من يستعمل 
ذلك. والله أعلم'". 
قال الإمام النووي ‏ الشافعي -: 

قال أصحابنا رحمهم الله: إذا لم يعلم كون الشراب مسكرّاء أو 
كون الحواء مزيلا للعقل» لم يحرم تناوله» ولا قضاء عليه - يقصد 
الصلاة - كالإغماءء» فإن علم أن جنسه مسكر» وظن أن ذلك القدر لا 
يسكر» وجب القضاء لتقصيره» وتعاطيه الحرام» وأما ما يزيل العقل 
من غير الأشربة والآدوية» كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه 


(۱) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۳/ 555). 
(۲) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (۱/ .)٩۰‏ 


حكم الخمر في التحريه'". 
قال المرداوي - الحنبلي-: 

قال الزركشي: وممايلحق بالبنج: الحشيشة الخبيشة» وأبو 
العباس يرئ أن حكمها حكم المسكر حتئ في إيجاب الحد. قال: 
وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلاحرمت وعزر فيها 
فقط 3 الأظهرء ولو طهرت. قال: وفرّق أبو العباس بينها وبين البنج» 
اا تش تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج» فالحكم عنده منوط 
باشتهاء النفس لها وطلبها ”". 
قال البهوتي - الحنبلي-: 

م رع الما لخ ار عقوم 
قوله صََآَلتعََهِوَسَل: "كل مد مُسْكِرٍ خَمْرٌ وکل مسر > حرام . ولا يباح 
كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالئ: ١‏ 
الک4 [البقرة:9١].‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكرء 
)١(‏ «المجموع» (۲/ ۸). 

(۲) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۸/ 579). 
(۳) صحيح: وقد تقدم. 


وهذا القول هو الصحيح في النص والقياس» وأما النص فللأحاديث 
الكثيرة فيه وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية في 
كونها تسكر» والمفسدة الموجودة في هذا موجودة في هذاء والله تعالى 
لا يفرق بين المتماثلين بل التسوية بين هذا وهذا من العدل» والقياس 
الجلي» فتبين أن كل مسكر خمر حرام» والحشيشة المسكرة حرا 
ومن استحل السكر منها فقد كفر» بل هي في أصح قولي العلماء نجسة 
كالشمرء فالشمر كالول:والحشيخة كالعدرة 7 
# شبهة والرد عليها 

SS‏ إن الله عمجل لم 
يحرم في كتابه إلا الخمر فقط وهي التي تتخذ من العنب. 

يجاب عليه بما سبق من الأحاديث والتي فيها أن رسول الله 
كسد قال: كل مسكر حرام»”". ثم إن الخمر تطلق على كل 
ما خامر العقل» ففي الحديث أن عمر تة قال على منبر النبي 
صََنَمََدوَسله: أما بعد أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر» وهي من 
خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما خامر 


.)5 377 /۲( «الفتاوئ الكبرئ) لابن تيمية‎ )١( 


العقل'"». فانظر إلى قول عمر: (والخمر ما خامر العقل). قال الحافظ 
في «الفتح): أي غطاه فلم يتركه علئ حال”". 

وعن ابن عمر ركن قال: نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة 
يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب ©. 

وَعَنْ النْعْمَانِ بن بَشِير قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَةعبَوْسَة: : إن 
مِنَ الحِنْطَةٍ كَمْرًاه وَمِنَ الشعير كَمْرا وَمِنَ اتر كَمْرًاه وَمِنَ الريب 

مرا وَمْنَ امس حمر هدا لفظة عند ابن اجه ونا أبي داود 
بلفظ: (إنَّالْكَمْرَ مِنَ الْعَصِيرٍِ والزبيب» وَالَّمْرِ وَالْحِنْطَ وَالشَّعِيٍ 
رار ا ني أَنْهَاكُمْ عَنْ گل مُنکی. 

فلا ينبغي بعد هذه النصوص الواضحة في تحريم كل مسكر مُفتر 
وفي كون الخمر المقصود بها كل ما غطى العقلّ المراء في هذا الأمرء 
وعلئ هذا فكل هذه الأنواع المخدرة محرمة شرعاء وما حرم في 
شرعنا حرم علينا ثمنه كما قررنا ذلك في أكثر من موضع في هذا البحث 
(۱) أخرجه البخاري :)55١9(‏ ومسلم (070757. 
(۲) «فتح الباري» .)١١5/١(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري .)55١5(‏ 
)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۳۳۷۹)» ولمصحح أن يصححه 


بشواهده» فلكل فقراته شواهد. 
(0) إسناده ضعيف: ويصحح لما له من شواهد. أخر جه أبو داود (/ال751). 


الإ علام بأمقام الال لرام ECE‏ 


بالآدلة. 

فليتق الله جرلا من جعل التجارة في المخدرات وسيلة 
للتكسب» فبئس هذا التكسب المحرم» نسأل الله جلو أن يغنينا 
والمسلمين بالحلال الطيب. 
أتأمن أيبها الس كران جهلا ‏ بأنتفجذكفي السكرالمنية 
فح عبسرة للساتن طا ولق ان شر البريتة 


8 
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بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم 


5 أقول مستعيتا بالله: لا يجوز بيع الدم؛ لأنه محرم نجس 5 
4 بالإجماع» ولان ربنا سْبَحَانَُوَتَعَالَ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. 32 

AS 
والدليل على هذه القاعدة: پر‎ # 


ماوردعن ابن عباس ورَِكَانَدْعَنْهُ قال EERE‏ 
ص يوس جَالِسَا عِنْدَ الركنِ. قَالَ: د عبر 9 ال 
لبوك قال :تكد الك ا و بلا - إِنَ اللَّهَحرٌَ َم عَلَيْهمُ 


الشخوء اوها ولو انها ون الإا حرم على قم أل سي 
مز ل GES‏ 


جرم ثمنه) 


ر 
س ف 0 ر 
ره 


لك ما ورد ن جار ند ال خت سرع وول 1 
تيبل 2 یەوام قول عَام المح وهو ب بمكة کک 
حَرّمَ بيع الحَمُر وَالمَيَْةٍ وَالخِنْزِيرٍ وَالأَضْنَام). فَقِيل: يَارَ Ss‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)۳٤۸۸(‏ وأحمد »)757/1١(‏ والبيهقي في 


«السنن الكبرئ» (7/ »)٠١۳ ٠۳‏ وني «معرفة السنن والآثار» (۸/ ۱۷۸) من 
طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس. 


اللإعلام بأمقام الال لرام | 


5 شحوم الق نها يُطلَئ بها لسن ويُذَن با الجُلوف 
E‏ الاش ؟ قَقَالَ: « لک a‏ تقال وك اللَّهِ 
ايرا عند ذلك «قَائَلَ الله الو إنَّاللَّهَلَمَاحَرَّمَ شحو حومَها 
ل : نم باغو الوا تمت . 
# الدليل على كون الدم محرم: 

قال الله تعالين: ااا ا ءامو ڪل وا من طي ل 
واش ڪروا ي إن ڪ نتر ياه يڏوت ©إِنَّمَا ڪه که ڪرابت 


> 


س مع ب را 
لشي لر به عير [البقرة: [IVY AVY‏ 


1 ا ترد و ر e‏ ا 1 
EET‏ و ت کیک رامیت رادم ورا نازیر دما آهل لعب روء 


ولتق والموفودة وألمترذية ويح وما أَكَلَأَلسَبْعْ) [المائدة: ۳]. 
# الدليل على نجاسة ۳ 


أله بو 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 
قال الطبرى: وكان بعض أهل المعرفة بلغات العرب من 
الكوفيين يقول: الرجس والنجس لغتان» ويحكئ عن العرب أنها 


اليستصبح): أي يُستخدم في إضاءة المصباح» ومعنئ «جملوه): أذابوه. 


تقول: ما كان رجسّاء ولقد رجس رجاسة» ونجس نجاسة: وكان 
بعض نحويّ البصريين يقول: الرجس والرجز سواء وهما العذاب. 

ثم قال: والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس "" 
ومن قال إن الرجس والنجس واحد”". 

وقال في موطن آخر: وقد بينا معن الرجس فيما مضئ من كتابنا 
هوا و 

قال القرطبي: «والدم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا 
يؤكل ولا ينتفع به“ . 

هذا ومما استدل به أهل العلم على عدم جواز بيع الدم حديث 


)١(‏ يقصد قول ابن عباس أن معن الرجس: الشيطان» وكان ذكر قول ابن عباس 
قبل كلامه هذاء إلا أن السند الذي ذكره عن ابن عباس فيه ضعف» وإليك هذا 
السند (المثنل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس). 

(۲) «تفسير الطبري» (9/ 007) ط دار هجر. 

(۳) «تفسير الطبري» (4/ 1720). 

(5) «تفسير القرطبي» (7/ ۲۲۲) دار الكتب المصرية. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7778237085, 2451456 0957). 


# وقد نقل غير واحد من آهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع 
الدم: 
قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة 
e‏ 
قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر'". 
قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا 


الم ب" ال لآنه مجمع على تحريمه ونجاسته» أشبه 
ال 


ا العلماء ء على أن الدم حرام نجس. لا يؤكل ولا 
ينتفع به ° 
جاء في حاشية ابن عابدين: ... والآدمي مكرم شرعا وإن كان 


هذا ومن آهل العلم من يحمل هذا الحديث على كسب الحجام فقط» ومنهم من 
يجعل معناه عامًا. 

.)5 717 /٤( «فتح الباري»‎ )١( 

.)١55 /5( «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) أي: السماد. 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد) (۲/ 5). 

(0) «تفسير القرطبي» (؟/ ۲ ) وقد سبق نقله ولكن أعدته للفائدة. 


كافراء فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. وهو 
غير جائر'''. 

وعلئ هذا الذي قرأت من كلام الله عَرَهِجَلَّ ومن كلام نبينا محمد 
صَرَلنَدَْلتَهِوَسَلَوَه وبعد هذا العرض لأقوال العلماء» لا يجوز لنا أن نتاجر 
في الدم. 

وما يفعله إخواننا في بعض البلاد من تجميع أكياس الدم من 
المتطوعين ثم بعد ذلك يقومون ببيعها مستغلين بذلك اضطرار 
المريض لذلك - هو أشد حرمة؛ لما فيه من جمع بين بيع الدم الذي 
تقرر حرمته وبين خيانة الآمانة إذ أن الذين تبرعوا بدمائهم لم يوافقوا 
على ببعه. 

وكما يحرم بيع الدم يحرم أيضًا شراؤه بالأجر؛ لأنه ما حرم بيعه 
حرم شراؤه» ويستثنئ من ذلك الضرورة» فقد يكون المريض في حالة 
حرجة ولا يجد من يتطوع وليس له سبيل إلا الشراء فيشتري مكرما 
مضطرًا ويكون الإثم في هذه الحالة على من باع لا علئ من اشترئ. 

قال النووي: وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤهاء 
وإنما يباح الإعطاء دون الأخذ في موضع ضرورة '". 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۷/ 58 ؟). 
(۲) «روضة الطالبين» (5/ .)١95‏ 


اللإعلام بأمقام لال لرام ا 


وأهيب بأخي المتطوع بالدم - جزه الله خيرًا-» احذر رحمني 
الله وإياك أن تأخذ أي تعويض أو مكافأة على هذا التبرع» أو أن تتبرع 
بنية أن تنتفع بالفحوصات والتحاليل الطبية التي يقدمها القائمون على 
بنوك الدم» فدمك ليس ملكا لك حتئ تأخذ عليه عوضًاء إنما أنت 
كلك ملك لله سْبْحَانهُوتَعَالَ» فليكن عملك حسبة لوجه الله 
ماه ل ال الله جَزَوكَل أن لا يحرمني وإياك الأجر والثواب. 
# نص فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: 

حُكم أخذ العوض عن الدم» وبعبارة أخرئ بيع الدم» فقد رأى 
"وصح أنه 


م ت 3 


صح في الحديث: (إنَّ اللَّهَإِذَا حَرّمَ شيئًا حَرَّتَمَنَها 
ةيوسم ب عن بيع الدم'". 

ويستثنوال من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية» ولا 
يوجد من يتبرع إلا بعوض» فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما 
ترفع الضرورة» وعندئنٍ يحل للمشتري دفع العوضء ويكون الإثم 
على الآخذء ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة 


(۱) سبق تخريجه والحكم عليه. 
(۲) سبق تخريجه والحكم عليه. 


تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري ''' لأنه يكون من باب 
التبرعات لا من باب المعاوضات ”". 


# من فتاوئ اللجنة الدائمة: 


سحادة صلاة. وميدالية أو غتر - شماغ 3 أو غيرهماء وأحيانًا ثلاثمائة 
ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر ني هذه الهدايا؟ 


وف ره و a‏ م لے 02 ع م 2 3 
جحيفة قال: رآيت أي اشترئ حَجاماء فامَرَ بمحاجمه» فكسرّت» 
و 00 0 2 3 ا صر E‏ 
فسَألتهُ عن ذلك قال: (إن رَسَول الله صَإَْنَءَلدَهِوْسَاُمَ نَهَى عن تمن 


الد وَتَمَنِ الكَلْب وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَة 
وال الرّبَك وَمُوكِلَُ وَلَعَنَ المُصَوّرَ)'". 


)١(‏ أما ما يقوم به الإخوة جزاهم الله خيرًا في البنوك التي تعنئ بجمع الدم كذلك 
الجمعيات الخيرية من إعطاء المتبرع ما يتقوئ به بعد عملية سحب الدم من 
العصائر وغير ذلك» فهذا لا بأس به» وهو ليس من المعاوضة إنما هو من 
باب التعاون على الخير. 

(") فتوئ المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة من 7١-11(‏ رجب ۱٤۰٩۹‏ ه الموافق 57-١9‏ 
/ 18م ). 

() سبق تخريجه والحكم عليه. 


وبالله التوفيق وصلّ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم ". 


OE El 
کو‎ 


(۱) تقدم عزوه إلى مصدره. 
(۲) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)۷١ /١١(‏ 


3 ا تاليف منصور النجار 


الجوائز التجارية واليانصيب 
وکل ما هو داخل في الميسر (القمار) 


6 من السلوكيات المحرمة الم الآن طب الخصون 
8 غل المالنوشيلة تعمد عل المضادفة وما يتوه بالحظ: 
وهي محاولة أخذ مال من إنسان يخاطر به» لا يدري هل ب 
يحصل له عوضه آم لا؟. Ea‏ ا 
لجأ التجار إلى هذه السلوكيات الخاطئة ترويجًا ا 
فتجد التاجر من هؤلاء مثلا يعلن عن جائزة كبيرة لمن يشتري سلعته. 
يحصل عليها من خلال كوبون يجده ويدخل به السحبء أو لا يجده. 
وهو إما فائز بالجائزة» وإما غير فائز بهاء فالمشتري يشتري السلعة» 
وربما لا تكون مفضلة عنده» يدفع فيها المال» وينتظر هل يكسب أم 
لا؟» وهذا يسمئ قمارًا أوياناصيبء فالمشتري للسلعة يُقدم عليها 
مخاطرًا بثمنها فهو لا يدري أيكسب أم يضيع عليه ثمن السلعة» وغالبًا 
ما تجد هؤلاء التجار يرفعون أثمان السلع لتوفير ثمن الجوائز من 
مجموع المشتركين ثم بعد ذلك لا يربح إلا فرد أو اثنين ويُحرم 
الآخرون وكلهم شارك. 
هنا المشتري يبذل ماله» بل يحاول مرة واثنان وأكثر رجاء 
تحصيل مجهول لا يدري أيتحصل عليه أم لاء ومما هو معلوم أن كل 
عقد معلق عل خطر الحدوث من عدمه فهو غير جائز شرعًا. 


الإعلام بأمقام الال الجرام | ۷ 


قال الله تعالئ: فإ ما لر اموا صاب لاه رجش منْعَمَلِ 


لطن وجه ڪر يحون ©4 [المائدة: .]9٠‏ 

وقال تعالئ: مايرا لبط نيق بتكم انتآ 
َر وَالْمَبِيرٍ 00 كر أنه وڪن الصَّلَرةٌ فَمَلْ ار 
مُنتَهُونَ ©)4 [المائدة: .]91١‏ 


ل مه 


وقال تعالا: : « يويك عن لحر ا لَحَمرِوَالْمَييسَ قل فيه ماد تْمُكبيرٌ 
وَمَفِم َس نميا حبر من o‏ [البقرة: 19؟]. 

قال مجاهد: الميسر: القمار كله . 

عن طاوس - قال في القمار -: إنه من الميسر ”". 

عن ابن عمر قال: الميسر: القمار 0 

عن حماد بن نجیح» قال: رأيت ابن سيرين مر علئ غلمان يوم 
العيد في المربد وهم يتقامرون بالجوزء فقال: يا غلمان لا تقامروا فإن 
القمار هن ال 
(۱) إسناده صحيح: انظر: «جامع معمر بن راشد» (۱۹۷۲۸)» و(تفسير مجاهد) 

(۱/ ۲۳۲))» و«تفسير عبد الرزاق») (505). 

(۲) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (751579). 


(۳) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) »)١١7٠(‏ «جامع ابن وهب» 
)2 


.)۲٦۱۷۰( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 


قال ابن وهب: سألت مالکا عن الميسرء ما هو؟ قال: كل ما قومر 
عليه فهو حرام . 

قال يحي بن سلام: وإنما حرم القمار وهو الميسر والخمر بعد 
7 ةا ۰ )۲( 
عروة 7 رات 
ا ل 
ولا تعرف نتيجته من جوائز ومسابقات وغيرها. 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ويڪت قا : قال رَسُولُ الله صا الا يووسار: همَنْ 
e‏ رالات وَالعُرّىء فَليقل: له له إلا الله وَمَنْ قَالَ 
لِصَاحِبهِ د تَعَالَ ا ك قَلْيَصدّق»”. 
# من أقوال العلماء المعاصرين: 
قال الشيخ ابن جبرين يدان 

ل رويط ا مره 
عليه» ثم توزع الجوائز على أصحاب الأرقام الفائزة» وبعض 
)١(‏ «الجامع لابن وهب» (۲۸۱). 


(۲) «تفسير يحيئ بن سلام» (۲/ ")). 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (5855). 


المحلات التجارية أو المصانع تضع بداخل ساعتها حروفا لأسماء 
أو أرقامًا معينة أو أجزاء من صورة ماء ثم يقولون: من جمع هذه 
الحروف وتكونت لديه كلمة كذا فإنه يربح» ثم بعد ذلك يحدد الفائز 
الأول والثاني» وهكذاء علمًا بأن المشتري لا يعلم ما بداخل السلعة» 
فيلزم فتحها حتئ يعلم الحرف أو الرقم الذي بداخله. وهكذا يظل 
يشتري حتئ تتكون لديه جميع الحروف والأرقام» وربما لا تجتمع 
لديه فيكون خاسرّاء وربما يشتري أكثر من قيمة الجائزة» وهذا كله 
حرام» وسحت» ومن الميسر المحرم '". 
# فتوئ العلامة ابن بارْيَمَدَالنَهُ بتاريخ ٠٤١۲ /۷ /٠١‏ ه: 

قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر 
إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من 
بضائعهم المعروضة مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون 
غيره» أو يشتري سلعًا ليس له فيها حاجة طمعًا في الحصول على 
إحدئ هذه الجوائز. 

وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعاء والمؤدي إلى أكل 
أموال الناس بالباطل» ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته. 
وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته؛ لذلك 


أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم» والجائزة التي تحصل 

من طريقه محرمة؛ لكونما من الميسر المحرم شرعًا وهو القمار'"". 

# فتوئ اللجنة الدائمة قرار هيئة كبار العلماء برقم )١17(‏ بتاريخ 
55 ها 


حكم المسابقات التي تقيمها بعض الشركات وتعلن عنها في 
وسائل الإعلام لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل 
اعتمادًا على التغرير والخداع لعامة الناس» وقد رأئ المجلس أن هذا 
من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال 
مخاطرة» وهو لايدري هل يحصل على مقابل أو لاء وأن هذا هو 
القمار» وأن جميع المسابقات التي من هذا النوع ميسر وهو محرم 
شرعاء فعلئ المسلمين الذين يدفعون قليلًا من المال للحصول على 
أكثر منه» وعلئ هؤلاء الذين يلجأون إلى هذه الحيل المحرمة لترويج 
سلعهم وصحفهم وغيرها عليهم التوبة إلى الله تعالئ والتزام الطريق 
المشروع للكسب وطلب الرزق”". 


.)٠١9 /55( مجلة البحوث الإسلامية الجزء‎ )١( 
.)1٠١9/55( مجلة البحوث الإسلامية جزء‎ )۲( 


يلحق اليانصيب أيضًا بالميسر» فاليانصيب من صور القمار» فكل 
معاملة دائرة بين المكسب والخسران لا يدري فيها المتعامل أكان 
كاسبًا أم خاسرًا فهو يدفع ماله مخاطرة فهي محرمة. 


yD OE 

® ® ® ® 

ھا وهد ‏ کوس 
ع 


تاليف نصور (لنجار 


234 . بتلينا في هذا الزمان بأقوام جعلوا الخنازير سلعة تباع 

4 وتشترئ؛ جد متَاجِر ومعالف صُنعت خصيصًا لأجل 
الخنازيرمحرمة ‏ لا يجوز بيعها ولا شراؤهاء إلا أنها شهوة 

)١(‏ الخنازير نجسة؛ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم» إذ أن أهل العلم لهم 
في المسألة قولان: قول بالنجاسة وقول بالطهارة» والذين قالوا بالنجاسة هم 
الحنفية» وبعض المالكية والشافعية والحنابلة ونقل القول بالطهارة عن 


المالكية أيضّاء ولكل دليله: 
استدل القائلون بالنجاسة بقوله تعالئ: «أوَلَحَمَخِنب رِوَإنَهُ رجش [الأنعام: 
.]١ 6‏ 


وبحديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله وسار قال: إِنَا نجاور اهل 
و ل و قَقَالَ 
سول الله ص ايوس : إن وذ برها لوا فيا اضرو ونم 
كوا هضوا الْمَاءِ وکوا وَاشْرَ بوا» [أبو داود:۳۸۳۹]. 
واستدل القائلون بالطهارة بن الخنزير كائن حي» والحياة علة الطهارة» فكل حي 
طاهر. ْ ١‏ 
والراجح القول القائل بنجاسته إذ إنه هو الموافق للدليل والله أعلم. 


الإعلام بأعقام الال لرام كحي 


المال قد تحكمت في العقول؛ لذا أردت أن أبين هنا حكم بيع 
الخنزير» والله المستعان وعليه التكلان. 


«* حكم بيع الخنزير: 

بيع الخنزير محرم بالإجماعء قال ابن بطال: أجمع العلماء على 
أن بيع الخنزير وشراءه حرام» وأجمعوا على قتل كل ما يستضر به 
ويؤذي ممالا يبلغ أذئ الخنزير كالفواسق التي أمر النبي 
صَإَلنَعََيِوسَدَهَ المحرمَ بقتلهاء فالخنزير أولئ بذلك لشدة أذاه ألا ترى 
أن عيسئ بن مریم مالسا يقتله عند نزوله؟”""» فقتله واجب""ا 

قال ابن قدامة: ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم» قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على القول به» وأجمعوا على تحريم الميتة 
والخمر وعلئ أن بيع الخنزير وشراءه حرام" 


ا : واي فيي بيد لوش كن ان بزل فِيكُمْ ابْنُ َنم مَرْيَمَ حَكَمّا 
ا ا ل a‏ 
TT‏ حم تنو غك ار جد اوی 0۲۲ سد 
(555). 
(۲) «شرح البخاري» لابن بطال (7/ 45 ””) مكتبة الرشد. 
(۳) «المغنى)» (۸/ 7/ا5). 


قال القرطبي: لا حلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر" فإنه 
يجوز الخرازة به'". 

فائدة: جمهور أهل العلم يحرمون بيع الخنزير لأجل كونه نجسّا 
عندهم بينما يحرم المالكية بيعه لكونه محرمًا بنص القرآن الكريم. 


El‏ اليو 

® ® ® ® 

ھا وهد ‏ "لهاك 
و 


)١(‏ قلت: وشعر الخنزير فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز الانتفاع به أم لا؟ 
والبعد عن كل ما يتعلق بالخنزير أَؤلئ. 
(۲) «تفسیر القرطبى) (۲/ ۲۲۳). 


الإعلام بأمكام الال اغرام “سم ا( 


الاتجار فى الكلاب 


إن مما يوجب الأسف والأسيئ مانراه من انهدار 
٩‏ أخلاقى فى وسط الشباب! 


و ا 
< 


٠ ءِ‎ : 

إننا نرئ فى وسط الشباب أخلاقيات هابطة وعادات رج 

e e 

سافهة وانشغال بامور تافهة. ES.‏ 

من هذه الأشياء مصاحبة الكلاب فتجد الشاب من الشباب 

ويلاعبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» حتئ إن الكلاب أصبحت تباع 
لهم بأن هذه الكلاب نجسة “لا يجوز بيعها واقتناؤها. 


)١(‏ القول بنجاسة الكلاب هو القول الراجح من أقوال أهل العلم» فالعلماء في 
هذه المسألة مختلفون علئ قولين: 

الأول: القول بطهارة الكلاب وهو قول المالكية» ورواية عند بعض الحنفية. 

الثاني: القول بنجاسة الكلاب وهو قول بعض الحنفية وقول الشافعية والحنابلة 
وسحنون من المالكية» ولكل أدلته: 
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ولقد استدل القائلون بالطهارة: 

-١‏ بقوله تعالئ: لفو کورچ کین نام وهنم اعم رەتشى 
6 [المائدة: .]٤‏ 

قالوا: إنها إن لم تكن طاهرة لما جاز الأكل مما أمسكت في الصيد. 

۲- بحديث عبد الله بن عمر يعن كَانّتِ الكِلابُ بول وتقبلل ودر في 
اش في رمان وَسُولٍ الل ملعيو َم يووا رود سينا مِنْ 

ذَلِكُ. 

1- بحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر وعمرو ابن العاص مرا 
بحوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض» أَتردُ على حوضك السباع؟ فقال 
عمر: يا صاحب الحوضء لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليناء 
[الموطأ: 77]. قالوا: والسباع من جملتها الكلاب. 

ويجاب على هذه الأدلة التي استدلوا بها بما يلي: 

أ- لا يسلم لهم استدلالهم بالآية إذ أن بعض الفقهاء يقولون بغسل الموضع 
الذي أمسكه الكلب» أضف إلى ذلك أن الكلب المعلم له أحكامّه الخاصة. 

ب- حديث عبد الله بن عمر حمله العلماء على أنه كان قبل الأمر بقتل الكلاب 
() والأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب» وكان قبل الأمر بصيانة المساجد 
عن هذا. 

ج- حديث: (يا صاحب الحوض» ضعيف مرسل وإن صح فإن لفظة «السباع» 
تطلق ويراد بها ما يفترس الحيوان ويأكله قهرًا كالأسد والنمر والذئب» ثم إن 
العلماء حملوا هذا الخبر علئ كون الحوض كبيرًا إن حركت منه ناحية. لم 
تتحرك به الناحية الأخرئ. 

هذا وقد استدل القائلون بالنجاسة بما يلي: 


الإعلام بأمقام الال ارام | هه )ا 


لذا أردت أن أبين حكم بيع الكلاب بشيءٍ من التفصيل» وإن 
كانت الحاجة ماسة إلى ذكر حكم اقتنائها وكذلك القول بنجاستهاء 
إلا أن الذي يتعلق ببحثنا هذا هو حكم بيعها فقط إذ أن البحث خاص 
بأحكام المال الحرام '". 


اختلف العلماء في مسألة بيع الكلاب على قولين. 


وهذا الاختلاف يرجع لأمرين: 


الأول: اختلافهم في هل هي طاهرة أو نجسه '" 


DG‏ «طَهُورٌإِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَاوَلَعَ فيو الْكَلْبُ »أن 
يله سَبْعَ م رات اهن ليرا . فلفظة «طهور» تدل على حدوث نجاسة 
للانای أيضًا جاءت لفظة «فليرقه» في رواية أخری» وهذا يُشعر بأن ما في الإناء 

أ ا 

) الأمر بقتل الكلاب منسوخ. 

)١(‏ لعلي بإذن الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ أفرد هذه الأحكام المتعلقة بالكلاب بالذكر في 
سلسلة «منكرات وقع فيها كثير من الناس» والتي طبع الجزء الأول منها 
«منكرات الأفراح» ونسأل الله العون والسداد. 

(۲) بينت في الهامش قبل الماضي أن الراجح والذي عليه جمهور آهل العلم 

القول بنجاستها. 


EE‏ تيف منصور النجار 


الثاني: وجود النهى عن اقتنائها ”". 
# نقل أقوال أهل العلم إجمالا: 
الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقاء وهو المشهور من قول 
المالكية وقول الشافعية والحنابلة. 
والختائلة, 
# آدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب: 


2 و ے<و. 


عَنْ بي مَسْعُودٍ الأنّصَارِيّ ي ڪنة: أن رَسُولً اللَّهِ ص لوو 
هى عَنْ تمن الكلْب» ا وَحُلْوَانِ الكَاهِنَ'" 

عَنْ عَوْنِ بْنِ أبي جَحَيْفَةَ قال :ريت أبي اشْتَرَئ عَبْدَا حَجَاما 
سمالت قَقَالَ: م E‏ 
وَنَهَئ عَنِ الوَاشِمَةٍ شمَة وَالمَوْشُومَق وَلَعَنَ ايل الرَبَا وَمُ ولي وَلَعَنَ 
المُصَورً) 2 


ْنَم١ أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نة قال:‎ )١( 
. أَمْسَكَ لبا نه ص كَل يوم مِنْ حَمَلِهِ يراط إلا كَلْبَ حَرْثْ أَوْ مَاشية»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم (1871). 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۱۹۸۰). 


معد 


3 فلوسا قال: لمن‎ Ce 
لكلب كيت وَمَهْرٌ لبهي يت وَكَسْبُ الْحَجًام حيث"‎ 


عن أبي هريره رتف قال: قال رَ e‏ ه صَََََمعلدَهِوَسَله: ١مَنْ‏ 
افك لبا فا قر كل + ؤم مِنْ عمَلِهِقِبِرَاط إلا كلْبَ حَرْثٍ أو 
مَاشة) 


# أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسة: 


حديث أبى هريرة رنه قال: م نبئ النبي صا 202 
الكلت الا كلض" 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (5015). 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۹۷)» ومسلم .)۱٥۷١(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي في (سننه» (۱۳۲۸)» وقال: هذا حديث لا يصح 
من هذا الوجه وأبو المُهَزّم اسمه يزيد بن سفيان» وتكلم فيه شعبة بن الحجاج 
وضعفه» وقد روئ عن جابر عن النبي َلوسر نحو هذا ولا يصح» 
وأخرجه النسائي )٤۲۲۱(‏ من حديث جابر من طريق حجاج بن محمد عن 
حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر» وقال: وحديث حجاج عن حماد بن 
سلمة ليس هو بصحيح. وقد قال البيهقي في «السنن الصغرئ) :)٠٠١١١(‏ 
الحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه 
حديث النهي عن اقتناءه» فشّبّه عليه. وأخرج هذا الحديث أيضًا ابن عدي في 
«الكامل» (۱/ )١95‏ من طريق أحمد بن على المدائنى قال: حدثنا أحمد بن 
عا الكرد يوان على ين نوز را معد رو السب عو أن عق عه 
ال ي السرا ع عن ان عا كم قا رة جات 
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ويجاب عن هذا بأنه خبر ضعيف كما هو واضح في الحاشية. 


ن ابن لمعل َل مر رول اللو علا انيأر بعشل اللاب 
ا ابام وبل الكلاب؟' نُمَ رخص فِي گب الصّيْدوَكَلبٍ 
لتم وَقَالَ: إا وَلَعَ الْكَلْبُ في الِْنَاءَِاغِْلُوهُ سَبْعَ بع مَرََّاتِء وَعَشُرُوهُ 
لثامي لتر اب». 

ويجاب عن هذا الخبر بأن فيه فقط نسخ لحكم قتل كلاب 
الصيد» وليس فيه نسخ نميه عن تمن الكلاب. 

حديث ابن عمر تة عن النبي صا يوسم قال: «مَن افتتَى 
گلہا لیس بِكَلْبِ مَاشِيَةِ أو ضَارِيةء فص كُلَّ يوم مِنْ عمل رطان" ٣‏ 

كلنة (ضاري) الضار صغة لار جل الصا صاحب الكتلات 
الذي اعتاد الصيد» وسمي الكلب ضاريًا استعارة. 


وفي رواية لمسلم: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب 
زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا ”" 


لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا وهي بواطيل عن أبي 
حنيفة» ولا يُعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا ذه الأحاديث. 

.)۲۸۰( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٥٤۸٩(‏ ومسلم .)١91/5(‏ 

(۳) والمعنیٰ أن أبا هريرة كان له زرع مشتغل به فهو يتقن حفظ كل ما ورد في 
أمره. 


# أقوال أهل العلم في المسألة: 
قال شمس الأئمة السرخسي (الحنفي): 


س و 


وعن إبراهيم رهن قال: لا بأس بثمن كلب الصيد وروئ أن 
النبي عَِ!ِلنَهءَِنَهوسلهَ رخص في ثمن كلب الصيد"'' وبه نأخذ فنقول: بيع 
الكلب المعلم يجوزء وعلئ قول الشافعي رََِدَاانَهُ لا يجوز بيع الكلب 
أصلاء معلمًا كان أو غير معلم؛ لما رُوي أن رسو ل الله صََلنَعَلَهوسََه 
نه عن ثمن الكلب ولوان الكاهن» ومهر البغي» وأمر رسول الله 
ةيسار بقتل الكلاب» فلو كانت مالا متقومًا لما أمر بذلك» 
ولأن الكلب نجس العين بدليل نجاسة سؤره فلا يجوز بيعه 
كالخنزير» والدليل عليه أنه لو كان محل البيع لم يفترق بين المعلم منه 
وغير المعلم كالفهد والبازي» وحجتنا في ذلك ما رواه إبراهيم من 
الرخصة '" وذلك بعد النهي والتحريم فيه يتبين تيسير انتساخ ما روي 
عن النهي» وهذا لأهم كانوا افوا اقتناء الكلاب» وكانت الكلاب فيهم 
تؤذي الضيفان والغرباء قَنْهُوا عن اقتنائها فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل 


)١(‏ الرواية التي يقصدها ضعيفة لا تثبت» وتقدم ذكرها. 

(۲) حجتهم ضعيفة إذ أن السند لا يثبت إلى إبراهيم بهذاء وقد روئ هذا الأثر 
عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۳۱۲) من طريق وكيع عن سفيان عن 
مغيره عن إبراهيم» ومغيرة هو مغيرة بن مقسم الضبي» كان يدلس خاصة عن 
إبراهيم. 
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الكلاب» ونمواعن بيعها تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة »ثم 
والحرث والماشية» وقد جاء في حديث عبد الله بن عم رأن النبى 
يتيوس ى عن بيع الكل ب إلا كلب الصيد والحرث 
والماشية'"» وروي أنه قضئ في كلب الصيد بأربعين درهمًا وفي كلب 
الحرث بفرق من الطعام» وفي كلب الماشية بشاة منها '". 

وعن عثمان رنه أنه قضى على رجل أتلف كلبًا لامرأة 


بعشرين بعيرّاء والحديث له قصة معروفة”". 


وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعا جاز بيعه كسائر 
الأموال» وبيان كونه منتفعًا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار 


(1) هذا التعليل لا دليل عليه فيما أعلم والله أعلئ وأعلم. 

(۲) رُوي هذا الخبر من طريق أبي هريرة وجابر» ولا يثبت وقد تقدم. 

(۳) هذا الخبر عن ابن عمرو ضعيف: أخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» 
«(A/D‏ والدارقطني في «سننه» (4775/0) من طريق إسماعيل ابن جستاس 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وإسماعيل هذا تابعي مجهول» قال آدم بن 
درهمّاء قال البخاري: وهذا حديث لا يتابع عليه» وينبه أن المصنف عزاه إلى 
ابن عمر وهو إنما يروئ عن ابن عمرو. 

(5) منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرئ) (5/ ۷). 


الإعلام بأمقام الال الجرام ا 


ويجوز تمليكه بغير عوض في حالة الحياة بالهبة» وبعد الموت 
بالوصية» فيجوز تمليكه بالعوض أيضًا . 

قال محمد بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة): يكره اقتناء الكلب لغير 
منفعة» فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس فلا بأس به '". 

قال الإمام مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي 
رسول الله َوَس عن ثمن الكلب '". 

قال الباجي (المالكي): ميه صَرََعَوَسكرَ عن ثمن الكلب 
يحتمل ان يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه. فيتناول نهيه البائع 
عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه» وأما الكلب المباح اتخاذه 
وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فيتأول 
بعض أصحابه أنه يجوز بيعه» وقال سحنون: يجوز أن يحج بثمنه» 
وقاله ابن كنانة» وبه قال أبو حنيفة وروی عنه ابن القاسم أنه كره بيعهى 
وهي رواية الموطأ “. 


.)575/١١()طوسبملا«‎ )١( 

(۲) «موطأ مالك» رواية محمد بن الحسن (۳/ »)751١‏ وهذا القول ليس في 
حكم بيع الكلب إنما هو في حكم الاقتناء» وذكرته لبيان أن الأحناف لا 
ينازعون في أصل كراهة اقتناء الكلب. 

(۳) «الموطأ» )١1919(‏ رواية يحيئ بن يحبا الليثي. 

(5) «المنتقئ شرح الموطأ» (110777) باب ما جاء في ثمن الكلب. 
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قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله صَبَِلَمعَبتَهِوسَلَهَ أمر بقتل الكلاب. قال (الشافعي): وبهذا نقول: لا 
يحل للكلب ثمن بحال» وإذالم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا 
صاحب صيد أو حرث أو ماشية» وإلا لم يحل له أن يتخذه. ولم يكن 
له إن قتله أخذ ثمن» إنما يكون الثمن فيما قتل مما يملك إذا كان يحل 
أن يكون له في الحياة ثمن يُشترئ به ويباع . 

قال الماوردي (الشافعي): بيع الكلب حكمه باطل وثمنه حرام 
ولا قيمة علئ متلفه بحال» سواء كان منتفعًا به أم غير منتفع به . 

قال أبو محمد بن قدامة الحنبلي: لا يختلف المذهب في أن بيع 
الكلب باطل أي كلب كان» وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي 
والشافعي وداود» وكره أبو هريرة ثمن الكلب» ورخص 
في ثمن الكلب للصيد خاصة جابر بن عبد الله ”"» وعطاء © 


.)1١ /۳( «الأم»‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير» (0/ 07170). 

(۳) الخبر عن جابر مُعل: فقد روي عنه موقوفًا ومرفوعًاء ولا يثبت موقوفا ولا 
مرفوعاء ولا يصح من الوجهين. 

() الخبر إلئ عطاء بن أبي رباح لا يثبت: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
07 من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء» وجابر هو ابن 


111111111111111 انك 


ل 


والنخعي ''' وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها وعنه في 
الكلب العقور أنه لا يجوز ببعه ”". 
ماشية ولا غيرهماء فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه» 
وهو حلال للمشتري حرام على البائع» ينتزع منه الثمن مت قدر عليه» 
كالرشوة في دفع الظلم» وفداء الأسير» ومصانعة الظالم» ولا فرق» ولا 
يحل اتخاذ كلب أصلا إلا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائطء واسم 
الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقطء ولا يحل أيضًا قل 
الكلاب» فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضًا عنه إلا 
الأسود البهيم أو الأسود ذا النقطتين . 
#٭ جاء فى فتاری اللحنة الدائمة: 

لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنهاء سواء كانت كلاب حراسة 
أم صيد أو غير ذلك “. 
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(۲) «المغتى» لابن قدامة (5/ 5 077). 


(۳) «المحلی» (9/ .)٠١‏ 
() فتاوئ اللجنة الدائمة )71/١7(‏ برقم (19805). 
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O° 
>22 O 
IOS 


S02 
>22 O 
UO 


حكم بيع الأصنام والصور 


كد 


1 00418 مماهو معلوم للكافة أن دين الإسلام جاء بتحريم اتخاد 
٠ 4‏ وصناعة الأصنام والتصاوير» على تفصيل بين أهل العلم ني ر 
حكم التصوير وسيأتي. نيه EC‏ 


# الأدلة العامة في المسألة: 


E‏ أَنَهْسَمِعَ رَسُولَ الله 
تيوس قول عام الح وَهْوَ بمَكة: إو لله رشو حرمت 
الك ولم و يَارَ كول للق ا نت 
شحوم الف قا يُطلَى بها اسمن ريذن با الجلوف ويشتضيح 
بها التاس؟ فَقَال: « ل هو مو حرام لم قا سول الد صل يوسا 


عِنْدَ ذَلِكَ: اتل الله الهو ِن الله لما حرم شُحُومَهًا جَمَلُوهُ نُه 
باغو فَأَكَلُوا کُم . 

Ss‏ ا أخبرنة نها اشرت تُمْدُقَةَ 
فیها تَصَاويرء فَلَما رَآهَارَ سول الله صا اه لوو ر قَام عَلَى البَابِء فَلّمْ 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (777), ومسلم .)٤۱۳۲(‏ 


وو 
6 


ا كول الله انوت 
إِلَى الله وی رَسُولِهِ ليور مادا أذَبَتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
صاا او وسار : ما بال زو التق نَةِ؟» قالت: قَلْتٌ: اشتريتهًا لَك لِتَقَعْدَ 
عله اوت سَدَهَاء فقال رد نول اللو هی مَل (إنَ َضْحَابَ هَذِهٍ 
الصو بم القيامة يبون يقال لَهُمْ: أَحْيُوامَا حَلَفْتُمْا وَقَال: «إنَّ 
اليْت الَّذِي فيه الصوَرُ لا تَدُخُلُةُ اللاك . 

وني رواية: «وَأَنّ من صَنَعَ الصّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِبُقَالُ: أَحْبُوا 
ما حَلقنو)”". 

عاتن عباس ون ES‏ الت صا ايوا لما رى الصّوَّرٌ 
في البيْتِ لم يَدْخل حت ی مر يها ميت ورای نراه م وإشمَاعیل 
همالسا هما الأَزلآم فال «قَائَلْهُم اللَّكُ وَاللَّهِ إن اسْتَقْسَمًا 
بالآلام قط . 


عو 
86 مك 8 1 ا ا ES‏ ا کے مگ ر ہہ 
عن عائشة آم المؤمنين» انا ہہ حبيبة وام دک تا 7 رَاينها 
و 
ر ع ساس داس 


بالحَبشة فيهًا تَصَاوِيرٌ َذَكرَنا للت صا اووس فَقَالٌ: «إِنَّ أُولَّتِكَ إِذًا 
گان فِيهمُ الرَجُل الصَّالِحُ قَمَاتَء بوا عَلَئ تَر مَسْجدًاء وَصوَّرُوا فيه 


.)51١17( صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۰۵)» ومسلم‎ )١( 
.)51١1( صحيح: أخرجه البخاري (5 7717), ومسلم‎ )۲( 
صحيح: أخرجه البخاري (؟077705.‎ )۳( 


8 مر 02 0 
تلك الصّوّرَ فَأُولِيِكَ شر رار الكَلق عند الله يو م القَيامَة» 0 


عَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرَ رضئ الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله صا N‏ 
قَالَّ: «إِنَّ الِّينَيَضَْعُونَ هَذِهِ الصّوَرَ يحََّبُونَيَوْمَ القيامة بُقَالَ لَهُمْ: 
ا حَلفت)”". 


عن سعيدِ بن ابي الحَسَنْء قَالَ : كنت عِنْدَ ابْنِ عباس تة إذ 


o 


ك 


8ت 7 ° 
ائاە ر جل فال یا ابا عباس إل ي سان إِنْمَا مَعِيشتِي مِنْ صَنْعَة يَِي) 


و 


ا مار ا االو 

سول الله ص الَو يقول: سَوِحْئْهُيَقَولُ: «مَنْ صَوَّرَ ضُورَة فَإنَ 
اللة عد عي فا ازع ولب بكانع يا بذ 0 
رَبْوَةَسَدِيدَةَ وَاضْفَرٌ وَجْهُه قََالَ: وَبْحَك إِنْ بيت إلا أن تَضْتَعَ 
تَعَليْكَ بهذا الشج وکل شَيءِ َيس فيه روځ 


عن عبد الله بن عمر ووَوَلِنَدْعَنَهُ قال: وَعَدَ النبِيَ ص وسا 


43 ارا‎ ak 


و ذه - - 
ريل فقال ٠:‏ إنا لا ندل ا فيه ضور و9 گل 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۳۸۷۳)» ومسلم .)٥۲۸(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٥٩۹٥۱(‏ ومسلم .)۲۱٠۷(‏ 

(۳) أبو العباس» كنية ابن عباس. 

.)۲۲۲۵( صحيح: آخر جه البخاري‎ )٤( 

.)۲۱۰ 5( صحيح: آخر جه البخاري (۳۲۲۷)» وبنحوه عند مسلم‎ )٥( 


رای 
أعاذها مشو ENI a‏ 


2و 


«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَهَبَ يَخْلُقْ كَكَلْقِيء ليوا حب وَلَْخْلْقُوا 


3 7 
درة) 5 


عَنْ أبي رُرْعَةَ قَالَ: حلت مع أبي هُرَيْرَةارَابالْمَِينَةِ 


0 


عن عَوْنِ بن ابي جحَيْقَةه عن أببه: أنه اشترَئ غلاا جام 
َقَالَ: «إِن الي ص يوار َه عَنْ تَمَنِ الد وََمَنِ الكلْبٍ. 
وكشب الي و وَلَعَنَ كل الرْبَا ومو كله وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشْمَة 
وَالمُصَوْرً) 2 


o 
1-6 


عَنْ أبي الهاج الْأَسَدِيٌ» قَالَ: قَالَ لِى عَلِيٌ بْنُ أبى طَالِب: ألا 
بعك على ما عب عَلَيِْ رَسُولُ اللو صََلنعووَسَة؟ «أَنْ لاتَدَع مالا 
إلا مته لا برا شرا إلا سوه" 


# نقل بعض أقوال أهل العلم في شروحات الأحاديث المتقدمة: 
قال ابن دقيق العيد: حديث: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 

بنواعلئ قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 

الخلق عند الله قال: فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل» وقد 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (0957). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (6955). 


)۳( صحيح: أخرجه مسلم AV)‏ 56 


تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصورء ولقد أبعد 
غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة»ء وإن هذا التشديد 
كان في ذلك الزمان أقرب عهد الناس بعبادة الأوثان وهذا الزمان - 
حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده - لا يساويه في هذا المعنئ فلا 
يساويه في هذا التشديد - هذا أو معناه - وهذا القول عندنا باطل قطعًا؛ 
لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين» 
وأنهم يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم» وهذه علة مخالفة لما قاله هذا 
القائل» وقد صرح بذلك في قوله ليالس : «المشبهون بخلق الله)؛ 
وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانًا دون زمان» وليس لنا أن 
نصرف النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنئ خيالي يمكن أن يكون 
هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبه بخلق الله . 
قال الإمام النووي يََدَالنَ: 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام 
شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته 
حرام بكل حال؛ لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في 
ثوب أم بساط آم درهم آم دينار» أم فلس أم إناء أم حائط أم غيرهاء وأما 


.(۷۱/۷ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة 
حيوان فليس بحرام» هذا حكم نفس التصويرء وأما اتخاذ المصور فيه 
نور تخوان فان كان تعلق علو صائط أو قوت ملبوس اواد 
ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام» وإن كان ني بساط يداس 
ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام» ولكن هل يمنع من 
دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبًا إن شاء الله 
ولا فرق في هذا كله وبين ما له ظل وما لا ظل له. 

قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعد 
قال بدر الدين العيني: 
تصوير الحيوان حرام» واختلفوا في هذا الباب: 

فقال قوم من أهل الحديث وطائفة من الظاهرية: التصوير حرام 
م من قال رسول الله صََآَكَهءَِتِوَسَلَهَ: إن 
أَشَّدٌ انس عَدَابَا عند الله يو م القِيامَةِ المُصَوَرُونَ»: رواه مسلم وغيره. 

وقال الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث: كل صورة لا تشبه 
صورة الحيوان كصور الشجر والحجر والجبل ونحو ذلك فلا بأس 
به. واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم قَالٌ: ة قَرَأْتُ عَلَى نَضْرٍ بن عَلِيّ 
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ر ES‏ يبن أبي 


َر ا اضر أي ا كَل كه E‏ 


ی ر ل را 
دنا من ثم قَالَ: ان مِني. قَدَنَا > حت وَضَعَيَدَهُعَلَى راسي قا انك 
بِمَاسَمِعْتٌ ين رول لله او تنيت وول الله 

٠ 6‏ 2 سم و2 
ص نول دكُلّ؛ ضوفي النارٍ جحل له يكل صو 


صَوٌَرَهَا تَفْسَا عله ِي جهَنَّهَا وقَالَ: «إِنْ كنت لا بد بد قاعلا فاصتع 
الجر وَمَا لافس لاء فأقر به نصر بن على. 

والدليل علئ ذلك ما رواه الطحاوي من حديث مجاهد عن أبى 
هريرة قال: اسْتَادنَ جبریل الاھ على الت مليوس قَقَالَ: 
«اذخل» فَقَالَ : كينت أذشحل وَهِي بنك تر يه ص اوي ما أن تقح 


رُمُوسُهَاء أو تَجْعَلَ بِسَاطًا ”" يُوطأ E‏ وكا فيه 
تَصَاوِيرٌ. قال الطحاوي: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رءوسها الذي 


() الحديث عند مسلم مختصرًاء دون ذكر هذه الزيادة» والزيادة هذه عند 
النسائي (*91/47) في «الكبرئ»» من طريق هناد السري عن ابي بكر عن ابي 
إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة» والزيادة هذه لا يطمئن القلب إليها والله 
أعلم. لكن ورد خبر صحيح عن عائشة أخرجه البخاري )۲٤۷۹(‏ عن عائشة 
أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صاه ووس 
فاتخذت منه نمرقتين» فكانتا في البيت يجلس عليهما 


له» وعلئ خروج ما لا روح لمثله من الصور مما قد نمي عنه في 
جامد 
# موقف الفقهاء من التصوير: 

تكاد تكون كلمة فقهاء المذاهب متفقة على تحريم صنع الأصنام 
والتماثيل» أي كل ذي روح مجسمة» ثم إنه حدث خلاف بينهم في 
وبالإمكان أن نحصر الخلاف المعتبر بينهم في ثلاثة أقوال: 

الأول: تحريم التصوير لذي الروح» وهي الصور المجسمة 
لحيوان أو غيره» سواء كان عاقلا أم لاء وهذا القول منقول عن 
(المالكية» والشافعية وبعض الحنابلة)”". 

الشاني: كراهية تصوير ذوي الأرواح فقطء وهذا منقول عن 
(الحنفية وبعض الحنابلة). 

الثالث: جواز تصوير ما لا رأس له أو يدين» وهذا أيضًا منقول 
عن المالكية. 


.)۳۷۸ /۱۷( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) نقل ابن العربي من المالكية أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع» سواء 
كان مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات. انظر «الفتح» 
(۳۸۸/۱۰(. 
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لاس و سرد 
فرق بين الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل كما 


# بعض النقول عن أصحاب المذاهب: 
قال الكاساني الحنفي: 

فأمااصورة ما لا حياة له كالشجرة ونح و ذلك فلا يوجب 
الكراهة؛ لأن عبدة الصور لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح» فلا 
يحصل التشبه بهم» وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح”" 
قال ابن رشد المالكي: 

ستل أصبغ عن اللعب المصورة يلعب بها النساء والجواري» 
أيحل لهن ذلك؟ قال: ما أرئ بأسّاما لم تكن تماثيل مصورة 
مخروطة» فلا يجوز؛ لأن هذا يبقىل» ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تتكسر 
وتبلئ رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله كمثل رقم الثياب بالصور 
لا بأس بها لأنها تبلئ وتمتهن. 

قلت: ليس قد ذكر عن عائشة أنها كانت تلعب بهن؟ فقال: نعم 
أخبرني بذلك عبد الله بن موهب يرفعه عن عائشة زوج النبي 
ريوس قالت: كان يأتيني جوار يلاعبنني بالبنات» فإذا رأيت 


0 ٠١/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


رسول الله َّسا استحيين وتقنعن» فكان رسو الله 
اوأر بخرج ويسيرهن إلي " فقلت: أتري بعملها بأسَا 
وببيعها بأسّا؟ قال: أما الذي أجزت لك منها فلا أرئ ببيعها بأسًا. 

قال: قوله: (ما أرئ بأسّا لم تكن تماثيل مصورة مخروطة) معناه 
لا بأس بها إذا لم تكن صورًا مخروطة مجسدة على صورة الإنسان» 
وإنما كانت عظامًا أو عيدانًا غير مخروطة على صورة الإنسان. إلا أنه 
عمل بها شبه الوجوه بالتزويق» فجاز ذلك؛ لأنه أشبه بالرقم» هذا معنئ 
أصبغ بدليل تشبيهه ذلك برقوم الثياب بالصور إلا أنه علل ذلك بعلة 
فيها نظر» فقال: (لأنها تبقئ) قال: (ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكر 
وتبلئ رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله كمثل رقوم الثياب بالصور 
لا بأس بها لأنها تبلئ وتمتهن). والصواب: أن لا فرق في ذلك بين ما 
يبقئ أو يبلئ فلا يبقئ مما هو تمثال مجسد له ظل قائم يشبه الحيوان 
الحي بكونه على هيئته» وإنما استخف الرقوم في الثياب من أجل أنها 
ليست بتماثيل مجسدة"" لها ظل قائم يشبه الحيوان في أنها مجسدة 


.)١577( ومسلم‎ »)٦1۱۳۰( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يستدلون لهذا بالحديث الآتي: أخرجه البخاري »)٥۹9۸(‏ كذا مسلم 
۲۱۰7) من حديث رَد بن حَالِدِ عَنْ أبي طَلْحَهَ صَاحِبٍ رَسُولٍ الل 
تيەس قَالَ:إِنَ رول الله صََلَعوَسَقَالَ: (نَّ المَلايِكَة ل تذل 
َينَا فيه الصّورَةُ) قَالَ اشتكي رند فعدناه فَإِذَا على بابو ستر فيه 
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على هيتتهاء وإنما هي رسوم لا أجساد لهاء ولا يحيئ في العادة ما كان 
عاح و ري كاج قا ما وج واحرد لوو 
بدليل قوله في الحديث: إِنَأَضْحَابَ َه الور بَوْم القيامَة يُحَذَبُونَ: 
يقال لَهّم: أَحْيُوا مَا حلفم" والمستخف ما كان بخلاف ذلك مما لا 
يحيئ في العادة ما كان على هيئته؛ فالمستخف من هذه اللعب 
المصورة للعب الجواري بهاء لما جاء من أن عائشة رتا كانت 
تلعب بها بعلم رسول الله صَََََِنهوَسَكر فلا ينكر ذلك عليهاء بل كان 
يسرب الجواري إليهاء ما كان مشبها بالصورة» وليس بكامل التصويرء 
وكلما قل الشبه قوي الجوازء وكلما جاز اللعب به جاز عمله وبيعه 
على ما قال في الرواية '". 
قال النووي الشافعي يماد 

ومن المنكرات فرش الحرير» وصور الحيوانات على السقوف 
اران وا اب ال ااا وا لز البعلفة والوئناند الكمان 
المنصوبة» ولا بأس بما على الأرضء والبساط الذي يداس» والمخاد 


ل وا ار ليم في ا 


َيْدعَنِ الضُوَرِيَوْمَ الأوّل؟ قال عبد الله : ألم تَسْمَعْهُ جين قَالَ: (إِلَارَقَمًا 
في تُوب). 

(۱) صحيح: وقد تقدم. 

0 «البيان والتحصيل» /١(‏ ةلاه). 


اللإعلام بأمقام لال لرام | 19 


التي يتكأ عليها وليكن في معناها الطبق والخوان والقصعة» ولا بأس 
بصور الأشجار والشمس والقمر» وفي وجه يكره صورة الشجرء ولو 
كانت صور الحيوانات مقطوعة الرؤوس فلا بأس بها على الصحيح» 
ومنعه المتولي. 

وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام؛ أو مكروه؟ 
وجهان بالتحريم» قال الشيخ أبو محمد بالكراهة» قال صاحب 
التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام الغزالي في الوسيط» ولو كانت 
الصورة في الممر دون موضع الجلوس» فلا بأس بالدخول 
والجلوس» ولا يترك إجابة الدعوة بهذا السبب» وكذا لا بس بدخول 
الحمام الذي على بابه صور» كذا قال الأصحاب ... 

فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف. ولا 
يستحق أجرة» وفي نسج الثياب المصورة وجهان» جوزه أبو حامد 
لأنها قد لا تلبس» ورجح المنع الإمام الغزالي تمسكا بالحديث: العن 
الله المصورين)”". 

قلت (النووي): الصحيح التحريم» والحديث صحيح» والله 
أعلم '". 


(۱) تقدم. 
(۲) «روضة الطالبين» (۷/ .)"۳١‏ 


KEK‏ تاليف منصور (لنجار 
قال ابن قدامة الحنبلى: 

U I رس ب‎ 

ا عة أنه قال: «إنَّالَذِينَ E E‏ لش ل 


يَوْمَ القِيَامَةٍ مق ُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوامَا 0026 
ES‏ : كُنْتُ مع مَسرُوقٍ فِي بيت فيو ندال 
زيم قال صَشرُوق: هَدَاتِمْثَالُ كشرّئ؟ قَقُلْتٌ: كان 
کک e‏ و قال 
YT 1‏ 
متفق عليهماء والأمر بعمله محرم كعمله '". 
وقال أيضًا: 


فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة» قال ابن عباس: الصورة 
الرأس *» فإذا قطع الرأس فليس بصورة» وحكي ذلك عن عكرمة» 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري .)09151١(‏ 

(۲) صحيح: بنحوه أخرجه مسلم (۲۱۰۹)» وهو عند أحمد (5/ ۲۳). 

(") «المغنى) (۷/ ۲۸۲). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (2307994)» والبيهقي في 
«الكبرئ) .)١5080(‏ 


وقد روي عن أبي هريرة قال: سن التعتدوسة: «أتاني 
جِبْرِيلٌ نالتا فَقَالَ لي : :ينك الْبَارِحَة كَلَمْ يَمْتمْيِي أَنْ أكون مَخَلْتُ 
إلا أنه كا عأ الاب تايل كان في ليت ة نرَه یل 
گان في ايت كَلْبٌُ» فَمُر برس ي امال الذي في الي بُقْطَعُ» فيص ير 
كَهَيَةَ السَجَرَق as‏ ليجل ون وان نوكين 
ُوطَآنِ وَمْرْبالْكَلْب قَلْيْخْرَغْ) ف 1 كنول الوم 27 
ل ا EE‏ 
رأس منفصل عن بدنه» لم يدخل تحت النهي؛ لآن الصورة لا تبقئ 
بعد ذهابه» فهو كقطع الرأسء وإن كان الذاهب يبقئ الحيوان بعد 
كالعين واليد والرجل» فهو صورة داخلة تحت النهي» وكذلك إذا كان 
في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس» أو رأس بلا بدن» أو جعل له 
رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان» لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك 
ليس بصورة حيوان'" 

# الحاصل: 

مما تقدم يتضح: 

١‏ - أن صناعة التماثيل المجسدة لما فيه روح لا خلاف بين أهل العلم 


)١(‏ ورد هذا الخبر بألفاظ متعددة وإن كان يصح أصله. وقد تقدم. 
(۲) «المغنی» (۷/ ۲۸۲). 
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في تحريمه"» وعلئ هذا فيحرم عمل هذاء وإن عمل» فالأجرة 
”- الصور المجسدة التي لا روح فيها كالشجر ونحوه العلماء 
مختلفون في حكمه ولكل دليله» فالآمر واسع» وعلئ هذا من 
رأئ عدم الجواز سيحرم أخذ الأجرة عليه» ومن يرئ الجوازء لا 
يرئ في أخذ الأجرة مانعًا. 
۳- الصور التي فيها روح ولكنها غير مجسمة كالمرسومة على 
الفراش وغير ذلك» هذه أيضًا فيها خلاف» والحكم فيها 


كسابقتها. 
4 - أجاز بعض آهل العلم الصور الممتهنة التي تستخدم كلعب 
للأطفال. 


- أجاز بعض أهل العلم الصور الصغيرة المرقومة في الستر والثنوب 
بدليل «إلا رَقمًا في ثوب). 
وأخيرًا: على المرء أن يتحرئ الدقة ويلزم الورع فالأمر دين» فإن 
استطاع أن يقاطع كل هذا الذي سبق فهو أدين وأفضل» وإن لم يستطع 
فليسأل العلماء وليتق الله ما استطاع. 


)١(‏ نقل ابن العربي من المالكية أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع» سواء 
كان مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات. انظر: «فتح 
الباري» (۱۰/ ۳۸۸). 


# الصور الفوتغرافية: 
# ما حكم الرجل يمتهن مهنة التصوير الفوتغراني؟ 

نقول ابتداءً: مسألة التصوير الفوتغرافي وهو التصوير بالآلة عمل 
مستحدث لم يكن علئ عهد الأولين؛ لذلك نجد العلماء المعاصرين 
مختلفين فيه علئ قولين: 

القول الأول: يرئ أنه ينسحب عليه النصوص العامة التي أتت في 
الوعيد» إذ لا دليل على التخصيص. 

القول الثاني: يرئ أن العلة منتفية فيهاء فهي لا تضاهي خلق الله 
هي حبس للصورة الحقيقية فقط» وقالوا: لا تعبد. 

ولكل وجهته. ولكل دليله» والأحوط أن نبتعد غاية البعد عنها إلا 
ماكان من ضرورة» ثم إنها وعلئ فرض القول بجوازهاء فإن فيها 
مالفا ت تحر هم جراكهنا لاوكرها اعد كعجوي السحوة 
المتبرجات» وتصوير العروسة مع عروسها يوم عرسهما في منظر 
فاضح» وتعليق الصور في لوحات العرض» وذلك يتضمن مجاهرة 
بالمعصية وتعظيمًاء وهذا محرم» وعليه فلا يجوز الاكتساب منها هذه 
المخالفات» أما إن كان التصوير للضرورة كعمل رخصة لقيادة 
السيارة» أو بطاقة شخصية للتعرف وسد الذرائع» فهذا جائز لم يمنع 
من فعله أحد. 


ويجدر أيضًا أن ننبه علئ أنه في حالة القول بجوازهاء فالصور 
التذكارية غير جائزة وتعليقها في البيت وأماكن العمل لا يجوزء فلقد 
كانت بداية انحراف قوم نوح في أممم صوروا عبّادهم في المعابد. 
بحجة أنهم إذا رأوهم نشطوا في العبادة» فلما هلك الجيل الذي صوّر 
تماثيل الصالحين» جاء جيل آخر استحوذ عليه الشيطان وسوّل لهم أن 
آباءهم كانوا يعبدون هذه الصورء» فبدأت عبادة الأصنام. 
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احتكار السلع الغذائية 
وتخزينها وقت 0 الناس إليها 


E EE 234 

۾ الناس إليها واستغنائه هو عنها ينتظر غلاءها ليبيعهاء وهذا 
الذي ذكرت ممنوع لا يجوز لما فيه من دناءة نفس وسوء خلق 
وغلو في الأنانية وحب النفس» ثم إن هذه الفعلة تورث الحقد 5 
والضغينة بين الناس» وتضر بالمسلمين وتهدد استقرارهم. Nig:‏ 
ع 5 له كا 

ا 

و 0 مرا قال قال 

رول اللو صا 6يوس : من اختکر هو حاط فقيل لسَعِيلِ: َك 

تک : قال ی ِنَم ی ا بدت هدا الحدیت گان 


ا ۳ 


25 ۲ تاليف منصور النجار 


وصح عن ابن المسيي آنه كان يحتكز كما ف الحديك الذي 
مضئء وثبت أيضًا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يحتكر 
الزيت ”'"» وحمل هذا على أنه كان يحتكره في وقت حاجة الناس فيه 
غير ماسة إليه كما سيآتي عند ذكر أقوال أهل العلم في المسألة. 
* الأخبار التي وردت في الباب ولكنها لا تثبت”" 

ماروي عن الفاروق عمر أن رسول الله صإلة وسار قال: 
الخال رون وال ل 


ومارُوي عن ابن عمر عن النبي اله وسار أنه قال: «مَنِ 


(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (711107) عن عيسئ بن يونس 
ل ا 

(۲) ذكرت هنا الأخبار غير الثابتة لكونها مشتهرة فنبهت عليها ولكونها محل 
استشهاد أصحاب المذاهب. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في (سننه) (7157)» والدارمي (5 2755 وعبد 
بن حميد في «المنتخب» (۳۳)»ء والحاكم في (مستدركه) »235١715(‏ والبيهقي 
في «الصغرئ» (حه١ا)‏ وفي «الكبرئ» ١ ٤۸۲(‏ ١)ءوفي‏ «شعب الإيمان» 
)1١7٠(‏ جميعهم من طريق علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد 
جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وَوَالَدْعَنَةُ. 

ولا يخفئ على المشتغل بهذا الفن ضعف علي بن زيد بن جدعان وتلميذه في 
هذا السند علي بن سالم بن ثوبان. 
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٥‏ کے ا 2 الى ا خض 2 0 عمس 
احتكرَ طعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ فقد بَرى مِنَ الله وَيَرىَ الله منة)”". 


ماروي عن معقل بن يسار أنه سمع رسول الله لَه 
يقول: ١مَنْ‏ دَكَلَ في شيٰءِ لس 07 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «(مسنده» (۲/ ۳۳)» وابن ن أبي شيبة في (مصنفه) 
90/ى2”, ۰) وأبو يعلئ في «(مسنده» (01/557)؛ وابن ن الأعرابي في (معجمه) 
(» والحاكم في (مستدركه) .)5١15(‏ وابن عدي في «الكامل» 
23١5 /5(‏ والبزار في (مسنده» (//017)» وغيرهم من طريق أصبغ بن زيد 
الجهني عن أبي بشر عن أبي الزاهرية عن كثير عن مُرة الحضرمي عن ابن 
عمرء إلا أن الحاكم قد رواه عن أصبغ عن أبي الزاهرية بإسقاط أبي بشرء 
وهذا الوجه غير صحيح» وقد قال البزار عقب إخراجه للحديث: «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروئ عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. ولا نعلمه يرول عن 
النبي صَأَلَنََلِتَهِوَسَلَرَ إلا من هذا الوجه. 

وقد حكم عليه أبو حاتم الرازي رََدْآلنَّهُ بالتكارة» كما في «علله» ,)١١17/5(‏ وذكر 
ابن عدي الحديث في «الكامل» (۲/ 23١5‏ في ترجمة أصبغ ضمن ثلاثة 
أحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة يرويها عنه يزيد بن 
هارون» ولا أعلم روئ عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون. وقال الهيثمي في 
«المجمع» (5/ :)18١‏ فيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين. 

قلت: أبو بشر هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب» في ترجمته: 
أبو بشر مؤذن مسجد دمشق. وقال ابن معين أبو بشر عن أبي الزاهرية لا 
شيء. كذا نقل أيضًا عن ابن معين في «لسان الميزان» (9/ .)7١‏ 
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عَلَى الله أن يُقَعِدَه بعظم مِنَ النار يَومَ القَيامَة»'. وني رواية: «فِي مُعظم 


آل ا عه | 


ما روي عن عمر بن الخطاب ري أنه قال: سمعت رسول 


لله صا وس يقول: من م عن اختكَ على لشي مام 


بالإفلاس أو بخُدَام ٩۲‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «(مسنده» /٥(‏ ۲۷)» والطيالسي في (مسنده» 
(4۷۰)» والروياني (۱۳۱۲)» والحاكم في «مستدركه» (۲۱۹۸)» والطبراني 
في «معجمه الكبير» (5 »)2١741/‏ وفي «الأوسط) »)۸٠٠١(‏ والبيهقي في اسننه 
الكبرئ» )١١5/81(‏ من طريق أبي المعلئ العدوي عن الحسن البصري 
رجاه قال : تقل مَعْقِلُ بن يَسَارِء فَدَحَل إِليِْ عيذ اللو بن ِيَادِيَحُودُهُ فَقَالَ: 
هَل تَعْلَمُ يا مغقل تي سَمَكْتُ دما؟ قَالَ: ما عَلِمْتُ. قَالَ: هَل َعَم آي دلت 
في شَيْءِ ِن أَْعَارِالمُْلِِينَ؟ قَالَ: مَاعَلِمْتٌ قَالَ: أَجْلِسُونِي. نُمَقَالَ 
اسْمَعْ ا عي الل > عن أحَدَئَكَ ياك عة من رَسُولٍ الل ع ووس 
مره ولا تين سَحِحْتُ وَسُولَ الله ديول يَقولُ: ... وذكر الحديث. 

وكما هو بين في جميع الكتب التي خرجت الحديث أن الحسن لم يصرح بآداة 
التحديث» والحسن معروف بتدليسه وإرساله» فكما يقول بعض آهل العلم: 
مراسيل الحسن البصري كالريح. وهو ممن لا يقبل العلماء إرساله لكونه 
كان يحدث عن الضعيف» وعلى هذا فصورة الخبر عندنا صورة المنقطع. 

(۲) منكر: أخرجه أحمد في (مسنده) (۱/ ۲۱)» وابن ن ماجه في (سننه» (51065), 
وعبد بن حميد في «المتتخب» (۱۷)» وابن ¿ أبي الدنيا في الإصلاح المال» 


(26»). والبيهقى في «(شعب الإيمان» »)٠٠۷٠١(‏ والضياء المقدسي في 
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ما روي عن علي وَََنَدعَنهُ أنه قال : نه رسول الله صَبََِلدَمعََنَه 
عن الحكرة فى البلد ”". 
ماروي عن رسول الله صا 2 ر أنه قال: (لا يختكر | 


«مختارته) (777)» وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهیب» »)۳٠۹(‏ 
»)٠(‏ جميعهم من طريق الهيثم بن رافع الطاطري عن أبي يحيئ المكي 
عن فروخ مولئ عثمان عن عمر 
قلت: فروخ مولئ عثمان لم يرو عنه غير أبي يحيئ المكيء ولم يوثقه معتبر» 
وأبو يحيئ المكي مجهولء والهيثم بن رافع و فيه واستنكر عليه هذا 
الحديث. قال الدوري عن ابن معين: الهيثم بن رافع الطاطري بصري ثقة. 
وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال يحيئ: ثقة» وقال أبو عبيد وكأنه لم 
برض ة سه يقول::زوى ديكا متكا ف«التدكرة: اط ديب التهدذيت) 
(37). وقال الذهبي في المغني» :)۷۸٠١(‏ أبو يحيئ المكي عن فروخ 
مول عثمان في الاحتكار يجهل والخبر منكر. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (/7017/7)» والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده» (مطالب »)٠٤١١١‏ (إتحاف بوصيري »)۲۷٤١‏ والمحاملي 
في «أماليه» ۹0 والبيهقي في «الشعب» »)3١17/07(‏ وابن عساكر في 
«(معجم شیو خه» (//701) جميعهم من طريق عبيد الله بن موسئ عن الربيع 
بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي. ونوفل بن عبد الملك 
مجهولء والراوي عنه ضعيف» ويذكر أن الحمل عليه بسبب روايته عن 


نوفل. 


١ 3‏ تاليف منصور النجار 
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yT الْكَوَّانُونَ‎ 

ماروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَََلَءَْنَهوسَه: من 
احتکر حکرة د بريد أن يغْلِيَ بها عَلّى الْمُسْلِِينَ: فهو حاط . 
# حكم الاحتكار: 

ذهب الأحناف”'" والمالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم 
جواز الاحتكار إلاأ: a‏ و م 
خاصة أو في ماذا؟ على ما سيأتي توضيحه بعد ذلك» واستدلوا على 
قولهم بعدم الجواز بالأدلة التي سبق ذكرها صحيحها وضعيفها. 


)١(‏ ضعيف: روي مرسلاء أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه) )١5891١(‏ قال: 
أخبرنا الأسلمي عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صََآَلنَعبتهوسَم 
...وصفوان ليس بصحابي. 

(۲) إسناده ضعيف: ومعناه ورد في (صحيح مسلم)» وقد تقدم أما عن هذا 
فأخرجه أحمد في (مسنله» (۲/ »١‏ وني سنده أبو معشر نجيح المدني 
وهو ضعيف. 

(۳) يجدر في هذا المقام التنبيه علئ أن الأحناف غالبًا ما يطلقون كلمة الكراهة 
غير مقيدة ويقصدون بها التحريم. 

() لا يفهم من ذلك أنهم اختلفوا في باب الاحتكار في مسألة واحدة» لاء بل هذه 
أهمهاء وإلا فهم مختلفون في مسائل أخرئ تظهر من كلامهم وسيأتي. 


# أقوال أصحاب المذاهب الأربعة: 
قال علاء الدين الكاساني الحنفي: 

وأمااحكم الاحتكار فنقول: يتعلق بالاحتكار أحكام منها: 
الحرمة لما رُوي عن رسول الله صََلَََيَووَسَآرَ أنه قال: «الْجَالِِبُ 
و وَالَم حت لمحتكر مل ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحر م 
وروي عنه عَبَنَواضصَكاوَلتَكة أنه قال: «مَن احَْكَرٌَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ ليله فَقَدْ 
بَرِىَمِنَ اللْووََرِىَ اللّدُمِنْهُ)"» ومثل هذا الوعيد لايلحق إلا 
بارتكاب الحرام '". 


قال مالك: 
لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأن ذلك يضر بهم 
ويزيد في غلاء أسعارهم 0 


جاء في المدونة: وسمعت مالكًا يقول: الحُكرة في كل شيء في 


(۱) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بیان ضعفه. 

(۲) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بیان ضعفه. 

)۳( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ١(‏ ا/€(. 
() «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (۸/ .)١٤١‏ 


يمنع من يحتكره كما يمنع من الحبٌ ''". 
قال أبو القاسم الرافعي الشافعي: 

الاحتكار منهي عنه ثم هو مكروه أو محرم؟ قال بعض 
الأصحاب: إنه مكروه. والأصح التحريم لماروي عن النبي 
اهيوسا قال: ١لا‏ يَحْتَكِرٌ إلا اطخ أي ان وروي أنه 
لوسك قال: «الْجَالِبُ مَرْرُوقٌ» وَالْمْحْتَكِرٌ مَلْحُونٌ)”". وروى 
أيضًا: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله َيل 


مه . 


والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه 
للضعفاء» ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجاتهم 0 


قال الشيرازى الشافعى: 
ومک ل داد ت 


.)١۳ /۳( «المدونة»‎ )١( 

(۲) صحيح: وقد تقدم. 

(۳) ضعيف: وقد تقدم. 

)٤(‏ ضعيف: وقد تقدم. 

.)۲١۱١/۸( «فتح العزيز شرح الوجیز»‎ )٥( 

() «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (۲۹۲/۱). 


قال أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسى (الحنبلى): 
اللّه» أن رسول الله صالة ووس قال: من اختكرٌ فهو حاط . 
# كلام ابن حزم في الاحتكار: 
قال ابن حزم يََدَألنَه: 
مسألة: والحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في 
إمساك ما ابتاع» ويمنع من ذلك» والمحتكر في وقت رخاء ليس آثمّاء 
بل هو محسن؛ لأن الجُلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب. وإذا 
بالمسلمین» قال الله تعالن: ©وَيِمَاوأعَل ارو 7 20 لار 
وَالْحَدَونَ 4 [المائدة: ؟ ]. 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد 
الله العدوي أن رسول الله هرسام قال: «لا يَحْتَكِرٌ إلا حاط" ". 
قلنا: ولكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: كان 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(۲) صحيح: وقد تقدم. 


رسول الله صََِِلنَعَلَهوَسَلهَ يحبس نفقة أهله سنة» ثم يجعل ما بقئ من 
ثمره مجعل مال الله » فهذا النبى صَ#َِلنََلِتَهوَسََرَ قد احتبس قوت أهله 
سنة» ولم يمنع من أكثرء فصح أن إمساك ما لابد منه مباح» والشراء 
مباح» والمذكور بالذم هو غير المباح بلا شك. فهذا الاحتكار الذي 
د 
# ني آي شيء يكون الاحتكار: 
المطعومات فقط أو ماذا؟ 
اختلف في ذلك آهل العلم ونتج عن اختلافهم هذا ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يكون الاحتكار إلا فيما يتخذ قوتاء ومهذا القول 
قال أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة رحمهم الله جميعًا. 
القول الثاني: الاحتكار المحرم عا في كل ما يحتاجه الناس 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في امصنفه) ١54/17‏ )» وأبو داود في اسننه) 
(3535). والترمذي في (سننه» (۱۸۲۳)» والنسائي في «الكبرئ) (۹۱۸۷)» 
وأبو عوانة في (مسنده» (57579)» كذا في المستخرجه) (0757) من طريق 
الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب. 

(۲) «المحلیٰ» (55/9). 


القول قال مالك وأبو يوسف من الحنفية رحمهما الله. 

القول الثالث: لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة» وهذا 
أيضًا قل عن محمد بن الحسن هلله 
# أقوال أهل العلم في المسألة: 
قال ابن نجيم (الحنفي): 

وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام ''' والثالث '"» وقال 
أبو يوسف: كل ما يضر العامة فهو احتكارء بالآقوات كان أو ثيابًا أو 
دراهم أو دنانير اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة '". 
قال المرغياني (الحنفي): 

وتخصيص الاحتكار بالآأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت 
قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حَبسه فهو 
احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا. وعن محمد أنه قال: لا احتكار 
ا 
)١(‏ يقصد الإمام أبا حنيفة رَمَداللَ. 
(0) ثالث رجل في المذهب وهو محمد بن الحسن رَِحمَدَالنَُ. 


(۳) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۸/ ۲۲۹). 
(5) «الهداية شرح البداية» (5/ 97). 


جاء ف المدونة: 


سمعت مالكا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام 
والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. 
قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء"". 
قال الشيرازي (الشافعى): 
وأماغير الأقوات فيجوز احتكاره لماروئ أبو أمامة نة 
غيره يجوز ولأنه لا ضرر ولا ضرار'". 
قال عبد الكريم الرافعى (الشافعى): 
وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ومنها التمر والزبيب» ولا 
۶ « )6( 
)١(‏ «المدونه» (۳/ ۳۱۳). 
(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في «(مصنفه» »)۲۷٠٦٠(‏ والبيهقى في 
«الشعب» (1۹4١٠)»ء‏ والحاكم في (مستدركه) »)۲٠١۳(‏ والروياني في 
«مسنده» .)٠۲١۹(‏ والطبراني في (مسند الشاميين» )٥۹۳(‏ من طريق القاسم 
بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة والقاسم هذا متكلم في حديثه» ويُذكر 
(۳) «المهذب» (۱/ ۲۹۲). 
(5) «فتح العزيز شرح الوجیز» .)75١5//(‏ 


قال الآثرم ”“ (صاحب الإمام أحمد): 

سمعت أبا عبد الله يُسأل: عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان 
من قوت الناس فهو الذي يُكره. وهذا قول عبد الله بن عمرو: وكان 
سعيد بن المسيب راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت'". 
# الراجح في هذه المسألة: 

بعد أن عرضنا أقوال الفقهاء في مسألة ما يجري فيه الاحتكار 
نقول: الاحتكار محرم بشرطين: 

١‏ - أن يكون المحتكر في غنا عنه. 

-١‏ أن يقع ضرر على المسلمين باحتكاره هذا. 

أما عما يجري فيه الاحتكار فأقول: إذا توافر الشرطان السابقان 
في أي سلعة قوتا كان أو غير قوت فيحرم الاحتكارء إذ أن الدليل في 
السّنة عام لا حكر إلا حَاطِ). والمخصص له بالطعام غير صحيح» 
ولآن العلة من عدم جواز الاحتكار هي الضررء فمتئ وقع الضرر مُنع 
الاحتكار أما في وقت الرخاء فلا بأس بتخزين السلع إذ أن هذا من 
عادات التجار, والله سّبَحَانَهوتعَالَ أعلئ وأعلم. 


)١(‏ أبو بكر الآثرم أحمد بن محمد بن هانئ (ت:۲۷۳). 
(۲) «المغني في فقه الإمام أحمد) (5/ .)07١0‏ 


© هل علئ من احتكر قوت المسلمين في وقت حاجتهم له 
لأجل أن يرفع ثمنه عليهم عقوبة دنيوية يجريها عليه الحاكم؟ 

ذهب الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالئ إلى أنه إذا خشي وقوع 
الآذئ والضرر بالمسلمين» أمر الحاكم المحتكر أن يُخرج ماعنده 
إلى سوق المسلمين ليبيعه» فإن امتثل وإلا أجبر على ذلك وأخذ منه 
عنوة ويعطوا قيمته أو مثله عند وجوده. 
قال ابن نجيم الحنفي: 

إذا امتنع المحتكر من بيع الطعام للإمام أن يبيعه عليهم» عنهم 
جميعًا على مسألة الحجرء وقيل: يبيع بالإجماع؛ لأنه اجتمع ضرر 
عام» وضرر خاصء فيقدم دفع الضرر العام» كما بينا في كتاب 
الج 
قال الحصفكي الحنفي في الدر: 

وفي السراج: لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من 
المحتكرين وفرق عليهم» فإذا وجدوا سعة ردوا مثله. وهذا ليس 
بحجر بل للضرورة . 


(۱) «البحر الرائتق شرح كنز الدقائق» (۸/ .)۲۳١‏ 
(۲) «الدر المختار» (5/ ۹۹). 


اعلام بأعقام الال لرام ٠6‏ ا 


قال الموصلى الحنفى: 

وقد قال أصحابنا: إذا خاف الإمام على أهل مصر الضياع 
والهلاك» أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم» فإذا وجدواردوا 
مغله . 
قال الحطاب المالكى: 

إن لت ساح فاد أو الت ری الاھ تفن علد 
من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته» فإن لم يفعل أجبر على ذلك 
إحياءً للمَهج» وإبقاءً للرمق» وأما إن كان اشتراه من الأسواق واحتكر 
وأضر بالمسلمين فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به”". 
قال الرملى (الشافعى): 

وهل يكره إمساك ما فضل عن كفايته ومؤنة سئة؟ 

وجهان: أوجههما عدمهاء نعم الأؤلئى بيعه ما زاد عليهاء ويجبر 
من عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الضرورة '". 


.)١۷١ /5( «الاختيار لتعليل المختار)‎ )١( 


(۲) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (5/ .)١۲‏ 
(©) «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» /١١(‏ 515). 


قال منصور بن يونس البهوتي (الحنبلي): 

(ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس) دفعًا للضررء (فإن 
أب أن يبيع ما احتكره) من الطعام (وخيف التلف) بحبسه عن الناس 
(فرقه الإمام) على المحتاجين إليه (ويردون مثله) عند زوال الحاجة 
(وكذا سلاح) احتاجوا إليه . 


y0 كر‎ 
5 


)١(‏ «كشاف القناع عن متن الإقناع» (4/ 5 7)» وما بين الأقواس لأبي النجا 
موس الحجاوي صاحب الإقناع. 


اوور سي كواب عرو اعد سن 

۾ الربا فالربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة: مثاله: أن يبيع رجل 
إردبًا من قمح جيد بأردبين من قمح رديء. أو أن تبادل امرأة 
مئة جرام ذهب جديد بمائتي ي جرام ذهب قديم» أو نحو ذلك 5 
Sia e‏ 


لكريم بل وشدد في عقود اناعله فال تعالئ: 75 0 
مورت الہ كما يشوم الى تة لطن من لمن َلك نَم الوا تم 
آلب يقل ايأ ولل أده َل اک ليم ڪرم لأ من بح مَوَعِطةٌ مّن تيو 
انتک مدر ما سامت وَأمَرْمهإِلَ آله ومن جد اوی أَصَحَبُ التَرهُمَ فيه 
خَِدُونَ ©4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

فهذا #بديد من ربنا سبحانة رتال لآكل الربا. وليس المقصود بأكل 
الربا مجرد الطعام فقط بل المقصود كل من أخذ الربا وقبله» سواء أكل 


)١(‏ الربا لغة: الزيادة» يقال: ربا الشيء يربو ربوًا أي زاد. انظر: «التعريفات» 
للجرجاني :)١57(‏ و«الصحاح» للجوهري .)۲٤١ /١(‏ 
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ىكل تاليف منصور النجار 


ل 
في التهديد» وإنما عبر سُبْحَانَُوَتعَالَ عن كل هذا بالأكل؛ لأنه كل حال 
غالب من نزلت فيهم الآية. 

قال الله تعالى في حقهم: فو لد موت !لد إل ماشو E‏ 
ألشَّيَطن م ألمي [البقرة: )٥‏ والمراد بقوله :الايقومون'أي: لا 
يقومون من قبورهم يوم القيامة» فهذا حال آخذ الربا يوم القيامة إذا 
قامت القيامة قام من قبره يتخبط يمنة ويسرئء حاله يشبه حال 
الممسوس تمامًا بتمام» ليكون هذا الوصف علامة ظاهرة لآكلي الربا 
ا 

ثم بين EE e‏ 
ماحل بهم فقال سْبَحَاَدويعَالَ : AE‏ المي مايا4 
[البقرة: »]۲۷١‏ أي إن سبب ماحل بهم هو هذه الفلسفة الباطلة التي 
تعللوا بهاء قولهم: البيع مثل الربا وهذا ما يتردد على ألسنة المرابين 
إلئ اليوم» يقولون: هذه تجارات» هذه مكاسب» هذه أرباح! 

SS 

قال ربنا سبحا وتعال: فمن ج روط منیو انت ارما 

نإل أ ن 1 مويك أ ا فا حَِدُونَ © 4 


.]۲۷١ [البقرة:‎ 


الإعلام بأمقام الال لرام a]‏ 


2 


وقال تعالی: یمیا ایوا ویر ی الد قت که لایب کار 
شِح © [البقرة: .]۲۷١‏ 


06 


وقال تعالئ: يار o‏ یناریا إن 
200 


ر رر وه 
201161 يان لَرَتَفْحَووأ وا ر بحر بس الله ورول ا تبتر 


00-7 
نر 


الو [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 


وقال تعالئ: EG‏ 7 ا“ ا لتا ڪ واا بأ اسا 
2 2 
وو سس ر و 0020 ذء مج و ب 


وقال تعالئ في شأن اليه ود: اَذه لمعته وهر 
و e‏ بابل اعد َال[ 0 مت يت ©4 [النساء: .]١١١‏ 


E r‏ ر 2 ت ب ی 0 ره رط 
وقال تعالئ: «وَمَاءَاتَتعمْن ریا ليرد ياولا اس فلا یرب واعند الہ 


وَمَدَاتوْمِنكِكإوتْرِيدُونَ ا قاو کي همأ ع [الروم: ۳۹]. 
© أيضًا وردت في سنة الحبيب محمد صرالة يوسا جملة 
تساي انعم ا 


رڪتۂ قال: لَعَنَرَ ول الله ا کدرا آل الب رمز لَه وکاب 
وَشَاهِدَيْه) وَقَالَ: :هم سر 0 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (/79ا١‏ ة). 


و r‏ تاليف منصور النجار 


وأخرع النخاري ومسلء ل مسخيسيهها بن حديت ابي رر 
كته عن النبي صاةَيَِوَسَامَ قال: OT‏ 
اا ا ا شرك بالل وَالسَحْنُ وَ 
الین التي حرم الله إلا بالحَقٌ؛ وَأَكْلُ الرَاء َكل مالل اليم وَالتَوَلّي 
يوم م الرّ حف وَكَذْفٌ المُْحْصتات المُؤْمِئَاتِ العّافلآت)2. 

ام ل ات CE‏ 
جندب قال: گان رَس EES ME‏ 
0 0 0 0 يَف قَالَ: : فيص َل 00 
ا ا ا 00 
ا وإدا آخر فام عليه بصَخْرَة وَإِذَا هُوَيَمْوِي بالصَّحْرَةٍ 
لرأسه يلَع رَأسَفُ َيتَدهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهْنَا قيْبَعٌ الجر يحل قلا 
زجع الب تی صح َه كَمَا گان نُميَُودْعَكَْهِ عل و ِل ا 
فَعَلَ المَرَّةَ الأولئ». 

E لهعنا: شتكان النوقاهذان؟ قال: قالا ل‎ E 
انْطَلِق قال: فانطلقتاء فَأتيَا على رَجل متلق َا وَإِذا آحَرُ ام علي‎ 


ء: 2 


بكَلُوبٍ مِنْ حَدِيد َا ا ل ردقه َة إلى 


.)۲۷۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (71/15)» ومسلم‎ )١( 


اللإعلام بأمكام لال لرام AE‏ 


قفا د إلى قَمَاه وَعَيْنَهُ إلى ل فار ا 


- قَالَ: ثم yy‏ بەمثل مَافَعَلَ 


9 2 


Su 
كما گان ثم يحُودُ عَلَيْهِ فبَفعَلُ مِثْلَ مَا فَحَلّ المَرَّةَ الأولى»:‎ 


74 


قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ الله ما هَذَان؟ قَالَ: قَالِي: انْطَلِقٍ انطَلق» 


9 


انطاقتاء ايتا على مغل التنور EE‏ 
حط وَآَصْوَاتٌ قَالَ: فَاطَلَعْنَا فيه فَإِذًا فيه رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عراف وَإِدَاهُمْ 
أيهم لهب من أَْفَلَ مِنْهُمْ َا َتاَم ذَلِكَ اللَّهَبُْ ضَوْضَوًا». 

قَالَ: قلت لَهُمَا مَاهَؤُلآءِ؟ قَالَ: قَالاِي: انْطَلِقٍ الْطَلِقْ قَالَ: 


e 


«قانطلشتاء اتتا عَلَى تهر - حت آنه گان يقو ل - حمر ينل الدّم - 
واي ر ل عا بشخ و عن قبط ار زجل جي 
تله حجَارَة رة ودا ذلك السَابِحٌ يَسْبَحُ مَا مَايَسْبَح ا ذَلِكَ 
الذي ندم ود الجكار فيغر له فاه فيْلْقَمُهُ حرا فینطلق يس 
مرجع إل كُلَمَا وَجَمَ لبه عر له فاه فَالْقَمَهُ حجر حَجُرًا). 


وني نباية الحديث: (وَأَما الَجُلُ الذي ّت عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَهَرِ 


ت 
034 


وَيُلْهَمُ الجر ننه ایل الرب». 


4 


.)555٠0( صحيح: أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


55 5 تاليف منصور (لنجار 


و 


a E‏ نة عن النبي صا الوم فال 
«ما أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الوا إلا كَانَ عَاقِبة أ دن 


ت 


(۲) صحيح: أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲۲۷۹)» وأحمد في «(مسنده) 


(5 04750763006 0۳)» وأبویعلی في ل(مسنله) (01759), 
والحاكم في (مستدركه) (۲۲۹۲)» والطبراني في «معجمه الكبير) (9/ »)۲١‏ 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» (0177). 

() لم أتعرض لذكر الأحاديث التي نصت على أن الربا أعظم من الزنا وذلك 
لضعفهاء وقد وردت هذه الأخبار التي تحمل معنئ واحدًا وهو تعظيم حرمة 
الربا عن فاحشة الزناء من أكثر من طريق» وكل طرقها لا تخلو من ضعف 
شديد فقد جاءت من طريق أنس والبراء وعبد الله بن سلام وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم» ولا تصلح هذه الطرق للجمع؛ 
ولا يقال: يحسن الخبر هنا بمجموع طرقه» فإن جميع طرق الحديث تدور 
على الوضاعين والمتروكين ومّن ضَعْفه شديد. أيضًا هنالك طرق معلة ومتن 
هذا الحديث مستنكر» قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ :)۲٤۸‏ 
واعلم أن مما يرد صحة هذا الأحاديث أن المعاصي إنما يُعلم مقاديرها 
بتأثيراتهاء والزنا يفسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه» ويؤثر 
من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة هذا. 


مر 


000 

ينقسم الربا إلى ة فسمين: ربا فضلء وربا نسيئة. 

ا 
يقول لك: خذ هذا التمر الرديء بمقابل ما عندك من تمر جيد بعوض. 
فالزيادة فيه مشروطة بالأجلء» فالمقترض إذا جاء وقت الدفع يقول له: 
تدفع أو ترابي: والنظام العالمي الآن قائم على هذا النوع. 
# الأحاديث الواردة في النهي عن ربا الفضل: 

عن عبادة بن الصامت نة أن رسو ل الله صَبَأنَهعَلتَهِوَسَلَرَ قال: 
الا بالذّهَبء وَالْفْضَةُ بِالْفِضَ وال بالبرٌ ا بالات 
لمر للم والح بالْملْحء مثا بوئلء دا ببي». 

وهذا دال على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا أن 
يكون ذلك مثلا بمثل» يدا بيد» أي أنه لا يجوز مبادلة الذهب بغيره إلا 
أن يكون ذلك بدون عوض وأن يكون ذلك في نة تفس المج كذلك 
الأصناف الأربعة الأخرئ التى تشترك في علة الوزن أو المكيلء لا 


.)5157( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


الوزن» فلا يجوز إدًا التأجيل إلا إذا اختلفت العلة الجنس» ومعنى 
ذلك أن الذهب والفضة يشتركان في علةٍ واحدة في علة مطلق الثمنية» 
فلا يجوزبيع الذهب بالذهب إلافي مجلس واحد بنفس المثلية» 
ولكن يجوز بيع الذهب بالفضة بالتفاضل» أن تزيد مثلا ولكن يشترط 
في مجلس واحدءه أما الأصناف الأربعة الأخرئ فهي تحمل علة 
أخرئى وهي علة الطعم [البر» الشعير التمر» الملح]ء فلا يجوز بيع البر 
بالبر إلا في مجلس واحد ووزن واحدء أما البّر بالشعير فيجوز بينهما 
التفاضل ولكن شريطة اتحاد المجلس. 

وعن أبي سعيد الخدري تة أن رسو ل الله صا يوسم 
قال: الآتيحُوا الاب الاب إلا طلا ذل وَلامفقُوا” بَنْضَهَا 
علئ خضي وشوا اررق الور "إلا مغلا لويش 
E‏ اتبا بتاجز 0 


لا يعوا اينار بالدّيَارَيْنِ ولا الدّرْهَمَ بالدَرْهَمَيْنٍ 


(۱) ولاتشفوا: أي: ولا تزيدوا ولا تفضلوا. 

(۲) الورق بالورق: أي الفضة بالفضة. 

(۳) ناجز: حاضر. 

(5) متفق عليه: آخر جه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم .)٤۱۳۸(‏ 
)٥(‏ (صحيح مسلم) )٤۱٤۲(‏ ٍ 


الإعلام بأمكام الال اخرام 


yT 
قمْحء فقال: بع تماد شتر به شَعِيرًا . قََهَبَ العام فَأَحَدَّ صَاعًا وَزْيَاكَة‎ 
رلم فلت‎ I بَعْضٍ صَاع َا جاه م محر‎ 


0 أ له 
م 01 


ذَلِكَ؟ الطلق قر لا تأخذن إلا ملا بوثل» َي گنت شع وَسُولَ 
الله ص موس يق ول : «الطْعَامُ بالطّعَام مِنْلَابوْلٍ» قَالَ: «وَكَانَ 


ل . 


طَعَامُنَا يَوْمَيِذِ الشّعِيرَ)» قي لَّهُ: قن لیس بوعل قَالَ ل: (إني أخاف أذ 


ك 


يُضَارعَ 9 


وعن سوي ا َع الخذري و اس 


هه 


ٍِ 


امه © قال َهرسُولُ اللو اة E‏ 
أَكُلَ تَمْرٍ كَييَرَ هَكَدًا؟» قَالَ: لآه وَاللَّويَا رَسُولَ الله إِنالتَشْترِي 


4 


القاء ا مِنَ الجَمْع فَقَالَرَ سول الله صااكة عيرس : لك 


(۱) معمر بن عبد الله: هو معمر بن أبي معمر عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي 
العدوي صحابي كبير. كان أسلم قديمّاء وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه 
كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة. 

(۲) يضارع: يشابه» أي أنه خشي أن يشابه الربا. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (51515). 

)٤(‏ نوع جيد من التمر. 

)٥(‏ نوع رديء من التمر. 


1 2 تاليف منصور النجار 


TTT 
.“» الميرَانٌ‎ 

وعن أبي سعيد الخدري قال: جَاءَ بال بتر بَرْنِيَ ”)فال لَهُ 

سول اللو ص ايوم : من أب :قا لباوك r‏ 
ديم بغت مله صاعَيْن بصع لطم لبي ص انديسل فَقَالَ 
ول اغ دلت E‏ 
شري التمْر عه فبعة د بیع ار نم اضر ر پو 

وعنه قال ارق تد جن ومر لیڈ مو انی رگا 
اير 2000 :الآصَاعَيْنِ صاع وَل 
دِرْهَمَيْنِ برهم . 


6 0 5 »0 و 34 7 ا ن ار 
وعن فضالة بن عبيد الانصاري قال: تي رَ رَسول الله صَإْإللَهْءَلِيَدِوسَلمَ 


0o 


ر 3 ر 


ل ع o‏ 


)١(‏ معن (وكذلك الميزان): أي كذلك ما يوزن أيضًا يباع مثلًا بمثل مثل ما 
0 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷۳٥۰(‏ ومسلم (5158). 

(۳) برني: نوع جيد من التمر» وهو من المغرب. 

.)6 ١590( صحيح: أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (5159). 


الإعلام بأمكام الال اخرام 


سول الله صَوَلنعَليَووسَ: «الدَّهَثْ ِالذّمَبِ وَزْنَابِوَزْنِ)"") 
ay‏ 
الأدلة التي ذكرت في كتاب الله في التحذير من الربا وعاقبة أمره 
هي أدلة تحريم ربا النسيئة؛ إذ أن هذا النوع من الربا كان هو المتعارف 


فالربا في الجاهلية يتلخلص فيما يلي: إذا حل موعد قضاء الدين 
على رجل قال له الدائن: تقضي ما عليك أو تزيد» فإن لم يتوفر 
لل لقعا وراد هد ا ان دوق در عر العرعد إلى أجل 
محددا. وهكذا حۃ GG‏ لمرو امراك ارو ا ل 
وك ا لا اليا لير افوا ل كر نيا امعان 
E‏ َقُوا الله لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ [ آل عمران: 7[ 


وع رن ألم قال e‏ 
لرّجُل الق إلى أجل لدا حل الحق» قَالَ: أتقضي أو تبي 


قَضَاه ا رال oT‏ 


.)5159( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» »)٠١١۳(‏ ومن طريقه ابن نصر 
المروزي في «السنة» »217١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» »)۲۷١ /١(‏ وفي 
«معرفة السنن» (//59). 


| ۳۸ تاليف منصورالتهار 


وعن قتادة أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل 
مسمئء فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه . 

وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صَآَلَهءَلِتهوسََ 
قال: «لأ ربا إلافي اة 

قال ابن حبان: معن هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها من 
الأصناف الستة المذكورة في الخبر ٠"‏ وبينهما فضل يكون رباء وإذا 
بيعت بغير أجناسها وبينها فضلء كان ذلك جائرًا إذا كان يدًا بيده وإذا 


كان ذلك س كانه 


# حكم الريا: 
تقدم بيان حكم الربا بالكتاب والسنةء وهذا نقل إجماع علماء 
ال عا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (17175) في تفسيره قال: حدثنا بشر قال: حدثنا 
يزيد» قال: حدثنا سعيد عنه. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري في (صحيحه) (۲۱۷۹). 

() يقصد خبر: «الذَّهَبُ بالذّهب وَالفِضَّةبالْفِضَ وَالْمْرٌبالبنٌ وَالسََعِيرٌ 
لير ابال الولح املح ملا بوداي . 

(4) ع ان جا ۷ ون القوانه أن ان حيان ادر هنذا الخ 
مُبوبًا له بباب: ذكر خبر أوهم عالمًا من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز 
نقدّاء وإنما حرم ذلك نسيئة. 


# أجمع المسلمون على تحريم الرباء إلا أنهم اختلفوا في ضابطه 
وفروعه. 
اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه» حدين قبل: إن لله كَل ما 
أحل الزنا ولا الربا في شريعة قط'". 
قال النووي: فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلئ أنه من 
الكبائر» وقيل: إنه كان محرمًا في جميع الشرائع '". 
قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم”" 


# حكم ربا الفضل: 

حكم ربا الفضل حرام إلا أن خلافًا كان قد حدث بين الصحابة 
في حكمه ثم انتهئ» فقد كان ابن عباس ريون يقول بأن الربا ني 
النسيئة فقط. ونُسب ذلك أيضًا لأسامة بن زيد وزيد بن أرقم. إلا أنه 
ورد من قول ابن عباس» وقد استدل على ذلك بما سمعه من أسامة بن 
ويك أن النبي صال ةيوس قال: « لا ربًا إلا في التيبيئة»“. 


.)١١١/١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


.)291١/9( «المجموع»‎ )۲( 
.)٤۹۱ /۷( «المغنى)‎ )۳( 


REH‏ تيف عنصور لنجار 


وحكي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله. 
# هل ثبت عن ابن عباس أنه تراجع عن رأيه؟ 
0-007 ابن الوم هذا 0 ذكره. 
الطَائَفٍ 000 بصيو" 


وعن أبي الجوزاء '" قال: سَمِعْتَهُ يمر بِالضَرْفٍ - يَعْنِي ابْنَ 
غاس ا ا م اتی رع 0 


2 


فَقَلْتٌ: : إِنّهْبَلَمَِي نك رَجَعْتَ. قَالَ: :نعم إنّمَاكانَذَلِكَوَيَا منّي. وَهَدَا 
الصَّرْفضٍِ) 2 
وباي عرا لكا اللا رار لاب للضي 


54 


ES‏ رر يبي مه هه هم 


5 ر ۶2 و ےا اه ََ ف وم - 
E‏ اللَّهِ ايوا «أَنَهُنَهَئ عن 


(۱) صحيح: آخر جه عبد الرزاق في «(مصنفه) (5 .)١55‏ 

(۲) أبو الجوزاء: أوس بن عبد الله الربيعى ي البصري من ربيعة الأزدي روئ عن 
عبد الله بن عباس وعبد ان قمرن وعاكدة وأبي هريرة يئڪه 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في المسنله) 28/9 ». وابن ماجه في (سننه) 
0 من طريق سليمان بن علي الربعي 


الإ عللام بأمكام الال افراع YE‏ 


وو 


کک EET‏ 
الله صااة ووس ك 
ال هنیآ دا الَو فقا لَه ال يوار : لك 
هَذًا؟» قَالَ: الْطَلَمَت بِصَاعَيْنِ قا شَتَرَيْتَ بو هدا الصا فَإِنَ سعْرَ هدا 
فِي الوق كَذَاء وَسِعْرَهَدَا كد قال رَسُولٌ الله صا اوسا : 


2 سلعة 28 50 ا ds‏ 
«وَيْلَكَ أرقت ذا أَرَدْتٌ ذلك قبع تَهْرَ ك بسِلعَةٍ ¢ 3 سم اشتر بر - ك اي 


تَمْرِ شِعْتَ), قال أبو متعيل: کار بار 


بالِضّةِ؟ الا 6 عمر بعد فته اڼي» وَلَمْآتِ ابْنَ ل 0 


و 


ف ال لا اسن ي عن بمَكة فكرهة . 
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: سَِعْتُ ابْنَ عباس يَقُولٌ: اللهُمَ 


ي وتيك مِنَ الَف ِنمَاهَدَامِنْرَِي وهنا ُو سويد 
ه o3‏ 


الْخْدْرِيٌ يروه عَن النبي ص او 


حدثنا حيان بن عبيد الله العدوي» قال: سَأَلْتٌ أَبَا مِجْلَرِ عَنِ 


الصَّرْفِء فَقَالَ : گان ابن عباس لا يَرَى بو بَأسّا زَمَانَا مِنْ مُمْرِو مَاكَانَ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم .)٤۱۷۱(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في (معجمه الكبير) /١(‏ ۱۸۹)» و«الأوسط» 
(» والخطيب البغدادي في «الفقه والمتفقه» (75717), والدولابي في 
«الكنئ والأسماء» (١۸۲)ء‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» 
(541».» وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للنسائي في الكنئ. 
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من ينا يَعْنِي يَدَا يِه فَكَانَ يقول: ِنَم الرّبَا في اة 


ا حي اش قا ل 


6سا ماه 


TE‏ عق 
صَاعَيْنِ يِن تهر إلى رَجُل مِنَ الْأنْصَارِ قَجَاءَ بَدَلَصَاعَيْنِ صاع مِنْ 
تفر عَجْوَة فقا فَقَدَمنْهإِلَى ر ول الل ماله ەە وسل فما راه 
أعجبه» اول مره ته أَمْسَكَ فَقَالَ: «مِناً ES‏ َقَالَتَْمُ 
سَلَمَه: بَعَنْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تمر إلى رَجُل ِى الأنَصَارء تاتا دل صَاعَيْن 
َا الصاح اواج وها مُوَكل. OE‏ يرنه E‏ رو 
حا حَاجَةلِي فيي ا والحنطة ا ر ا 
وَالذَّهَبُ بالذّبء وَالْفِضّةُبالِْضّة يدا بی عَيْنا ب بعيْنِ مثا بول قَمَنْ 

١ «كَذَّلِكَ ما کال وَيُورَنُ بسا‎ EES 


8 


قال ابْنُ عَبَّاس: انلكا اناعد ا 
وه و م 


كَدْتْ ديت تعفر الله N‏ فكان ينهي عنه بَعَدَ ذلك اشد 


التَهَى دلق 

)١(‏ ضعيف: أخرجه المروزي في «السنة» (۱۷۷)» والحاكم في «مستدركه) 
(€4/۲. والبيهقى في «السنن الكبرئ» (5/ «(YA‏ وحبان بن عبيد الله 
العدوي ذكره ابن عدي في الضعفاء» وقال: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد مها. 
وقال البخاري: ذكر الصلت منه الاختلاط» وقال الذهبى عنه في «المغني): 


هذاء وقد ورد أب ثر عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع عن 
قوله في الصرف» وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه)» قال: 
حدر عي براك لح وك قا رار 
مَرِيضٌء فَلَمَا أَرَدْنَا أن ترح مِنْ عِنْدِو قَالَلَدُعَبْدُ الْمَلِكِ بن مَيْسَرَة: 


7 
ميسرة. 
د 
۶ 

ر 
4 نات 


أَرَجَعَ ابن عباس عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: E‏ 0 4 بست 


وثلاثيںَ لل وما رَجَع عنه 0 
وهذا الأثر الأخير يتعارض مع الأدلة المتقدمة والمُثبتة أن ابن 

قول النافي)» وإن قيل: إن سعيدًا سمع هذا من ابن عباس قبل موته 

تعليل» فلعل هذا الفهم منه لقول ابن عباس كان عن مسألة خاصة» 
البيهقى: تكلموا فيه. 

هذا وقد زعم ابن حزم رجاه (المحلئ ۸/ )٤/۱۲‏ أن أبا مجلز لم يسمع من 
ابن عباس» وهذا مخالف للصواب فقد صرح البخاري في «التاريخ الكبير) 
(۲۹۱۰) أن با مجلز سمع من ابن عباس وذكر هذا أيضًا الإمام مسلم في 
«الكنول والأسماء» (77517). وأبو مجلز هذا وثقه العلماء إلا أن ابن حجر 
قال عنه في تعريفه آهل التقديس (۲۷): أشار ابن أبى خيثمة عن ابن معين إلى 
أنه كان يدلس» وجزم بذلك الدارقطني. 

)١(‏ صحبح: أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (۸/ ١8‏ ۱ والفاكهي في «أخبار 
مكة)» (۳/ 46). 


ككل تاليف منصورالتهار 


© معنول قول النبي ةدوس : «لا ربا إلافي النسيئة)”": 

أردت أن أذكر أقوال أهل العلم في تفسير هذا الحديث لثلا يتوهم 
متوهم أنه معارض لحديث أبي سعيد: الا يعوا الذَّهَبَ بالذَكَب» وا 
يعوا الْوَرِقٌَ بِالْوَرِقِء إلا مشلا بوئْل)”". والأمر ليس كذلك فليس 
هناك تعارض وإليك أقوال أهل العلم: 

قال ابن حجر: اتفق العلماء على صحة حديث أسامة - يقصد: 
حديث «لا ربا إلا في النسيئة - واختلفوا في الجمع بينه» وبين حديث 
أبي سعيد» فقيل: منسوخ. ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: «لا ربا التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد» كما 
تقول العرب: (لا عالم في البلد إلا زيد) مع أن فيها علماء غيره» وإنما 
القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل» وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من 
حاف إسالة ا قرب لظيو قشم عليه جنيك آي نفد لان 
دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر» كما تقدم 
والله أعلم» وقال الطبري: معنئ حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة» إذا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۷۹)» ومسلم 177 5)» وورد بعده ألفاظ 
معناها واحدة فورد بلفظ: «الربا في النسيئة» كما عند مسلم» وبلفظ: «إنما الربا 
في النسيئة» كما عند مسلم أيضًاء وورد أيضًا بلفظ: «لا ربا فيما كان يدا بيد» 
وهو كذلك عند مسلم .)٤۱۷٤(‏ 

(۲) متفق عليه: وقد تقدم. 


5 


اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي 


00 


قال النووى: وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا فى النسيئة)» فقد قال 
قائلون بأنه منسوخ بهذه الآحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك 
العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه. 
وتأوله آخرون جملة تأويلات: 

أحدها: أنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع الدين بالدين 
بواجا يتأن ین لبه غو قوري يزو ر ك لمعنه سي زد قا 
مؤجلاء فإن باعه به حالًا جاز. 

الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة. فإنه لا ربا فيها من 
حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يذًا بيد . 


الثالث: أنه مجمل وحديث عاد بن الصنافت وأبي سعيد 


.)۳۸۲ /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) وهذا قول الشافعي فلقد قال وَِمََآنَه: قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله 
ايوس يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة» وتمر بحنطة؛ 
فقال: إنما الربا في النسيئة. فحفظه. فأدئ قول النبي صََِِلنََتَِوسَلءَ ولم يؤد 
مسألة السائل» فكان ما أدئ منه عند سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة. «اختلاف 
الحديث» للشافعي .)٥۳١(‏ 


الخدري وغيرهما مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل 


عليه'''» وهذا جواب الشافعى . 


قال ابن الجوزي: هذا الحديث محمول على أن أسامة سمع 
بعض الحديث» كأن رسول الله َوَس سل عن بعض الأعيان 
الربوية ببعض كالثمر بالشعير والذهب بالفضة متفاضلا فقال: إنما 
الربا في النسيئة. وإنما حملناه على هذا لإجماع الأمة على خلافه. 
وإلئ هذا المعنئ ذهب أبو بكر الأثرم» وقد زعم قوم أنه منسوخ» 
وليس بشيء» قال أبو سليمان: النسخ إنما يقع في أمر قد كان في 
الشريعة» فأما إذا لم يكن مشروعًا. فلا يطلق عليه اسم نسخ. قال: وقد 
يغلط قوم فيقولون: شرب الخمر منسوخ. وهذا ما كان في شريعة قط 
فینسخ» وإنما كانوا يشربونها علئ عادتهم فحرمت””. 

© هل ربا الفضل يلحق الأصناف الستة المذكورة في حديث أبي 
سعيد فقط أو يلحق ما عداها من أصناف؟ 

مما سبق ذكره يتضح أن الأصناف الستة الواردة في حديث أبي 
سعيد - الذهبء والفضة» والبّر» والشعير» والتمر» والملح - يحرم 


.)017١( هذا أيضًا قول الشافعى وانظر: «اختلاف الحديث»‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم) .)19/١١(‏ 
() «كشف المشكل من حديث الصحيحين)» .)٠١١ /١(‏ 


التفاضل فيها عند اتحاد الجنسء فلا يحل لمسلم أن يبيع ذهبًا بذهب 
مع زيادة أو فضة بفضة مع زيادة. 

أما غير هذه الأصناف الستة المذكورة من سائر أنواع الأصناف 
كاللحوم والفواكه وغير ذلك فهذا قد وقع فيها خلاف: 

فذهب الآئمة الأربعة إلى أن الربا لا يختص بالأصناف الستة 
فقطء بل يتعدئ إلى الأصناف الأخرئ المشتركة مع هذه الأصناف في 
العلة» إلا أنهم اختلفوا في العلة في الأصناف الستة على ما سيأتي. 

بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى قصر الربا علئ هذه 
الأصناف الستة التي ورد بها النص وعدم تعديه إلى غيرها من 
الأصناف» وهم أهل الظاهر» وحكي هذا عن طاووس وعثمان البتي 
من الحنفية وابن عقيل من الحنابلة» وذهب إلى هذا أيضًا الصنعاني في 
كتابه (سبل السلام». 


هذا الذى ذكر إجمالٌ» وفيما ياتى التفصيل . 


أدلة الجمهور القائلين بأن الربا يلحق ما عدا الأصناف الستة: 
-١‏ حديث سعيد بن المسيب أن بَا صعب الح ري وأا هُرَيْوَةَ 


0006 


دا ل اليم ديوس بَحَتَ اا بي عَدِيٌ الأنَصَارِيً 


واستعملۀ على حير د َقَيِم بتر جنيب تَقَالَلَهُرَسُولُ الله 


و 


هتوس : «أكُل تَمْرِ کر هكدًا؟4 كَالَ: لك وَاللّوَا سول الله 
إنَالتشْيرِي الصا اشام مِنَالجَمْع قال سول الله 


صا ادوس : ١لاتَفْعَلُواء‏ وَلَكِنْ ملا بومْلٍ َو بيعُواهَدَا واد شتروا 
ِتَمَنهِمِنْ هَدَاء وَكَدَلِكَ الويران 0 


قالوا: في هذا الخبر دليل علئ أن الحكم يتعدى الأصناف الستة 
إلى كل ما يوزن بالميزان. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۳۰۲» 0٠770)؛‏ ومسلم (5170)» وهذا وقد 
غمز الإمام البيهقي ر رَه في لفظة : «وكذلك في الميزان» إذ قال في «السنن 
الكبرئ» (60/ :)۲۸٠١‏ وأخرجاه من حديث مالك عن عبد المجيد دون قوله: 
«وكذلك الميزان» ورواه قتادة عن سعيد بن أبي سعيد دون هذه اللفظة. اه. 

قلت: أما نفيه رأة أن أحدًا من الشيخين لم يروها من طريق مالك بهذه اللفظة 
فإن البخاري أخرجه )۲۳٠۲(‏ من طريق مالك بلفظه. وقال: في «الميزان مثل 
ذلك»» وهي قريبة في المعنئ. 

وقال البيهقي أيضًا في «معرفة السنن والآثار» (۸/ 00): وقوله: «وكذلك 
الميزان» يشبه أن يكون من جهة أبي سعيد الخدري. 


الإعلام بأمقام الال ارام Ei‏ 


کک 00 العام بالطّام مِمْلابئْل) قال: وَكَانَ طَعَامُنًا 

مذ اله e‏ 

aT 
والملح والشعير.‎ 

۳- قالوا: حديث أبي سعيد لا يفيد الحصرء بدليل أن رسول الله 
صاا دووس و اقتصرفي بعض الأحاديث على التقدين فة ط» وفي 
بعضها على أربعة أصناف فقط. 

I‏ لاهو 
قال الآ تیعواالديار بالديتار: بْنِ و َلَا الدَرْهَمَيا لدَرْهَمَيْنِ)”", 
وبحديث أبي سعد الخدري نة نار سول لذ روما 
E‏ ج بالذّهب إلا نا بول ولا شِفُوا بَعْضَهًا عَلَى 

بنض» لیوا لوق الوق وغل روف ل9 E:‏ 

بَعْضء ولا بیعوا نها انبا بتاجز»". 


بك 


#تجبويك: ال و اال الا بن وَلَاالدَرْهَمَ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (4175) وقد تقدم. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم .)5١57(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم )٤۱۳۸(‏ وقد تقدم. 
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بالدركمير ا ي أَحَافٌ عَلَيْكُمُ الرّمَاءَ - وَالرَّمَاءُ 
هُوَ اليا ۰ ۰ 

قالوا: قوله: «ولا الصاع بالصاعين» لم يقصد به عين الصاعء 
وإنما يقصد كل ما دخل تحت الصاع. 

5- القياس قالوا: بأن في الأصناف الستة أوصافا لها أثر في 
0م 0 0 هذه 0 6 علة هذه م 
ll‏ أن ا دليل شرعى. 
# بعض النقول عن أصحاب المذاهب الأربعة: 


قال السرخسي: اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم الربا غير 
مقصور على الأشياء الستة وإن فيها معنئ يتعدئ الحكم بذلك المعنى 
إلى غيرها من الأموالء إلا داود من المتأخرين وعثمان البتي من 
المتقدمين» فإن داود يقول: حكم الربا مقصور على هذه الأشياء 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في (مسنده» )٠١9/7(‏ من طريق خلف بن خليفة 
عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر» وأبو جناب هو يحيئ بن أبي حية 
الكلبي» ضعيف كثير التدليس» وأبوه هو أبو حية حي الكلبي الكوفي متكلم 
فيه» ولا يخفئئ أن خلف بن خليفة كان قد اختلط في آخره. هذا ومعنئ 
الحديث يصح بشواهده. 


الستة؛ لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات 
الحكم» وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالئ- القياس حجة 
لتعدية الحكم الثابت بالنص» والبتي يقول: بأن القياس حجة ولكن 
أصل على جواز القياس عليه... . 
قال ابن رشد: 

وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا علئ أنه من باب 
الخاص أريد به العام بخلاف غيرهم» فإنهم جعلوا النهي المتعلق 
بالأعيان الستة من باب الخاص ريك به الخاص 0 
قال الشافعى: 
وا لمكيا لأنه في معنا ما سما رسو ل الله عبَأَللَهَلَِووَسَلَرَ منه 7". 
قال الماوردى: 


أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء» وردت السنة بها وأجمع 
المسلمون عليهاء وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. 
(۱) «المبسوط» للسرخسى (۱۲/ ۱۹۷). 


(۲) «بداية المجتهد» (۲/ .)١79‏ 
إفرة «الأم» (۳/ ۳۰( 
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واختلف الناس في ثبوت الربا فيما عداها: فحكي عن طاوس 
وقتادة ومسروق والشعبي وعثمان البتي وداود بن علي الظاهري ونفاة 
القياس بأسرهم - أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليهاء فلا 
يجوز التخطي عنها إلا ما سواها تمسكا بالنص ونفيًا للقياس واطراحًا 
للمعاني» وذهب جمهورالفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز 
المنصوص عليه إلى ما كان في معناه '''. 


قال ابن قدامة: 


فهذه الأعيان المنصوص عليها بث يثبت الربا فيها بالتصن والإجماع. 
واختلف آهل العلم فيما سواهاء فحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا 
الربا عليهاء وقالا: لاا يجري في غيرها. وبه قال داود ونفاة القياس» 
وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة لقول الله تعالى: اَي 4 
[البقرة: ٥‏ ) واتة aS‏ 
الله تعال: کار RE E‏ 
في اللغة الزيادة» إلا ما أجمعنا علئ تخصيصه» وهذايعارض ما 
ذكروه'". 

.)٠١١ /0( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)5 95 /۷( «المغني» لابن قدامة‎ (۲( 


# وجهة القائلين بأن الربا مقصور على الأصناف الستة فقط: 

قالوا: إن في الحديث تخصيصًا للآية» ففيه تخصيص لأربعة 
أشياء فقط من المكيلات والمطعومات والأقوات» وقالوا: لو كان 
الحكم ثابتا في كل المكيلات والمطعومات لبينه النبي صاة يوسا 
بأنيقول: ١لا‏ تبيعوا المكيل بالمكيل) أو (لاتبيعواالموزون 
بالموزون»» وبما أن النبي صََََّْنَدوَسَههَ لم يقل ذلك فالحكم مقصور 
عل ما ذكر فقط. 

هذا وليعلم أن منهم من يرد القياس مطلقاء ومنهم من يقبله ويقره 
ولكن لا يعمل به في هذه المسألة لعدم ورود دليل متفق عليه يُثبت علة 
التحريم. 

قال الصنعاني: ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها 
اختلافا كثيرًا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهب إليه الظاهرية من 
أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها . 
# الراجح في المسألة: 


هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم من جماهير أهل العلم 
القائلين بآن الربا غير مقصور على الأصناف المذكورة الستة فقط» بل 
يتعداها لغيرها مما اشترك معها في العلة أو المعنئ؛ وذلك لقوة أدلتهم 
التي ذكرت والله أعلم. 


(۱) «سبل السلام) .(A/™)‏ 
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# علة تحريم الربا في الأصناف الستة: 

اختلف العلماء في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الأصناف 
الستة» ومع اختلافهم هذا إلا أهم اتفقواني أصل واحد» وهو أن 
الحديث ينقسم قسمين أو يتعلق بموضوعين: الأول: النقدانء والثاني: 
الأصناف الأربعة ماعدا النقدين؛ لذلك نجدهم يختلفون في علة الربا 
في النقدين على حدة ثم يختلفون ني علة الأصناف الأربعة الأخرى 
على حدة. 
# علة تحريم الربا في النقدين: 
اختلف العلماء في علة تحريم الربا في النقدين علئ ثلاثة أقوال: 

الأول: العلة فيهما الوزن مع الجنس» وإلئ هذا ذهب الإمام أبو 
حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه» وهو قول الثوري والزهري. 

الثاني: العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية» وإلئ هذا ذهب 
الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهماء وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

الثالث: العلة فيهما مطلق الثمنية وهذا قول للمالكية غير مشهورء 
وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

وعلئ هذه الأقوال الثلاثة تخرج الأحكام مختلفة: فعلئ القول 
الأول فإن الحكم بالربا سيتعدئ إلى كل موزون. وعلئ القول الثاني 
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فإن الحكم بالربا سيكون مقصورًا على الذهب والفضة فقط. وعلى 
القول الثالث سيتعدئ الحكم إلى كل ماهو ثمني. 

هذا الذي ذكر إجمالٌ وإليك التفصيل: 

# أدلة القول الأول: (العلة فيهما الوزن مع الجنس) 


۶ 2 ه ۶ ےه يي و 
° 


i حديث سعيد بن المسيب أن ن ابا ارالك‎ -١ 


00 


ان لاله ۾ ماه ووسام بَعَّث أَحَابَنِى عدي الأنصّارى 


وركام : «(آكل تَمْر حر کر مك191 قَالَ: لآ اياوه شو 

الله إِنَا ا ا مِنّ الجَمْع. فقال رَمُ ا 

ەە :لا مَفْعَلُوا وَلَكِنْ ملا بوذ أو يعوا هَذَا وَاشْتَرُوا 

بتَمَهِ مِنْ هَذَاء وَكَذَلِكٌ المِيرَانُ ا ' 

ومحل الشاهد في هذا الحديث «وكذلك الميزان». ووجه الحجة 
أنه اذ ل ثم قاس عليه الميزان» أي 
ما يدخل تحته الوزن " 

وقد أجيب على هذا الاستدلال بأن معني قوله صال 6يوس : 
«وكذلك الميزان» أي: (لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويًا 


(۱) صحيح: وقد تقدم ص ( .)١ ٠"‏ 
(۲) انظر: «نصب الراية» .)١١ /٤(‏ 


تاليف بنصزر النهار 


(1) E 


۲- حديث حيان بن عبيد الله العدوي قال: ئل لاحق بن حميد أبو 
مجلز - وأنا شاهد - عن الصرف فقال: كَانَ ابن عباس لا یری به 


03 
ه> 


اسا مانا مِنْ عُمْرِوء ما گان مه عَيْنَا يَعْنِي يدا بيَدِه فَكَانَ يَقَولُ: 
نافيا لني 


سر 8ه 7 ايه ےر سس ت ن 03 
SS‏ بن عباس الا تتقى اللّه؟ إلى 


Ca 
6: 
e 


مقن توركل الاس الا امالك أن زول الل عا ا 


3-7 


ق ن + و 


ES‏ لأشتهِي تَمْرَ عَجْوَوَا بعتت 
صَاعَيْنٍ ِن تَر إآى رَجُل من الْأنُصَارِء ا بل صَاعَين صاع ِن 
تفر عَجْوَة فقَامَت قَقَدَمَنْهُإِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صا ايور فَلَكَارَآهُ 
َعْجَبَُ فاو تَْرَهَ ثم مَك فَقَالَ: ِن أَبْنَ لَكُمْ هَدَا؟» فَقَالَثْأَمُ 
de‏ صَاعَيْنِ يِن تمر لى وَجُلٍ مِنَ الَْنَصَارِء فأتاتا بدَلّ صَاعَيْنِ 
هَذَا الضَّاعٌ ا كل فا ا ا 
حَاجَة! ي فيه الشّمْرٌ بالتَّمِْوَالْحِنْطَهبِالْحِنْطَةَ رالو اشر 
تلذب وَالْفِضَةبِالْفِضَّقٍ يدا بی عَيْنَاِعَيْنِ مثا بول قَمَنْ 
زر ال: «كَذَلِكَ ما کال وَيُورَنُ أَيِضًاا. 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۲۲/۱۱). 
(0) أشرنا قبل في تخريج هذا الحديث إلى أن البيهقي غمز لفظة: «وكذلك 
الميزان» وأشار إلى احتمالية أن تكون من قول أبي سعيد. 


ا 


قال ابْنُ عَبّاس: جرال الله يا با سمي الْجَنَهَ قنك دكي أَمْرًا 
نْب نيسيك شتف لله ونوت إلیه. فکان يَنْهَئىْ عة كلك آقة 
ا 1 

ووجه الاستدلال: «هنا قوله وكل مايكال أو يوزن» فالحنفية 
رحمهم الله يرون أنه حكم بأن كل ما يكال أو يوزن يجري فيه الربا. 

وقد يجاب عليهم أيضًا بأن المعنى أنه لا يجوز التفاضل فيما كان 
ربويا موزوناء وبأن الخبر هنا لا يصح» أوبما أجاب به البيهقي بأن 
لفظة «كل ما يكال أو يوزن» من كلام أبي سعيد الخدري هن 


۳- ما أخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق أبي بكر بن عياش عن 


امعان ل ا EC‏ ابي 


صا ا4وس : ما وُر مل بول إا كَانَنَوْعَا وَاحِدَاء وما كَبْلَ 
ول ذَلِكَ » قدا احتَلَفَ التَوْعَانِ اد باس پ٠‏ 


(۱) ضعيف: وقد تقدم ص .)٠١9(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «سننه» »))۲۸٥۳(‏ والربيع بن صبيح صعفه 
بعض آهل العلم» وقال الدارقطني عقب هذا الحديث: لم يروه غير أبي بكر 
عن الربيع هكذاء وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبدة 
وأنس بلفظ غير هذا اللفظ. 
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# من كلام الأحناف والحنابلة رحمهم الله: 


قال السرخسي: ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنئ الذي يتعدئ 
الحكم به إلى سائر الأموال» قال علماؤنا رحمهم الله تعالئ'": 
الجنسية والقدرء عرفت الجنسية بقوله وَِآَلتَهَلتَوِوَسََ: «الذهب 
بالذهب والحنطة بالحنطة»» والقدر بقوله صَِ#ِلدَمَبتَهِوَسَهَ: «مثل بمثل) 
دعي بالندوالكيل نيك وكا والورك فا 


قال المرداوي: قوله: «فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد 
من كل مكيل أو موزون» هذا هو الصحيح من المذهب”" بلاريب» 
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في «الوجيز» وغيره وقَدَّمه في 
«الفروع» وغيره وقال هذا المذهب. 


قال الشارح”: هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي 
موسي وأكثر الأصحاب قال القاضي: اختراها الخرقي وشيوخ 
أصحابناء قال الزركشي: هي الأشهر عنه ومختار عامة أصحابه» قال 
في «الرقائق»: اختاره الأكثرون» فعليها علة الربا في الذهب والفضة 


)١(‏ يقصد علماء الأحناف. 

(۲) «المسبوط» للسرخسي .)44/١5(‏ 

(۳) يقصد مذهب الحنابلة رحمهم الله. 

(6) لعله يقصد شارح المقنع المسمئ بالشافي لابن أبي عمر المقدسي شمس 
الدين. 


كونهما موزون چ 
# وجهة أصحاب القول الثاني (العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر 
الثمنية): 


قال الشيخ عمر بن عبد العزيز المترك: 

احتج من قال بغلبة الثمنية بأن النقدين جوهران نفيسان مما تقدر 
الأموال» ويتوصل ما إلى سائر الأشياء» فهما أثمان المبيعات غالبًا 
وقيم المتلفات في جميع أقطار الدنيا ولهما المكانة العالمية والقيمة 
العالية» فهما رائجان عند كل الأمم ولدئ كل الدول قديمًا وحديثاء 
وذلك لخصائص ومزايا اعتبرت في هذين المعدنين في الأوصاف 
والندرة كانا ہما أثبت من سواهما ليكونا أساسًا للتمويلات ومقياسًا 
لقيم سائر الأشياء وواسطة بين الإنسان وحاجاته؛ ولهذا قال بعض 
الفقهاء: إنهما يعتبران أثمانًا بالخلقة ولو غير مسكوكين» ولم يجعلا 
اا 


.)۱۳ /٥( «الإنصاف»‎ )۱( 

(؟) «الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية» )٠١١(‏ طبعة دار 
العاصمة للنشر والتوزيع. 

(۳) أفدت كثيرًا من هذا الكتاب «الربا والمعاملات المصرفية)» فأسأل الله 
جربا أن يرحم مؤلفه الشيخ عمر بن عبد العزيز رحمة واسعة» كذلك أسأل 
الله يج أن يرحم من نشره وساعد في إخراجه وقَّدَّم له وهو فضيلة الشيخ 


# من كلام المالكية والشافعية يِمَهُآَة: 


قال الخرشي المالكي: واختلف على أنه معلل هل علته غلبة 
الثمنية وا و وقوله: (ومطلق الثمنية) وهو خلاف 
ال 

قال النووي: واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في 
الستة: فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان» 
فلا يتعدئ الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم 
المشاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة» فيتعدئ الربا 
منها إلئ كل مطعوم. وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول 
الشافعي وَِدَيِدْعَنهُ . 
# وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية): 

إن التعليل بمطلق الثمنية هو التعليل الذي يتناسب مع المقصد 
من تحريم جريان الربا في الذهب والفضة. إذ أن المقصد في تحريم 
جريان الربا في الذهب والفضة (أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها 


بكر بن عبد الله أبو زيد رأة كذلك أسأل الله جَزَوجَكَا في هذا المقام أن 
يرحم شيوخنا ووالدينا وكل من كان له فضل علينا. 

.)05 /0( «مختصر خليل» للخرشي‎ )١( 

(۲) «شرح النووي علئ مسلم» (۱۱/ .)٩‏ 


إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينهاء فمتئ بيع بعضها 
ببعض إلى أجل فصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية» 
واش اط الخلول والتقانضى فبينا هر تكميل لمقضودها من التوضل 
بها إلئ تحصيل المطالب]""' [فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم 
والدنانير مثل أن يُعطى صحاحًا ويأخذ مكسرة» أو خفافًا ويأخذ ثقالًا 
أكثر منهاء لصارت متجرًاء وجر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولابده 
فالأثمان لا تقصد لأعياءها بل يُقصد التوصل بها إلى السلع» فإذا 
ضارت ق ماما تنم لازام فف الأ وهدام مقرل 
يختص بالنقود ولا يتعدئ إلى سائر الموزونات)”". 

الراجح: هو القول القائل بأن العلة فيهما مطلق الثمنية وعلئ هذا 
يتعدئ الحكم إلى كل ما اتخذه الناس سكة بينهم وراج رواج 
النتقدينء كالأوراق النقدية "» إذ أن الأوراق النقدية صارت عملة 


.)51/١ /۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) لم تعرف الأوراق النقدية إلا في العصر الحديث؛ لذلك لا نجد للعلماء 
المتقدمين فيها حكمّاء إلا أن العلماء لما عمت هذه الأوراق وأصبحت هي 
الوسيط بين الناس في التبادل حتئ إنها صارت العملة الرائجة ولم يجدوا فيها 
نّا لعلماء المذاهب المتقدمين اجتهدوا وحَرّجوا فتواهم على أقوال 
السابقين» فمنهم من جعلها إسناد بدين ومنهم من جعلها عروضًاء ومنهم من 
جعلها فلوسًا وبعضهم قال: هي متفرعة عن الذهب والفضة فهي بدل والبدل 
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5 
Na 


رائجة تحمل خصائص الأثمان من كونها مقياسًا للقيم وتعتبر قوة 
شرائية مطلقة» إذ أن معني الثمنية هو المعنئ الذي يميز النقدين عن 
غيرهماء فالذهب والفضة هما الأصل في المعاملات المتبادلة بين 
الاس ى عضي النيؤة: 

وعلى هذا الذي رجح يكون القول بأن العلة الوزن قولا مرجوحًا 
إذ أن هذا التعليل يناني الإجماع المنعقد على جواز إسلام النقدين في 
الموزونات من النحاس والحديد ولو كان النحاس والحديد ربويين 
لم يجز بيعهما إلى أجلء ثم إن الوزن ليس وصفقًا ملازمًا للأموال بل 
هو أمر عارضء فعلة التحريم لا تؤخذ من أداة التقدير للشيء» إنما 
علة التحريم تكون في ذات الشيء. 

كذلك القول القائل بأن العلة غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية 
مرجوح إذ أن فيه مفسدة تنافي المقصد من تحريم الربا؛ لآن معاملات 
الناس اليوم أصبحت بغير النقدين» وعلئ هذا القول سيفتح الباب 
للربا ويغلق باب الزكاة لكون القائل بهذا سيقول إنما النصاب في 
الذهب والفضة فقط ولا يكون في الأوراق النقدية. 


له حكم المبدل عنه. كذا قالواء ومنهم من قال بأن الأوراق النقدية نقد قائم 


وعلئ ترجيح أي وجه من هذه الأوجه والتخريجات تختلف الأحكام. 


# علة تحريم الربا ني ابر والشعير والتمر والملح: 

اختلف أهل العلم في تحديد العلة من تحريم الربا في الأصناف 
الأربعة (البّر والشعير والتمر والملح). إلى أقوال كثيرة متشعبةه 
أشهرها أربعة أقوال: 

القول الأول: العلة فيها الجنس والقدرء ويعنون بالقدر الكيل 
الوزن» آي إن الربا يجري في مكيل أو موزون بجنسه. مطعومًا كان أو 
غير مطعوم كالحبوب والقطن والصوف والكتان» ولا يجري الربا عند 
أصحاب هذا القول في مطعوم لا يكال ولا يوزن» وهذا قول الحنفية 
وهو المشهور من أقوال الإمام أحمد . 

القول الثاني: العلة فيها الجنس والطعم» أي إن الربا تجري في كل 
مطعوم بجنسه ولا يجري فيما عدا ذلك» وهذا قول الشافعي » 
والرواية الثانية عند أحمد . 

القول الثالث: العلة فيها القوت أو ما يصلح به القوت من جنس 
واحد من المدخرات» وهذا قول المالكية . 

القول الرابع: العلة فيها الطعم والجنس مكيلا كان أو موزونًا 
وعلئ هذا يجري الربا في كل ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من 


)١(‏ وورد قول آخر عن المالكية وهو: العلة الاقتيات والادخار وكونه متخدًا 
للعيش غالبًا. 


| ا تاليف منصورالتهار 


جنس واحدء أما ما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم فلا ربا فيه. وهذا 
قول الشافعي في القديم والرواية الثالئة عند أحمد واختيار شيخ 
# أدلة أصحاب القول الأول (العلة فيها الجنس والقدر): 

استدلوا بنفس الاستدلالات المتقدمة في كون العلة في النقدين 
كتوصل فيه: الاقعلو إلا ست بش أوبيموا هذاء وا شتروا 
بثمنه من هذا وكذلك الميزان» ° 


واستدلوا أيضًا على كون الربا لا يجري ني كل مطعوم لا يكال 

ولا يوزن بالآتي: 

6 : حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صاة دوسا‎ - ١ 
اليا يَارَبالدَينَارَيْنِ ولا الدَّْهَمَ بالدّره هَمَيْنِء ولا الصَاعَ بالضصّاعَيْنِ‎ 
قار اا ل ل ا - كام وبل‎ 
َقَالَ:يَارَ شول اللو أربت الرَّجُلَ بيع المَرَس بِالْأفرّاسِء‎ 
ا بالإيل؟ قَالَ: «لا باس إِذَا گان دا بيهِ)”".‎ 


.)١ ۰۳۲( صحيح: تقدم ص‎ )١( 
E فكاع‎ E الحية روم لحري نع‎ 0 


«المعجم الوسيط) .)401١/5(‏ 


(الإعلام بأمكام الال اخرام 


د - حديث أنس أن النبي صا فلوس قال: اون فل بول إا 


گا عا وَاجِدًا» وما َيْلَ لِك فَإِدا اَلَف التَوَعَانِ فاد 
ا 0 
قال ابن قدامة المقدسي: ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في 
تحقيقها الكيل والميزان والجنسء فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما 
صورة» والجنس يسوي بينهما معنى» فكانا علة» ووجدنا الزيادة في 
الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم» بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة إنه 
رادا تساويا في الكل 2 
# دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم): 
ا : کت أَسْمَع رَسُولَ الله صا N‏ 
0 «الطَّعَامُ بالطّعَام مثا بوش . 


(۱) إسناده ضعيف ولمعناه شاهد صحيح: وقد تقدم ص )٠١7(‏ أما شاهده فهو 
حديث الحسن بن سمرة أن النبي صََِلَهءَيِوسَلءَ ى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. وهذا الحديث صحيح وسيأتي» أما شاهده فهو بدلا له 
المفهوم إذ أن النهي مقتصر على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقطء أما أن 
يكون يدا بيد فلا. 

(۲) ضعيف وقد تقدم ص(١١١).‏ 

.)۱۳١ /5( «المغني»‎ )۳( 

.)۱۰۳( صحيح: وقد تقدم ص‎ )٤( 


ET 9‏ تاليف منصور النجار 


مع 


وحجتهم أن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن المعنئ 
الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم» مثل قوله سبحانه: السار 
وَأتَاركَدُتقَطَعُوَيدِيَهْمَاك [المائدة: 0184 ففهم أن السرقة هي علة قطع اليده 
وعلئ هذا فقد جاء في هذا الحديث «الطْعَام بالطعام ثلا بوثل», فتبين 
وأجاب ابن حزم علئ هذا الاستدلال فقال: 

ولا حجة لهم في الخبر المذكور؛ لأنه إنما فيه الطعام بالطعام مثلا 

وأيضًا: فإن لفظة الطعام لا تطلق في لغة العرب إلا علئ البُر 
وحده» كما روينا من طريق أبي سعيد الخدري وهو حجة في اللغة: 
١كُنَانُخْرِحُ‏ عَلَى عَهْدِ سول الله ماليو صَاعًا مِنْتَمْرِ أَوْ 
ر ه 6 لس ر که ےر ررکم (0) ۰ 8 
صَاعا مِنْ شعير» أو صَاعً رَبيب» أو صاع قط ٠‏ فلم يوقع اسم 
الطعام إلا على البر وحده. 

وأيضًا: فإذا كان قول رسول الله اهيوسا : «الطعَام بالطعام 
ثلا بوثلٍ» موجبًا عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل 
بمثل» فاجعلوا ولابد اقتصاره السك على ذكر الأصناف الستة مانعًا 


.)۲۳۳۰( ومسلم‎ »)۱٥۰۸( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(الإعلام بأمكام الال اخرام 


من وقوع الربا فيما عداها وإلا فقد تناقضتم ٠‏ 

قلت: وهذا الذي ذكره ابن حزم غريب جدًا!! فقوله: («الطعام 
بالطعام مثا بمثل» ليس فيه المنع عنه مثلًا بأكثر ولا إباحة إنما هو 
سكوت عنه) فهذا قول مردود إذ أن أهل اللغة يعرفون أن هذا من باب 
الخبر الذي يراد به الأمرء والأمريأتي في صورة الخبر للتأكيد: مثل قوله 
تعالئ: # AY‏ ملهو [البقسرة :) وكقوله 
تالی: ای أل منؤاهل ایی ترو یکین کاب لر ودرا 4 
RR‏ 
ويأتي الخبر بمعنئ الأمر إيذانًا بوجوب الامتثال؛ فكأن المخاطب 
امتثل وبدأ في تنفيذ المطلوب,. ومثله في الدعاء قول القائل: «(رحمك 
الله فهي جملة خرجت في صورة الخبر ثقة ثقة بالإجابة» وكأنما وجدت 
الرحمة فهو يخبر عنهاء والأمثلة على إيراد الخبر بمعنئ الأمر كثيرة في 
القرآن والسنة. 

وأما قوله: (لفظة الطعام لا تطلق في لغة العرب إلا على البر 
وحده) فهو أيضًا غريب» إذ أن الطعام في لغة العرب: كل ما يؤكل وبه 
قوام البدن» فهو عام لكل ما يطعم من مأكول ومشروب» قال تعالئ: 


وص و 


8 العام ڪا حلا بيت لت ريل 4 [العمسرن: ۹۳]» وقال 


)١(‏ «المحلئن» (۸/ 517/5) ط دار التراث. 


4و 


تعالی: عا َوه الب جل کر ومام جل لر [المائدة: ه]» وقال 
تعالیٰ: «البظرا ومرن مامات ) [عبس: 74 76]» وقال 
تعالی: وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَىْ حُبّهِ مش كتا وما وَأُسِيرًا 8 إِنَّمَا 
ْمك رجه الل [الإنسان: ۸ 4]: وقول رسول الله مووا 
عن زمزم : ًا اك ِنَهَا طامط وني الحديث أن رسول 
الله صَََْدَهعََِِوَسَلََ قال: الأ اعد ماش ا ر لعن 


حدم أن ثؤئئ مشي کسر خرانت ف ينتعا يل َه ارد مخ 
ضُرُوعٌ مَوَاشِيِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ قل ل عد ماو اجك إلا بإذنِه 
وقال صاة ووسر أيضًَا : لاضلا يضرو الام »وف حديث 
عبد الله بن عمرو أن رجلا سأ الي صل صَََدَدعوَسَه: أي الإشلام 


حَيِرٌ؟ قَالَ: انُطْيِمُ الطَّحَام وَتفْرَاالسَّلام عَلَىْ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ك 


e O‏ ا 
تغرف . 


ر 


يكل الطَّحَامَ إلى رَد شول الله اتيرس أجلم ة رشو ل الا 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم .)٦٥۱۳(‏ 

(۲) صحيح: خر جه البخاري »)۲٤۳٥(‏ ومسلم (/570) من حديث عبد الله 
(۳) صحيح: أخرجه مسلم (171/5) من حديث عائشة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم .)١59(‏ 


س - 
ا ا لي 


غيل 9 E‏ 
وعلئ هذا فكلمة (الطعام) يراد بها لغة وعرفا وشرعًا كل ما يؤكل 
ويطلق أحيانًا على ما يُشربء أما ما قاله ابن حزم من أن اسم الطعام لا 
يقع إلا علئ البّر خاصة» فنحن لا نخالفه في أنها لغة أهل الحجاز 
إلى سياق كلامهم» فالنظر إلى السياق يوصل إلى المعنئء أما إذا 

أطلقت كلمة (طعام) فهي على عمومها. 

وأماقوله: (فإذا كان قول رسول الله صََلنعلنَهوَسَد: «الطعام 
بالطعام مثا بمثل» موجبًا عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر 
من مثل بمثل» فاجعلوا ولابد اقتصاره كلسم على ذكر الأصناف 
الستة مانعًا من وقوع الربا فيما عداهاء وإلا قد تناقضتم) فنقول بأن هذا 
ليس تناقضًا إنما هو فهم دقيق لمدلولات الخطاب» وقد سبق بيان أن 
هذا من قبيل الخبر الذي يراد منه الأمر تأكيدًا لوجوب امتثاله. 
# وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيها القوت أو ما يصلح به 

القوت): 

قالوا: لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفئ النبي صَِآَلَهءَلِنهوسََ 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۲۳)» ومسلم (591). 


بصنف واحد ينبه عليه أما كونه صَِنَنَءَلتِسَلهَ ذكر أربعة أصناف ففيه 
بيان أنه والله أعلم له مقصد في كل صنف من هذه الأصنافء فنبه 
صَرََعيَهوسَلهٌ بالبر على كل ما يقتات في حال الرفاهية» ونبه بالشعير 
على كل ما يحتاج ويقتات في حال الشدة كالذرة» ونبه بالتمر على كل 
ما يقتات وفيه حلاوة كالسكر والعسل والزبيب» ونبه بالملح علئ كل 
ما يدخر لإصلاح الطعام كالتوابل» وقالوا أيضًا ما يفيد أن هذا هو 
المناسب للمقصد من تحريم الربا. 

قال ابن رشد: فإنهم قالوا لما كان معقول المعنئ في الربا إنما هو 
أن لا يغبن بعض الناس بعضًا وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون 
ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات . 
# وجهة أصحاب القول الرابع (العلة فيها الطعم والجنس مكيلا 

أو موزوتًا: 

وجهتهم أن الأصناف التي بينها رسول الله صََآَلَهءَلِنِوَاهَ في 
الحديث اجتمع فيها الطعم مع الكيل أو الوزن والأصل في البيع 
والشراء الحل» ولا يحق أن نحرم إلا ما تبين بالدليل حرمته والعلة 
الظاهرة والمشتركة بين الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو 
الوزن. 


.)١71١ /۲( «بداية المجتهد)‎ )١( 


واستدلوا أيضًا بالأحاديث التي فيها ذكر الكيل والوزن وقد 
تقدمت "". فجَمّع أصحاب هذا القول بين القول القائل بالوزن أو 
الكيل مع الجنسء والقول بالطعم مع الجنس. 
هذا الذي ذكر إظهار بعض أدلة القوم ووجهاتهم وإليك نقل يسير 
عن أصحاب المذاهب التي تقدمت من كتبهم: 
# قول الأحناف: 
قال السرخسي: قال علماؤنا رحمهم الله تعالئ: الجنسية والقدر 
- يقصد العلة -عرفت الجنسية بقوله صََانََعَلتَووسَل: «الذهب 
بالذهب. والحنطة بالحنطة»». والقدر بقوله صزإلةييوسآرً: «مثل 
بمثل»» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن» وظن بعض 
أصحابنا رحمهم الله تعالئ أن العلة مع الجنس الفضل على القدرء 
وذلك محكي عن الكوفي ولكنه ليس بقوي فإنه لا يجوز إسلام قفيز 
حتطةاق فيز شعي ولا تت خرسة النساء إلا وود أحد الوصفيق: 
ولو كانت العلة هي الفضل لما حرم النساء هنا لانعدام» الفضل فعرفنا 
)١(‏ استدلوا أيضًا بحِدِيثِ الصواب فيه الوقف على سعيد أخرجه مالك في 
اعون DIE O‏ سم ALN E‏ 
في ذهب أو فضة أو يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. قال الدارقطني: هذا 
مرسل ووهم ابن المبارك على مالك برفعه إلى النبي هرسار وإنما هو 
من قول سعيد بن المسيب مرسل . سنن الدارقطني (۳/ ٠١‏ 5). 


VY‏ 00 تأثيف/ منصور النجار 


أن العلة نفس القدر مع الجنس . 
# قول المالكية: 

قال الحطاب المالكي: وإنما اختلفوا في العلة المقتضية للمنع 
حت يقاس عليهاء وقد اختلف فيها على عَسّرة أقوال» ذكر المصنف 
منها قولين: 

الأول: أنها الاقتيات والادخارء قال ابن الحاجب: وعليه الأكثرء 
قال بعض المتأخرين: وهو المعول عليه في المذهب» وتأول ابن رشد 
المدونة عليه» قال بعض المتأخرين: وهو المشهور من المذهب» 
ومعنئ الاقتيات أن يكون الطعام مقتاتاء أي تقوم به البنية» ومعنى 
الادخار أن لا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج التأخير عن العادة. 

والقول الثاني: أن العلة الاقتيات والادخار» وكونه متخدًا للعيش 
غالبا وهذا القول للقاضيين أبي الحسن بن القصار وعبد الوهاب» 
راخت التنبيهات بالمقتات المدخر الذي هو أصل للمعاش 
غالبا ونسبه للبغداديين» قال: وتأول أبو جعفر بن زرب المدونة عليه» 
ثم ذكر القول الأول» فقال: وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لايلزم 
الان بت امل لعش »رو ]ته المراد فار هاما وكوي فوا 
قال: وعلئ اختلاف التعليلين اختلف أهل المذهب في البيض والتين؛ 


(۱) «المبسوط) (۱۹۹/۱۲). 


اا عدن كن او و و 
وقيل غير مقتات» وقيل: مقتات . 
# قول الشافعية: 

قال الشافعي: ولا نخالف في شيء من أحكام ما نصت السنة» من 
المأكول وغيره» وكل ما كان قياسًا عليها مما هو في معناها وحكمه 
حكمهاء لم نخالف بين أحكامها وکل ما كان قياسًا عليها مما هو في 
معناها حكمنا له حكمهاء من المأكول والمشروب والمكيل 
والموزون وكذلك ما في معناها عندنا والله أعلم» كل مكيل ومشروب 
بيع عددًا؛ لآنا وجدنا كثيرًا منها يوزن ببلدة ولا يوزن باحر ا 
عامة الرطب بمكة إنما يباع في سلالة جزافاء ووجدنا عامة اللحم إنما 
يباع جزاقاء ووجدنا أهل البدو إذا تبايعوا لحمّا أو لبنّا لم يتبايعوه إلا 
جزافاء وكذلك يتبايعون السمن والعسل والزبد وغيره» وقد يوزن عند 
غيرهم ولا يمتنع من الوزن والكيل في بيع من باعه جزافًا أو عددًا فهو 
في معن الكيل والوزن من المأكول والمشروب عندنا والله أعلم» وكل 
ما يبق منه ويدخر وما لا يبقئ ولا يدخر سواء» لا يختلف. فلو نظرنا 
الذي يبقئ منه ويدخر ففرقنا بينه وبين ما لا يبقئ ولا يدخرء وجدنا 
التمر كله يابسَا يبق غاية» ووجدنا الطعام كله لا يبقئ ذلك البقاء 


(۱) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» .)١1918/5(‏ 


ووجدنا اللحم لا يبقئ ذلك البقاء» ووجدنا اللبن لا يبقئ ولا يُدخر 
فإن قال قد يوقط. قيل: وكذلك عامة الفاكهة الموزونة قد تيبس وقشر 
الأترج بما لصق فيه يببس» ولیس فيما يبقئ وما لا يبقئ معن يفرق 
بينه إذا كان مأكولَا أو مشروبًا فكله صنف واحد. والله أعلم ”". 
# قول الحنابلة: 

قالابن قدامة: واتة تفق المعللون على أن علة الذهب والفضة 
واحدة» وعلة الأعيان الأربعة واحدة» ثم اختلفوا في علة كل واحد 
منهما؛ روي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات» أشهرهن أن علة الربا 
في الذهب والفضة كونه موزون جنس وعلة الأعيان الأربعة مكيل 
جنس» نقلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقي وابن أبي موسئ. 
وأكثر الأصحابء وهو قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق 
وأصحاب الرأي» فعلئ هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل أو 
موزون بجنسه» مطعومًا كان أو غير مطعوم» كالحبوب والأشنان؛ ولا 
يجري في مطعوم لا يكال ولایوزن؛ لماروئ ابن عمر قال: قال 
رسول الله هنوسا لا بيع وا الدّينَارَ بال تار ن ولا الدَّرْهَمَ 
ِالدَرْهَمَ:ٍ aE‏ 0 ين وني حاف عليكُمْ ارما - وَالرمَاءٌ 


0 


هو الوا - . فَقَامَ إِلبْهِ رَجُلٌ قَقَالَ: يَارَسُو ل الله يت الرَّجل يبع 


ن 


(۱) «الأم» (۳/ ۷). 


اللإعلام بأمقام لال ارام | ۷ن 


افوس بالأفراسع وا َ لنجِيبَة بالإبل؟ فال «لا باس إِذَا كَانَيَدًَا 


70) 


الربا في الأصناف الأربعة» نشا هذا الخلاف عن الأقيسة» فكل فريق 
ينظر إلى علة واحدة جمعتها الأصناف الأربعة ثم يقيس عليهاء توسع 
هذا الخلاف إلى إيراد أقوال كثيرة منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير 
معتبر وأشهر هذه الأقوال وأقواها أربعة أقوال: 

أولها: العلة هي الجنس والقدر. 

ثانيها: العلة هي الجنس والطعم. 

ثالثها: العلة هي القوت والادخار. 

رابعها: العلة هي الطعم وا لجنسر مكيلا كان أو موزونًا. 

وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال مجتمعة» وجدنا أن القول بأن العلة 
لم ينزل الله ولم يشرع رسوله صَرَلنَعَيوسَلهَ إذ أن القائل بهذا القول 
سيجعل حكم الربا جاريًا في كل مكيل وکل موزون سواء كان مطعومًا 
(۱) تقدم ذكره. 
(؟) «المغنى) .)٤۹٦/۷(‏ 


وإذا نظرنا إلى قول القائل بأن العلة القوت والادخارء نجده غير 
واضح إذ أن مطعومات كثيرة كانت لا تقتات ولا تدخر» أصبحت 
الآن تقتات وتدخرء وأصبح إدخار الطعام سهلا ميسورًاء فهل الحكم 
سيتغير في الصنف الواحد من عصر إلى عصر؟ هذا محال إذ أن 
الحكم لا يتغير بينما الفتوئ هي التي تتغير أحيانًا. أما قول القائل بأن 
العلة هي الطعم والجنس مكيلا كان أو موزوناء فأرئ التقييد بالكيل 
والوزن أيصاغير سديد إذ أن أشياء تكال في بلد لا تكال في بلد 
أخرئ» وأشياء أخرئ كانت لا تكال ولا توزن» أصبحت الآن تكال 
وتوزن بل تباع بالجرامات وأخرئ تباع بالسنتيمترات» ثم ما الفارق 
بين ما يكال أو يوزن وبين ما يعد؟ أليس المقصد من تحريم الربا 
المماثلة وعدم الظلم؟ فإذا سألنا عن حكم البرتقال هل يجري فيه الربا 
آم لا؟ ستكون على قاعدتهم يجري إذ هو مطعوم موزون. فإذا أبدلنا 
البرتقال بالبطيخ هل يجري فيه الربا أم لا؟ سيكون الجواب لا إذ هو 
معدود» فليس بموزون ولا مكيلء فيأتي هنا السؤال بداهة! ما الفارق 
بين البطيخ والبرتقال» أليس البرتقال فاكهة» والبطيخ فاكهة؟! 

لذا أرئ والله أعلئ وأعلم أن القول الراجح من هذه الأقوال هو 
قول الإمام الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمدء أن الربا يجري 
في كل مطعوم بجنسه» دون تعصب لهذا الرآي» فالخلاف في هذه 
المسألة واسع يسع أهل العلم فيه الخلاف ولمن اجتهد وأصاب 
أجران ولمن اجتهد وأخطأ أجرء وأسأل الله جَزَّوبَكَا أن يجنبنا 
الشطط والزلل. 


الإعلام بأمكام الال اغرام 


3 527 بفائدة نوع من أنواع الرباء أو هو داخل في ربا 

5 النسيئةه > على قول بعض آهل العلم» والفرق بين القرض بفائدة 
وربا النسيئة علئ قول من فرق بينهما: أن الزيادة في ربا النسيئة 
لا تُطلب إلا عند عجز المدين عن سداد الدين, أما القرض ۽ 
بفائدة» فإن الزيادة فيه تشترط حالاء أي في وقت الإقراض. .وا 


RS. 
الأدلة علئ تحريم القرض بفائدة:‎ # 

قال الله تعالى: يكاي ديرت 0 نَع َمَوَرُومَاقَمِنَ راان 
CIES‏ رع واوا ڪرم وَرَسُولهء وان ترک 


زوس اموا م [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]. 

والقا A I ETE E‏ 
[البقرة: ۲۷۹]ء ففي هذا بيان واضح أن الدائن ليس له شرعا إلا رأس 
المال فقط إذ أن المقصود من القرض معاونة المقترض والإحسان 
إليه وليس مقصده الربح. 


ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلل لووك عدن عي 


| ۷۸ تاليف منصورالتهار 


سلف وبیع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن . 


ومعنى هذا الخبر أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا 


)١(‏ حسن: أخرجه آحمد(۱۷۸/۲)» وأبوداود(26507). والترمذي 
(5» والنسائي في «المجتبئئن) (5179). وني الكبرئ) »)٦1/7(‏ 
والبيهقي في «الكبرئ» /٥(‏ ۳۳۲)» وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. قال الحاكم (7/١؟7):‏ هذا حديث على شرط جملة من أئمة 
المسلمين صحيح» وهكذا رواه داود بن أبي هند» وعبد الملك بن أبي 
سليمان وغيرهما عن عمرو بن شعيب» ورواه عطاء بن مسلم الخراساني عن 
عمرو بن شعيب بزيادة ألفاظ. 

قلت: وقد روي من طرق أخرئ غير طريق عمرو بن شعيب إلا أن أسانيدها لا 
تخلو من مقال» فقد أخرجه ابن حبان »)٤۳۲١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(5/ 207» وعبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ١‏ 5) من طريق الوليد عن ابن جريج 
قال: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو» وعطاء هو الخراساني» كما جاء 
منسوبًا في طريق عبد الرزاق» وعطاء الخراساني مدلس ويرسل وله أوهام» 
كذلك الوليد بن مسلم مدلس وعنعن في هذا الطريقء قال الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص» (51/7): قال النسائي: عطاء هو الخراساني» ولم يسمع من 
عبد الله بن عمر» اه. 

وأخرجه أيضًا البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 17 7) من طريق يحيئ بن صالح عن 
إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس» وقال: تفرد به بحي 
بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسنادء وأخرجه مالك في «الموطاً» 
(۱۹۲۰) بلاعًا. 


وكذا علئ أن تسلفني كذا وکذا“ 

والشاهد من هذا الخبر أن النبي صَأَِلنَعَلنهوَسَدرَ حرم عقد البيع مع 
القرض؛ لأنه سيحدث ولاشك محاباة من المدين في عقد البيع مقابل 
القرضء والشرع لا يبيح القرض بزيادة أية منفعة إذ أن القرض عمل بر 
وإحسان» فإن كان هذا في البيع فمن باب أَوْلئ أن تحرم الفائدة التي 
يشترطها المقرض. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

فمن تدبر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن يقرض 
قرضًا بربح» واحتال على ذلك بأن اشترئ من المقترض سلعة بمئة 
حالة تم باعه إياها بمئة وعشرين إلى أجلء أو باعه ساعته بمئة 
وعشرين إلى أجلء ثم ابتاعها بمئة حالة» أو باعها سلعة تساوي 
عشرين بخمسين وأقرضه مع ذلك خمسيء أو واطأ مخادعًا ثالثا على 
أن يشتري منه سلعة بمئة ثم يبيعها المشتري للمقترض بمئة وعشرين 
ثم يعود المشتري المقترض فيبيعها للأول بمئة إلا درهمين وما أشبه 
هذه العقود, يقال فيها ما قاله النبي صَرَلنَعِوسطَ: «أَقَلا أفْردَتَ أَحَدَ 
لَعقدَين عَنِ الآخَرِ نّم نَظَرَتَ؟)”" هل كنت مبتاعها ارا اليه 


.)285/5( هذا تفسير مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر «الاستذکار»‎ )١( 
لم أقف على خبر بهذا النص.‎ )۲( 


أو لاء فإذا كنت إنما نقصت هذا وزدت هذا لأجل هذاء كان له قسط 
من العوضء وإذا كان كذلك فهو ربا ”. 

EIS 
. النبي نيوار وهو: كل قَرْضٍ جر مَنْفعة فهو رب‎ 

هذا وقد رُوي معناه موقوفًا عن غير واحد من الصحابة رضوان 
الله عليهم» كعبد الله بن عمر» وفضالة بن عبيد الله» وعبد الله بن 
مسعود» وأبي بن كعب» وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس. 

عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتئ ابن عمر فقال: يا با عَبّدِ الرَّحْمَنِ 
إن أَسْلَفْتٌ رجلا سلما وَاْيَرَطْتْ عليه فصل مما أُسْلَفْتهُ. فَقَالَ عَبْدُ 


.)717( «إقامة الدليل على إبطال التحليل»‎ )١( 

(؟) متروك: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده» من طريق حفص بن 
حمزة» قال: أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال: سمعت عايًا 
يقول: قال رسول الله #: «كُلَّ قَرْضٍ جر مْقََقٌ هو ا انظر: «بغية 
الباحث عن زوائد مسند الحارث» »)٤۳۷(‏ و«المطالب العالية» »)١٤۸٤(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ :)4١‏ وفي إسناده سوار بن مصعب 
وهو متروك. وقال ابن عبد الوهاب في «التنقيح) :)3١87/5(‏ هذا إسناد 
ساقط» وسوار هو ابن مصعب» وهو متروك الحديث والله أعلم» قال عمر بن 
بدر في «المغني عن حفظ الكتاب» :)5٠7(‏ لم يصح فيه شيء عن النبي 


(الإعلام بأعكام الال ارام A‏ 


الل فيه ك 
ا EE‏ 
ل ل يدل 


ماحد بطب ديك الا قَالَ: مكيف تَأمُرْنِي يا أَبَاعَبْدٍ 
الرّحمَن؟ قَال: أ أن ت الف فإن عطاك مل الذي أشفتة 


ی مه چم سا 


لتك ون TO‏ اجر كو ون أعظاك O‏ 
و الا ب بم 1 لَكَ ولك اجر ما 
ا 

عن عبد الله بن عمر أنه قال: «مَنْ اسلف سَلَمًا قا يَشْتَرط 
قضَاءة)7". 

عن أبي بردة قال: أَتَنْثُ المَِيئَة هيك عَبْدَ اللَّهِبْنَسَلام 

رتف فقال: اا ويقَا”" وَتَمْوَاء وَتَدْخَلٌ في 


)١(‏ منقطع: أخرجه مالك في «الموطأ» (187) بلاغَاء ومن طريقه عبد الرزاق في 
(مصنفه) ,)١5551(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 0۰( 

(۲) صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» (777) قال عن نافع أنه سمع عبد الله بن 
عمر. ومن طريقه البيهقي في «السنن الصغرئ) (0/ .)١915‏ 

(۳) سمي السويق سويقًا لأنه ينساق في الحلق» وهو طعام من الحنطة والشعير. 


55 5 تاليف منصور (لنجار 


يټ ثم :ك رض ي الَا با قاش ”© إذَا گان لَك على وجل 
حت فاه ات انر دن اليم عر الود نك قت ”2 فلا 7 
تأده نة ريا ۳ 


عن فضالة بن عبيد “ أنه قال: كل رض جر عه فهو وَجةمِنْ 


عن عبد الله بن مسعود آنه سيل عَنْ رَجُل اسْتَفرَض مِنْ رَجُلٍ 
درام »نم إِنَ الْمسْتفْرضصَ قر الْمُفْرضَ ظَهْرَ داه EE‏ 
أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ ابه فهو ربا قال بُو يَيدِ: يَذْمَبُ إِلَى أَنّهُ قَوْضُ جَرّ 


)١(‏ يقصد أرض العراق» فاش أي: شائع. 

(۲) نوع من أنواع العلف. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري في (صحيحه) (077501). 

(5) فضالة بن عبيد بن نافذ صحابي من صحابة النبي صَإَِلَهءَِنهوَسَل قيل: إنه 
نهد ادا وبايع تحت الشجرة» وشهد خيبر» وقيل: شهد الخندق» نزل 
الشام» وتولئ قضاء دمشق في زمن معاوية» ومات بالشام في ولاية معاوية. 

(0) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ ١٠)ء‏ وقد أشار 
الحافظ ابن حجر إلى ضعفه في «بلوغ المرام» عند كلامه على حديث علي 
رنه مرفوعًا: «كل قرض...) قال: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد 
الله عند البيهقي» قلت: لعله يقصد بالضعف الوقف» وإلا فرجال الإسناد وإن 
كان في بعضهم بعض الكلام, إلا أنه يسير متحمل في مثل هذه الآثار. 


e 
. 2 مقشعة‎ 


و 5 
# نقل إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة: 

قال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم صَِرَلنََِوسَلهَ أن 
اشتراط الزيادة في السلف رباء ولو كان قبضة من علف . 

قال ابن قدامة: وکل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير 
خلاف. 

قال ابن المنذر: أجمعواعلئئ أن المسلف إذا شرط على 
المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على 
للك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض 
مت اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًاء وكذلك إذا تواطأ على 
ذلك في أصح قول العلماء . 


(۱) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي ني «الكبرئ» (60 07 من طريق ابن سيرين 
عن ابن مسعود وقد قال البيهقي: ابن سيرين عن عبد الله بن مسعود منقطع. 
انظر: «تحفة التحصيل» (۲۷۸)» وعلق البيهقي أيضًا علئ هذا الخبر في 
«سننه» بقوله: هذا منقطع. 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۲٤١‏ 

)۳( «المغني» (۳۹۰). 

.)۳۳٤ /۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


2221 7 77777ا77جج77 ی 7# س 
SY‏ 1 | يكت 
O‏ 0 5 1 7 2 © 
OO‏ حرق الكاوتش وما يشبهه OOS‏ 


من معاملات 


eh « SSE 4‏ 2 ا ۰ 5 5 
3 من المعاملات التي انتشرت في هذا الزمان ما يسميه 
۾ عامة الناس يحرق رن وصورته. أن يحتاج رجل إلى 
عَشّرة آلاف جنيه مثلا ولا يجد من يقرضه» فيذهب إلى تاجر 
من التحار (يعرف د بصنيعه هذا بين الناس) فيشتري منه کاوتشا 
٠ / 0 5 50 2‏ 
مؤجلا علئ اقساطء ثم يقوم ببيعها مرة أخرئ له بعشرة الال ب 
32 1 9 
فقظ يأل ثمنها حالا: اا 0 
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هذه الصورة هي إحدئ صور بيع العينة""» وهذا تحايل اخترعه 

من أراد أن يُلبس الربا ثوبًا غير ثوبه حتئا لا يُعرف» وهذه المعاملة 
ليها و في x‏ ۰ 

ا 

)١(‏ قال الجرجاني: بيع العينة هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئًا فلا يقرضه 
قرضًا حستاء بل يعطيه عينًا ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة» مى بها 
لأنها إعراض عن الدين إلى العين» «التعريفات» (59). 

وقال البيهقي: التبايع بالعينة: أن يأتي الرجل فيقول: اشتر كذا وكذاء وأنا أشتريه 
منك بربح كذا وكذا. «(شعب الإيمان) (5/ 97). 
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# أدلة تحريم حرق الكاوتش ابيع العينة»: 


قول الله تعالى: ولا 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وهذه المعاملة 
ليست بيعًا بل هي وسيلة من وسائل الربا . 


عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صََآَلنَهءََتَووَسَلَرَ يقول: «إذا 
ضن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر 
وتركوا الجهاد في سبيل الله» أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه عنهم حتئ 
يراجعوا دينهم)”". 


)١(‏ قال ابن القيم: العينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله» والوسيلة إلى 
الحرام حرام. «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (9/ /3”731). 

(؟) حسن: له طرق إل ابن عمر يقوي بعضها بعصا أخرجه أبو داود (7575)) 
والبزار (0۸۸۷٨)»ء‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)۳٠١ /٥(‏ وغيرهم من طريق 
إسحاق بن أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا حدثه عن ابن 
عمر به» وقد شار البزار إلى أن أبا عبد الرحمن هو إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» ولیس كما ذكرء وقد وَهُمه ابن القطان في كتابه إذ قال: وهذا وهم من 
البزار» وإنما اسم هذا الرجل إسحاق بن أسد أبو عبد الرحمن الخراساني 
يروي عن عطاء» روئ عن حيوة بن شريح» وهو يروي عنه هذا الخبر و هذا 
ذكره ابن أبي حاتم» وليس هذا بإسحاق بن أبي فروة» ذلك مديني ويكنئ 
بأبي سليمان» وهذا خراساني» ويكنئ أبا عبد الرحمن وأيهما كان فالحديث 
من أجله لا يصح» «الوهم والإيهام» (5/ )٥‏ وأخرجه أحمد في المسنله) 
0 من حديث شهر بن حوشب عن ابن عمر» وشهر متكلم فيه» 


وني هذا الخبر بيان نبوي أن الناس لو تبايعوا بالعينة سيكون ذلك 
مؤذنًا بإنزال البلاء والذل بهم» والبلاء والذل عقوبة» والعقوبة لا تكون 
إلا بذنب» فوجب على عباد الله سْبَحَلَهويعالَ أن يبتعدواعن هذه 
المعاملة لما فيها من وعيد شديد. 

ساديم وله عن سلف وبيع» وشرطين في بيع» 
وربح مالم يضمن" 

وني هذا الخبر نبي عن شرطين في بيع» ومن معاني هذا النهي أن 
يشترط شرطًا يخالف أصل البيع» وهذا حاصل في هذه المعاملة» إذ أن 
هناك اتفاقا مضمرًا بين المتعاقدين على أن يرد المشتري البضاعة في 
الحال إلى البائع» وهذا مخالف لمعنى البيع. 


َنْأِي هر ررق قال: قال التب صر 6او وسار : «مَن باع بَيُعَتَيْنِ ن فى 
بَيْعَةَ فَلَهُ اوک كَسّهُمَا أو الرَّا”". 


وأخرجه الطبراني في (معجمه الكبير» »)٦۲ /١١(‏ وغيره من طريق أبي بكر 
بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر» ويخشئ من 
تدليس الأعمشء وقد عنعن» وأخرجه أبو يعلئ في مسنده (0759) وغيره 
من طريق ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر وليث بن أبي سليم 
ضعيف» على كلّ فهذه المتابعات يقوي بعضها بعضًا. 

)١(‏ حسن: وقد سبق بيانه. 

(۲) حسن: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «(مصنفه» (5/ ۱۲۰)» ومن طريقه أبو 
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© ويفسر هذا الخبر ابن القيم بقوله: وللعلماء في تفسيره قولان: 
أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدّاء أو عشرين نسيئة. وهذا هو 
الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود؛ قال: «نهل 
رسول الله صَََلََهَيَهوسَلَرَ عن صفقتين في صفقة»'» قال سماك: الرجل 
يبيع الرجل فيقول: هو على نّساء بكذاء وبنقد بكذا. 
وهذا التفسير ضعيف. فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة» ولا 
صفقتين هناء وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. 


والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة» على أن أشتريها 


داود في «سننه» (7'517)) وابن حبان في (صحيحه) »)٤۹۷٤(‏ والحاكم في 
«مستدركه» (۲/ 07)» كذا أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ ”4 09 
من طريق يحبي بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» ورجاله ثقات عدا محمد بن عمرو فصدوق له أوهام. 

»)۳۹۸ الصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود: أخرجه آحمد(۱/‎ )١( 
من طريق شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله‎ )۳۸١ /6( والبزار‎ 
من طريق سفيان عن سماك به موقوقاء قال ابن الملقن:‎ )١77/4( «الكبير»‎ 
وقال علي ؛ ل لح كود :تمع مله “وهمئي‎ ٠ 000 الروايتين:‎ 
.)5 زيادة علم» «البدر المنير) (5/ /ا9‎ 


منك بثمانين حالة. وهذا معنا الحديث الذي لا معنئ له غيره» وهو 
مطابق لقوله: «فله أو أوكسهما أو الربا». فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد 
فيربي» أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهماء وهو مطابق لصفقتين في 
صفقة فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع 
واحد» وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منهاء ولا 
يستحق إلا رأس ماله» وهو أوكس الصفقتين» فإن هو أبئ إلا الأكثر 
كان قد أخذ الريا”". 
# أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة: 
ابتداءً» لأهل العلم في المسألة قولين: 

أولهما: حرمة بيع العينة وأنها تحايل على الرباء وهذا مذهب 
جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن من 
الحنفية» وهذا هو الراجح. 

وثانيها: جواز ذلك ما لم يكن هنالك شرط في العقد الأول يلزم 
الدخول في العقد الثاني» وهذا مذهب الشافعية والظاهرية وأبي يوسف 
من الحنفية. 


.)7 55 /9( «حاشة ابن القيم عن سنن أبي داود»‎ )١( 


# أصحاب القول الأول (التحريم): 
المذهب الحنفي: 

قال السرخسي: وذكر عن الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل 
للرجل أقرضني. فيقول: لا حت أبيعك. وإنما أراد بهذا إثبات كراهة 
العينة» وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشرة؛ ليبيعه 
المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة» وهذا في معنى قرض جر 
منفعة والإقراض مندوب إليه في الشرع والغرر حرام» إلا أن البخلاء 
من الناس تطرقوا بهذا إلى الامتناع مما يدنوا إليه والإقدام على مانُهوا 
عنه من الغرور» وبنحوه ورد الآثر: (إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب 
ابقر ذلاتم حتئ يطمع فيكم؛ ”". 

قال ابن عابدين: اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي 
عنها: قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر 
ويستقرضه عَشّرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في 
فضل لا يناله بالقرض» فيقول: لا أقرضك» ولكن أبيعك هذا الثوب 
إن شئت باثني عشر درهمًا. وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق 
بعشرة» فيرضئ به المستقرض فيبيعه كذلك» فيحصل لرب الثوب 
درهمان وللمشتري قرض عشرة» وقال بعضهم: هي أن يُدخلا بينهما 


.)55/١5( «المبسوط)‎ )١( 


| عفدع ‏ تاليف منصورالتهار 


الا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض بائنئ عشر درهمًا ويسلمه 
إليه» ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه» ثم يبيعه 
الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه 
العشرة» ويدفعها للمستقرض» فيحصل للمستقرض عشرة» 
ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهمًا - كذا في المحيط» وعن أبي 
يوسف: العينة جائزة مأجور من عَوِل بها. كذا في مختار الفتاوى 
الهندية» وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم» اخترعه 
أكلة الريا . 


المذهب المالكى: 


قال أبو عمر بن عبد البر: أما بيع العينة فمعناه أنه تحيل في بيع 
دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة مُحللّة» وهو أيضًا من 
باب بيع ما ليس عندك» وقد هی عنه رسول الله صَََِلنَعيتَوِوسَل فإن 
كانت السلعة المبيعة في ذلك طعامّاء دخله مع ذلك أيضًا بيع الطعام 
قبل أن يستوف» مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر ساعة ليبيعها منه 
بنسيئة وهو يعلم آنا ليست عنده» ويقول اشترها من مالكها هذا 
بعشرة» وهي علي باثني عشر أو بخسمة عشر إلى أجل كذا. فهذا لا 
يعوو اد 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» /٥(‏ ۲۷۳). 
(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 51/7). 


قال الدسوقي في حاشيته: وأشار إلى القسم الثالث مخرجًا له من 
الجواز بقوله: بخلاف قول الآمر: اشترها بعشرة نقدًَا وأنا آخذها منك 
باثنتئ عشر لأجل كشهر فلا يجوز لما فيه من سلف جر نفع . 

قال أبو محمد بن قدامة: فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن 
مؤجلء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالاء فلا يجوز لماروئ سعيد 
عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع بن 
شرحبيل» قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم» فقالت 
اشتريته منه بست مئة درهم. فقالت لها: بئس ما شريتء وبئسما 
اشتريتء أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
نوس إلا أن يتوب”". ولا تقول مثل هذا إلا توقيمًا سَمِعَنّه من 


.(TAT /۱۱) «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
من طريق معمر‎ )۱۸٤ /۸( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»‎ )۲( 
والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها‎ 
امرأة 12 به» واختلف على أبي إسحاق فتارة يرويه عن امرأته وتارة عن‎ 
وتارة يرويه مرس‎ )۸٤۳( امرأة أبي السفرء كما عند أبي يوسف في «الآثار»‎ 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (5/ فرفر‎ )55١( كما في «مسند الجعد)‎ 
وتابعه على هذا الخبر عن امرأته ولده يونس» كما في «سئن الدارقطني»‎ 


| ۹۳ تاليف منصورالتهار 


النبى ََِلنَهعَََهِوَسَلَرَ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لأنه أدخل السلعة 
ليستبيح بيعة ألف بخمس مئة والذرائع معتبرة» فإن اشتراها بسلعة 
جاز؛ لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض ”". 


قال المرداوي: قوله: (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها 
بأقل مما باعها نقدًا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها) هذه مسألة العينة» 


ارا ). 

ويضعف أهل العلم هذا الخبر لجهالة امرأة أبي إسحاق التي روئ عنهاء 
وللخلاف الوارد على أبي إسحاق» أما طريق يونس فهو أيضًا عن امرأة أبي 
إسحاق التي أشرنا إلى جهالتهاء قال الدارقطني في «السنن» (2370/8//1): آم 
محبة. والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 7177): وهو خبر لا يثبته آهل العلم 
بالحديث» ولا هو مما يحتج به عندهم» وامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر 
اللفظ لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهادء وإنما يحبطها 
الارتداد. 

وقال الشافعي في «معرفة السنن» (5/ 74”): وجملة هذا آنا لا تبت مثله عن 
عائشة. 
يقاوم قول من قدمنا من الأئمة. 

.)١5 /۲( «الكافي في فقه ابن حنبل»‎ )١( 


فعلها محرم على الصحيح من المذهب» نص عليه وعليه 
الأصحاب”". 
# أصحاب القول الثاني (الجواز): 
قول الحنفية: 
قال أبو يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل مها ”". 
قول الشافعية: 


قال الإمام النووي: فصل: ليست من المناهي بيع العينة (بكسر 
العين المهملة» وبعد الياء نون) وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل 
ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدّاء وكذا 
يجوز أن يبيع بثمن نقدًا ويشتري بأكثر منه إلى أجل» سواء قبض الثمن 
الأول أم لاء وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لاء هذا هو 
الصحيح المعروف في كتب الأصحاب. وأفتئ الأستاذ أبو إسحاق 


.)557/5( «الإنصاف)‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك ابن عابدين عنه في حاشيته (0/ ۲۷۳) وعزاه إل مختار الفتاوئ 
الهندية. 

(') حمل السيد أبو السعود الحنفي قول أبي يوسف على صورة أخرئ» وهي 
أن يبيعه المشتري في السوق ولا يرده إلى صاحبه الأصلي (يقصد التورق)» 
انظر: «حاشية ابن عابدین» (77757/0) بتصرف. 


الإسفراييني والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني 
كالمشروط في الأول فيبطلان جميعًا ”". 

قلت: والذي يظهر من الكلام السابق عن الشافعية أنهم لا 
يُجوزون العينة بصورتها التي هي عليها الآن (حرق الكاوتش) 
فكلامهم عن رجل اشترئ شينًا لم يتفق مع بائعه أن يبيعه له مرة أخرئ 

الراجح في المسألة: حرمة هذه المعاملة التي انتشرت بين التجار 
الآن (حرق الكاوتش) لما فيها من تحايل واضح على الرباء ولكن 
لزامًا أن نفرق بين هذه المعاملة بصورتمها التى قدمتٌ والمعروفة بين 
عامة الناس وبين صورة أخرئ حلال» وهي أن يشتري رجل من رجل 
سلعة نسيئة» ثم بعد ذلك بمدة ودون اتفاق ولا نية مبيتة بدا له أن يبيعها 
له مرة أخرئء فهذه لا حرج فيها إن شاء الله» والله أعلئ وأعلم. 
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.)٤١١ /۳( «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 


الإعلام بأعكام الال فرام ه6١‏ )ا 


إلى المال (المضطر) 


7 
© مسالة: رجل فى حاجة ماسة إلى مالء ولايجدمن 
يقرضه قرضًا حسناء فاشترئ سلعة نسيئة بألف جنيه» ثم باعها 
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: 8 1 : ا 
جات اريير E‏ انوي الح و 
المعاملة؟ S.4‏ 


هذه المسألة يسميها بعض أهل العلم «بيع التورق»)''' والبعض 
الآخر يجعلها صورة من صور العينة. 
© والناظر ني هذه المسألة يجد أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها 
علئ قولين: 
أحدهما: على التحريم» وثانيهما: على الجواز» وكل له وجهته. 
ولا حرج في هذا الخلاف» وذلك لانعدام النص الصريح الصحيح في 
المسالة: 
# أدلة القائلين بالتحريم: 
١‏ - استدلوا بكل الأخبار التي استدل بها القائلون بتحريم العينة 
وقالوا: هذه المعاملة (التورق) إحدى صور العينة. 


)١(‏ لأن المقصود منها الورق» والذي أطلق عليها هذا الاسم الحنابلة. 


KE‏ تاليف منصور النجار 


ا ا e‏ 
# أدلة القائلين بالجواز: 
١‏ - أن هذا من جملة البيع والشراء» وأحل الله البيع وحرم الربا. 


- أن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا بدليل» ولا يوجد دليل 
يمنع من هذه المعاملة. 


٤‏ - لا يقال: إن هذه حيلة» بدليل أن رسول الله صََِلنَمعَلتَهِوَسَلهَ استعمل 
وش عل" خيرم »فجاء بتمر جنيب» فقالرسول 


)١(‏ المراد حديث علي بن أبي طالب «..... وقد غه النبي صََللعَلهوَسَمَ عن بيع 
المضطر...» والحديث ضعيف لا يثبت» أخرجه الإمام أبو داود في «(سننه» 
(85”). وأحمدفي (مسنله» .)١117/1(‏ والبيهقي في «الكبرئ) 
(1/ ۲۸۰)» والصغرئ /٥(‏ ۲۳۲) من طريق هشیم عن صالح بن عامر» قال: 
حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي... به» وهذا إسناد لا يثبت لجهالة 
الشيخ الذي من بني تميم» وللخطأ الذي يعتري صالح بن عامر أبا عامر» وقد 
ذكر الحافظ ابن حجر هذا الخبر في «المطالب» )١577(‏ من طريق أبي 
يعلئ» قال: حدثنا روح بن حاتم قال: حدثنا هشیم عن الكوثر بن حكيم عن 
مكحول قال: بلغني عن حذيفة ري كنة. مده كريد ارق 
الحافظ بقوله: الكوثر متروك» ومكحول عن حذيفة روكت منقطع . 


الله الوسر : « أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يارسول 
الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال 
رسول الله صََلعيَهوسَله: « لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنيبًا» '''» ولا يقال: إن هذه حيلة بل هذه توسعة من 
5- أن كل عقد صح ظاهره لا يجوز إبطاله بالتهمة المجردة عن 
اليقين. 
# من قال من الأئمة بالتحريم؟ 
التي ظاهرها الجواز سدًا للذرائع» وهو قول للحنابلة وقول شيخ 
الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله. 
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهى العينة» وإن باعها 
لغيره فهو التورق» وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل 
الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخفها التورق» وقد كرهه 
عمر بن عبد العزيز» وقال: هو أخو الربا. وعن أحمد فيه روايتان» 


)١(‏ صحيح: تقدم. 


وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه وَدَليَدعَنَكُ قال: 
فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا يمنع من مسألة التورق» 
وروجع فيها مرارًا ونا حاضر فلم يرخص فيهاء وقال: المعنئ الذي 
لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة 
وبيعها والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنئ وتبيح ماهو 
اعا م 
# من قال بالحواز من الآئمة؟ 

قال بالجواز الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة. 
قول الحنفية: 
قال ابن عابدين: 

وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم» اخترعه 
أكلة الرباء وقد ذمهم رسول الله صرألهَيَِوَسَار فقال: «إذا تبايعتم بالعينة 
واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم""" أي ان تغل: 


.)717١ /١( «سد الذرائع وتحريم الحيل»‎ )١( 
1 الحديث ن وتقد ذكرهوا عليه دون لفظة (ذ 1 » وظهر‎ )۳( 
٣ سن‎ 


بالحرث عن الجهادء وني رواية «سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم 
فلا يستجاب لكم'"'' » وقيل: إياك والعينة فإنها لعينة» ثم قال في 
«الفتح» ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها 
إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة 
المارة» وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر» فيكره يعني 
تحريمّاء فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل 
خلاف الأولى» فإن الأجل قابلة قسط من الثمن» والقرض غير واجب 
عليه دائمّاء بل هو مندوب» وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا 
يسمئ بيع العينة؛ لأن من العين المسترجعة لا العين المطلقة, وإلا 
فكل بيع بيع العينة ا وأقره في البحر والنهر والشر نبلالية» وهو ظاهر 
وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف وحمل قول محمد 
والحديث على صورة العود ”". 


Hal * ۹‏ 0 - 8 0 .1 
يجوزونبها. 
)١(‏ هذه رواية ضعيفة لا تثبت: ولعله أله دحل عليه متن في متن فهذه الرواية 
وق من در ن الفط وف وان ال لا الله 
عَلَيَكُمْ شِرَارَكُمْ ثم يَدْعُو خِيَارَكُمْ فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْا وهذا الخبر ضعيف لا 


(۲) «حاشية ابن عابدین» (0757/65. 


الحنابلة: ورد عن الإمام أحمد في المسألة الوجهان. 


قال المرداوي: فائدة: لو احتاج إلى نقد فاشترئ ما يساوي مئة 
بمئة وخمسين» فلا بأس» نص عليه» وهو المذهب وعليه الأصحاب» 


وهي مسألة التورق» وعنه يكره وعنه يحرم» اختاره الشيخ تقي 
الد ,0 
یل ۶ 


# من فتاوئ اللجنة الدائمة: 

سؤال: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها؟ 

الجواب: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل» ثم 
تبيعها بثمنٍ حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل 
أن تتتفع بثمنهاء وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء. وبالله 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "“ 
الشيخ بكر أبو زيد (اعضو) 
الشيخ صالح الفوزان «عض و 
الشيخ عبد الله بن غديان ١عض‏ و 


)١(‏ «الإنصاف) (557/5؟). 
(۲) «فتاوئ اللجنة الدائمة» .)١557 /١۳(‏ 


الشيخ عبد العزيز آل الشيخ «نائب الرئيس» 
الشيخ عبد العزيز بن باز «الرئيس» 
# الحاصل فى المسألة: 

أن أهل العلم اختلفوا على قولين» أكثرهم على الجواز وهذا 
الراجح من أقوالهم» ولكن ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه» وأن يجنح 
دائمًا إلى جانب الورع» وألا يتعامل بمثل هذه المعاملات إلا إذا اشتد 
به الأمر وألجأته الضرورة لذلك» هذا والله أعلم. 
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3 © مسألة: :ما حکم الیع بالقسطء وهل يجوز لبائع ال 
2 
4 يزيد في ثمن السلعة مقابل الأجل؟ 50 


البيع بالتقسيط جائز ودلت عليه أدلة كثيرة» منها ما يلي: 
کک «يَتأيْهَا لي اموا اتد انث يدنك أجل سی 
تيوه 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

۲- أمرٌ الله سبحا ويا تَعَالَ من له عبد أن يكاتبه إن أراد ذلك» إن علم فيه 
رالا ين a a‏ 
آقساط قال الله تعالی: واد نتو لحب وکام کک ایک 
فَكَاتوَهمَإِنَ اتفه را4 [النور: ۳۳]. 
وفي الصحيحين من حديث عائشة ئشة رصا تا قالت: ا 


تَلَت: ابت أَهلِي عَلَى شع ا اق في كلا وقي فَأَعِينيني. 
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تقلت إن E‏ ك ARE‏ لهم وي ن نولوك ِي فَعَلْتٌ. 


عت برب إل فلا الث همايا َلك عَلَيْماء فَجَاءَتْ مِنْ 
نهم وَرَشُولُ الله صل م إِنّي قَدْ عَرَضْتٌ 
لك عَلَيْهِمْ ار بوا إلا أن يكو الوَلاء لَهُمْ. ق قَسَمَ التب صَإآلَةءَلووَسَر 


فأخبرث عاش التي صلا شاو وساب فقال: «خزيهًا واه شترطي لهم 
الو لك تما الوَلاءُ لِمَنْ اعت . 


والشاهد من هذا الخبر أن بريرة كانت قد كاتبتهم على تسع 
أواق» في كل عام أوقية» وعَلِمه النبي صا دعسل ولم ينكره. 
7 ل ادوس انان شترئ بالأجلء فعن عائشة 


رصا وتا قالت: اشتَرَى رَسُولُ الله صا ووس مِنْ يه ودي 


AE 


e 


وعنها أيضًا ا أا قالت: توفي رَسُولُ الله مووا 
وَدِرْعَهُ مَرَهُونَة عِنْدَ يَهُودِيُ بثَليينَ صَاعًا مِنْ شير هذا وقدبوب 
الإمام البخاري بابّافي صحيحه سماه «باب شراء النبي لاله و 
بالنسيئة»)» وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الباب: قلت (ابن 
حجر): لعل المصنف - يقصد البخاري - تخيل أن أحدًا يتخيل أنه 
ص تَمعَيَهوَسَلهَ لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (701/4)) ومسلم (٤١١٠).قال‏ القرطبي: 
وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا والآخرفي 
الذمة ل ا )/ لاا 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري :)7١97(‏ ومسلم .)١1750(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري .)۲۷٥۹(‏ 


٤‏ ها رزوی عن عبد اله بن عرو سن الخناص أا ر ستول الله 
ص افعو مره أن هز جا قفدت الإبل + فام أن يأخد 


البعير بالبعيرين إلى أجل . 


(۱) مُعل: أخرجه الدارقطني في «سننه» »07٠07(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ) 
(۱۰۸۳)» من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد 
الله بن عمرو ... به» قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد جيد» وإن كان غير مخرج 
في شيء من الست (تقييع المحفيق 44 5) هذا ا أن هذا الد مع ل ققد 
E‏ ل ل 0 
بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ مر الي صلی ال عليه وَسَلَمَ عبد ادبن عَمْرِو أن يُجَهُرَ 
جَيْشًا به وكما هو واضح فيه إرسال أضف لذلك أن ابن جريج لم يصرح فيه 
بالتحديث. 

وقد روئ الحديث من وجه آخرء فقد أخرجه أبو داود في (سننه» (/7701): قال: 
حدثنا حفص بن عمر» حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد 
بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش» عن 
عبد الله بن عمروء وقريبًا من هذا المخرج أخرجه آخرون. إلا أنه اختلف فيه 
على محمد بن إسحاق اختلافا واسعًا يوحي أن في السند اضطرابًاء فرواه 
جرير بن حازم عن ابن إسحاق بإسقاط يزيد بن أبي حبيب» وبقلب أبي 
سفيان مع مسلم بن جبير» فقال فيه عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم 
بن جبير» أخرجه بهذا الإسناد الدارقطني في «سننه» (۹۷٠۳)ء‏ قال الزيلعي: 
ورواه عفان عن حماد بن سلمة» فقال فيه عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي 
حبيب عن مسلم بن أبي سفيان عن عمرو بن حريش» ورواه عبد الأعلئ عن 
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عباس ونا قال: َم ال مال ارتا المديتة ET‏ 
بالتَّمْرِ سين ولتت قَقَال: ١مَنْ‏ أَْلّفَ في شَّئْء يكبل وم 
ووَرْنٍ علوم إلى أَجَلٍ معلُوم". 
© هل يجوز للتاجر أن يزيد الثمن مقابل المدة المؤجلة (كأن 
يقول: هذا الحهاز يمان ثني ألف نقدًاء وبمائتي وخمسين قسطًا)؟ 
لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل شريطة أن يكون 
ذلك في البداية عند إنشاء العقد, وألا يفترقا دون تحديد ثمن معين؛ 
وإليك الأدلة الت يستدل مها الفقهاء على ذلك 
E‏ لوح 1 ور حرم اا4 [البقرة: ۰) والشاهد 
مكافك 1.1 أن و 
إنما هو سعر زاده المشتري من أجل الانتفاع ولأجله رضي بأن 


ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن الحريش فذكره. 
ورواه عبد الأعلى بن أبي شيبة» فأسقط يزيد ب بن أبي حبيب» وقدم أبا سفيان 
كما فعل جرير بن حازم» إلا أنه قال في مسلم بن جبير (مسلم بن كثير). 

ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال» ومسلم بن جبير لم أجد 
له ذكرّاء ولا أعلمه في غير هذا الإسناد. وكذلك مسلم مجهول الحال أيضًا 
١‏ كاناصن ا اه(نصب الراية: .)٤١ /٤‏ 

.)6 ۳( متفق عليه: آخرجه البخاري (77517), ومسلم‎ )١( 


3 - لم يشترط ربنا سُبَحَاَةوَعالَ في آية الدين أن يكون ذلك بسعر 
الوقت الحاضر إذ قال: هيتأي ا سوا داد این يدبن 
خلسم مس # [البقرة: ۲۸۲]» كذلك قال الي عا الوس :من 
شلف فِي شَيءِ ِي ي گيل موم و وَوَرْنِ ن علوم إلى أَجَلٍ 
علوم » ولم يشترط أن يكون ذلك بسعر الوقت الحالي. 


۳ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي اله اعادو َرَ أمَره أن 
يجهز جيشا فنفدت الإبل» فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين 
والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة”" . 


5 ص او وض ا 01 َو 
5- عن ابن مسعود قال: صَفقتانٍ في صَفعةٍ رباء إلا ا »قول الوجل: 
إن کان بتقد فبِكَذَاء وَإِن کان بنسيئة فبكذًا . 


- ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرئ بأسَا أن يقال للسلعة هي 
بنقد كذاء وبنسيئة بكذاء ولكن لا يفترقا إلا عن رضا . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(۲) معل : تقدم قريبًا. 
(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) (۲۰۸۲۸)» قال: حدثنا وکیع» 
قال: حدثنا سفيان» عن سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» ومعلوم أن عبد 
1 3 ع 3 
)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (70877)؛ من طريق يحيئ بن زكريا عن 
أشعث عن عكرمة عن ابن عباس» وأشعث ضعيف. 


(لإعللام بأعكام الال ارام ا 


# من قال بذلك من الأئمة؟ 

قال بهذا القول أصحاب المذاهب الأربعة» وإليك نقل كلامهم: 
المذهب الحنفي: 

قال السرخسي: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا 
وبالنقد بكذاء أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذاء فهو فاسد؛ 
لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم» ولنهي النبي عَِإلنَعلهوسَََ عن شرطين 
في بيع» وهذا هو تفسير الشرطين في بيع» ومطلق النهي يوجب الفساد 
في العقود الشرعية» وهذا إذا افترقا على هذاء فإن كان يتراضيان بينهما 
ولم يتفرقا حتئ قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز 
لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد . 
المذهب المالكي: 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقال مالك فيمن قال أبيعك هذا الثوب 
بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل: إذا كان البائع والمبتاع كل واحد 
منهما إن شاء أن يترك البيع ترك ولا يلزمه» فلا بأس بذلكء ولا يجوز 
عند مالك الشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى 
يفترقا عل وجه واحد» وهو قول الثوري. 


.)۸/۱۳( «المبسوط»‎ )١( 


م 5 تاليف منصور النجار 


وقال الأوزاعى: 

إن افترقا على ذلك وقبض السلعة فهي بأقل الثمنين إلى أبعد 
الأجلين» وقال ابن شبرمة: إذا فارقه على ذلك فضاع فعليه أقل الثمنير 
نقدًاء وبيان ذلك أنه إذا افترق على إلزام إحدئ البيعتين بغير عينها فلا 
يجوز عند جميعهم؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة» وافترقا علئ غير ثمن 
بعد ذلك فأجازه مالك وجعله من باب بيع الخيار» وعند أبي حنيفة 
والشافعي لا يجوز إذا افترقا على غير ثمن معلوم ولا بالتزام ولا بغير 
التزام لآنهما قدافترقا على ثمن مجهول ودخلا تحت نبي النبي 
صالةَيَهِوَسرَ بيعتان في بيعة E‏ 
المذهب الشافعى: 

قال الشافعى: وهما وجهان: 

أحدهما: أن يقول: (قد بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين إلى 
سنة قد وجب لك بأيهما شئت أناء وشئت أنت)» فهذا بيع الثمن فهو 
مجهول. 

والثاني: أن يقول: (قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك 
بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لى دارك)؛ لأن ما نتقص من كل 


.)٤٥۲ /5( «الاستذکار»‎ )۱( 


واحد منهما مما باع ازداده فيما اشتری» فالبيع في ذلك مفسوخ ونمبئ 
النبي الوسر عن النجش"". 
المذهب الحنبلي: 
قال ابن قدامة: 
وقد روي في تفسير بيعتين وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذا 
العبد بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر نسيئة» أو بعشرة مكسرة أو بتسعة 
صحاحًا. هكذا فسره مالك والثوري وإسحاقء وهو أيضًا باطل» وهو 
قول الجمهور؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحدء فأشبه ما لو قال: بعتك هذه 
أو هذاء ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول؛ ولأن 
أحد العوضين غير معين» ولا معلوم فلم يصح. كما لو قال: (بعتك 
أحد عبيدي)» وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا 
بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب على 
أحدهماء وهذا محمول على أنه جرئ بينهما بعدما يجري في العقد. 
فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذاء فقال: خذه أو قد رضيت» 
ونحو ذلك فيكون عقدًا كافيًا وإن لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب أو 
)١(‏ «مختصر المزني من علم الشافعي» (١/۸۸)ء‏ وقد نقل النووي في (اروضة 
الطالبين» (۳/ ۳۹۷)ء والخطيب الشربيني في «الإقناع»(١/”477)هذا‏ 
الكلام وزادا فيه: «أما لو قال: (بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة)» أو قال: 
(بعتك نصفه بألف ونصفه بألفين) فيصح العقد). 


يدل عليه فلم يصح؛ لأن ما مضئ من القول لا يصلح أن يكون إيجابًا 
لماذكرناة ”2 
من فتاوئ الشيخ عبد الحليم محمود: 

قال: لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلئ من 
الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به 
في معاملات تجارية أخرئ, أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتئ فيه 
: زفق 
ذلك . 
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.)۱۷۷ /٤( «المغنى»‎ )١( 
.(١ ١14( «فتاوی عبد الحليم محمود»‎ )( 


الل عللام بأعكام الال ارام REI‏ 


O O 

0 ِ 3 5 9 0 و 

-- تاجير ذكران البهائم 1 
05 لغرض إتيان إناثها (كراء عشب الفحل) 


SK 4‏ 3 “كد « اء 0 31 
5 من الأمور المنتشرة بين الزراع والقائمين على تربية 

المواشي تأجير ذكران الحيوانات» فتجد الرجل عنده كبش أو 
ور و ا الاق بس العا لخر اذ 
اني نوعه من الناث عنده؛ ويجدعلها مهن يتكسب من ورات ا جا 


وهذا نه عنه رسول الله صا اڪله وسم . Sia‏ و 

عن عبد الله بن عمرو روعت قال فو ال ص نَمدَِتَهوِسَلََ عن 
ا OO‏ من الحيوان» وسيأتي 
بيانه. 


عن جابر بن عبد الله وَيَِلنَدْعَنَهُ قال :ن سول اد اا TN‏ 
ڪن ك عَنْ َع ضِرَابٍ الْجَمَلِه وَعَنْ بيع الْمَاءِ وَالأَرْضٍ لِتْحْرَتَ. فَمَنْ ذلِكَ 
تھی الت رارسا ". 


(۱) صحيح: آخر جه البخاري .)۲۲۸٤(‏ 


٠‏ 3 تاليف منصور النجار 


قال ابن الأثير: 

َب الفحل: ماؤه» فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهماء وعسبه أيضًا 
ضرابه» يقال: عَسَب الفحل الناقة يَعْسبها عَسْبًا ولم ينه عن واحد 
منهماء وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه» فإن إعارة الفحل 
مندوب إليهاء وقد جاء في الحديث (ومن حقها إطراقٌ فحلها)) 
ووجه الحديث أنه نه عن كراء عشب الفحل» فحذف المضاف وهو 
كثير في الكلام '"". 

وعلى هذا يتبين أن النبي صَيَانعَيَِوَسَلَهَ هى عن إجارة الفحل إذ 
BI EN E‏ و ناسو ميدن O‏ 
الإسلامية إذ أن النبي صََلدَ دوسا : نميل عن المعاوضة عليه بالثمن 
واستحب إعارته لتدوم المحبة والمودة بين المسلمين» ومما ينبغي 


)١(‏ (إطراق فحلها) إعارته للضرب أي: الإتيان» وهذه جملة من الحديث 
الصحيح» الذي أخرجه مسلم (48) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي 
عيدو قال: «ا ِن صَاحِبٍ یل ولا بقر ولا عَم لا يودي حَمَهَاء | إل 
أف ها يوم الام بقاع قزر َوه دات الف بها وََنطَحُدُدَاثُ الْقَدْنِ 
بقَرْنِهَاء يس فبا يوز جََاءُ(الجماء NT‏ 
قل يا نشول اشن وما ا كَل : «ِطْرَاقٌ قَحْلِهًا 3 َإِعَارَة دلُوهَاء وَمَنيحَتَهَا 
وَحَلَبا على الما َمل ليها في سيبل اش ١‏ 

(؟) «النهاية في غريب الأثر) (554/6). ٠‏ 


الإشارة إليه أن بعض آهل العلم جعلوا هذا النهي للتنزيه» وبناء عليه 
أجازوا بيع عَسْبٍ الفحل؛ لذا رأيت أن أنقل قول كل فريق لتتم الفائدة 
مع ترجيحنا للقول القائل بأن النهي للتحريم. 
# من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحل: 

قال بالتحريم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

وإليك نقل الأقوال من كتب مذاهبهم: 
قال الكاساني (الحنفي): 

ولا يجوز استئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل» 
وذلك بإنزال الماء» وهو عين» وقد رُوي عن رسول الله صَََةءَيْنهوسَََ 
أنه نمل عن عسب الفحلء أي كرائه؛ لأن العسب في اللغة وإن كان 
اسمًا للضراب لكن لا يمكن حمله عليه؛ لأن ذلك ليس بمنهي عنه 
لما في النهي عنه من قطع النسل» فكان المراد منه كراء عسب الفحل 
إلا أنه حذف الكراء وأقام العسب مقامه. كما في قوله عَرَصجَلَّ: وسل 
لْقَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲] ونحو ذلك . 
قال محمد بن محمد البابرتي الحنفي: 


ولا يجوز أخذ أجرة عسب الفحل» أي ضرابه» وهو أن يؤجر 


(۱) «بدائع الصنائع» ۱۲/۹“(. 


4ع تاليف منصورالتهار 


فحلا لينزو على الإناث» وحَرّج بعض الشافعية والحنابلة بجوازه 
وجهاء وهو أنه انتفاع مباح؛ ولهذا جاز بطريق الاستعارة» والحاجة 
تدعو إليه» فكان جائزًا كاستئجار الظئر للإرضاعء قلنا: وهو مخالف 
لقوله َرَلنَهءَلِتَهِوسَلَهَ: إن من السحت عسب التيس» رواه البخاري 
ومراده أخذ الأجرة عليه ". 
قال النووي الشافعي: 

اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب» 
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل 
وحرام» ولا يستحق فيه عوضء ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمئ 
كن حدر ولا اجر ا عمق ر ا اقزر 


هول ور دور عل تة 
قال الماوردى الشافعى: 

فقد حكئ ابن أبي هريرة اختلاف أصحابنا في معنئ هذا النهي 
عل وجهين: 


أحدهما: أن النهي عنه نبي تنزيه؛ لدناءته واتباع الجاهلية في فعله. 


() ليس في كتاب البخاري بهذا اللفظ. 
(۲) «العناية شرح الهداية» (۱۲/ ۳۹۲). 
(۳) «شرح النووي على مسلم» (۱۰/ ۲۳۰). 
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والثاني: أنه نمي تحريم - وهو الصحيح - لأن ذلك الماء مما 
تحرم المعاوضة عليه» ولا يصح أخذ البدّل عنه» والله أعلم . 

قال اتر قا الك عن اج جرا وريعة: اح 
مركو را لخر ERE‏ مف e NEN‏ 
حرام والعقد فاسدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وحكي عن مالك 
جوازه» قال ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز؛ لآنه عقد علئ منافع 
الفحل ونزوه» وهذه المنفعة مقصودة» والماء تابع والغالب حصوله 
عقيب نزوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي» 
ولناماروئ ابن عمر أن النبي وله مئ عن بيع عسب 
الفحل. رواه البخاري» وعن جابر قال: هئ رسول الله صََنَلَعََهوسَام 
عن بيع ضراب الجمل. رواه مسلم» ولأنه مما لا يقدر على تسليمه 
فأشبه إجارة الآبق» ولآن ذلك متعلق باختبار الفحل وشهوته؛ ولأن 
المقصود هو الماء» وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد. وهو مجهول» 
وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمى» فلا يقاس عليه 
٠ e‏ 

فعلئ هذا إذا أعطئ أجرة لعسب الفحل فهو حرام على الآخذ 
لما ذكرناء ولا يحرم على المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحقيق مباح يحتاج 
ال 


.)۷۲٠/١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
(° /5( «المغني»‎ )( 
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# من قال بجواز كراء عسب الفحل؟ 


قال بهذا القول المالكية» وهو وجه عند الشافعية”'' وآخر عند 


الحنابلة”". 
جاء ف المدونة: 


قلت رایت إن انتاجرت فل لاثواء“فرس أو مار او تین أل 
ا ا 
ينزيه شهرًا بكذا وكذاء فذلك جا ثرو إن اساچ وري سس تعلق 
قلت: من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل» قد بلغك أن بعض 
العلماء كرهوه» وذكروه عن النبي صََِلنَعَيِوسَلَهَ وهذا من الغرر في 
القياس. قال: إنما جوزه مالك؛ لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه 


وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك . 


)١(‏ سبق بيان هذا الوجه في كلام الماوردي قبل قليل. 
(۲) سبق بيان هذا الوجه في كلام ابن قدامة قبل قليل. 
(؟) «المدونة الكبرئ» (۳/ .)٤۳۸‏ 


(للإعللام بأحقام (ثال لرام ۷ 


© مسألة: هل يجوز إعارة الفحل؟ 

الجواب: نعم إعارة الفحل جائزة بل ومندوب إليهاء وفي حديث 
رسول الله صََآَلتَهءلِتهِوسَلهَ ما يدل على ذلك» ففي «صحيح مسلم» من 
حديث جاب زین عبد ألله اة وأرضاه'9.. . لتا ا رسول الشف وما 
حَقَهًا؟ قَالَ: «إطْرَاق قَحْلِهًا....»”"» وهذا الذي نص عليه الحديث» 
اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة ومن تابعهم'". والحمد لله رب 
الا 

© مسألة: هل يجوز أن يعطى صاحبٌ الأنشئ صاحبَ الفحل 
شيئًا على سبيل الهدية؟ 

الجواب: نعم يجوزء من باب أن صاحب الفحل فَعَل معروقاء 
فجاز أن يجازئ عليه - شريطة أن لا يكون ذلك مشروطًا أو بالاتفاق. 

دل على الجواز الحديث الذي أخرجه الترمذي في «سننه) من 
حديث أنس بن مالك ان رجلا مِنْ كلاب سال الت اووس عَنْ 
عب الفَخْل قَنَهَاكُ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله إِنَا طرق الفَخْل فنْكرَهُ. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۹۸۸) وتقدم نص الحديث كاملا في الحاشية قبل 
قليل. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (وأما عارية ذلك (عسب الفحل) فلا خلاف في 
جوازه «فتح الباري» (5/ .)51١‏ 
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(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۱۳۲۱)» والبيهقي في «الكبرئ) (0/ ۳۳۹)» 
وغيرهما من طريق يحيئ بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن 
عروة عن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أنسّ» وهذا سند رجاله ثقات» إلا أن 
البعض تكلم في رواية محمد بن إبراهيم عن آنس» والصحيح إثبات السماع 
له» قال يعقوب بن سفيان الفسوي: سألت عليًا: لقي محمد بن إبراهيم 
التيمي أحدًا من أصحاب النبي صََِنَءَلِنووسَ؟ قال: أنس بن مالك» ورأئ 
ابن عمر» «المعرفة والتاريخ» /۱١۰(‏ ۲۲۳). 


الإ علا بأمقام الال شرام يا 


0 من ا غير المشروع في دين الإسلام الذي ينبغي 
۾ للتاجر المسلم أن يحذره ويتوقى شره - بيع الغرر» والغرر 
عنوان جامع لكثر من المعاملات المحرمة. فكل معاملة بين 
تاف امان م اف ر ابر ' 


e 
AS 5 تحت بيع الغرر.‎ 


ل ل ا 
وباطن مجهول . 

وصور بيع الغرر كثيرة جدَّاه منها بيع السمك في الماء» وبيع الطير 
في الهواء أو بيع كرتونة طعام لا يدرئ ما بداخلها من حيث الكم 
والنوع "» كذلك بيع ثمر الأرض لمدة أعوام محددة. وغير ذلك 
وهذا كله داخل تحت مسمى بيع الغرر لوجود الجهالة في المثمن. 
)١(‏ «النهاية في غريب الأثر) (7/ 551). 


(۲) هذا ما لم تكن موصوفة إما إن كانت موصوفة فلها حكم آخر نتناوله إن شاء 
الله تعالى. 
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كذلك يندرج تحت بيع الغرر ما كانت فيه الجهالة في الثمن» كأن 
تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من النقود. هذا أيضًا 
وال ل الغرر؛ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فَالَ: هى رَسُولُ الله يوار عَنْ بيع 
الا وَعَنْ بيع الْعَرَرِ(". 
قال الإمام النووي: 


وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ 
ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق 
والمعدوم والمجهول وما لا يقدر علئ تسليمه وما لم يتم ملك البائع 
عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في 
البطن وبيع بعض الصبرة مبهمّاء وبيع ثوب من الأثواب وشاة من 
الشياة» ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة '". 


)١(‏ بيع الحصاة نوع من الأنواع المنهي عنها وهو داخل أيضًا في بيع الغرر, 
ومعناه أن تقول مثلا لشخص: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة. ثم ترمي بالحصاة. أو أن تقول أبيعك: من أرضي قطعة مقدارها من 
هنا إلئ حد ما تقع عليه الحصاة. أو أن تقول: إذا رميت الثوب هذا بالحصاة 
فهو لك. وهذه كلها كانت من صور الجاهلية وجاء الإسلام بتحريمها لما 
فيها من مخادعة. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (0۳). 

(۳) «شرح النووي على مسلم» /١ ١(‏ 5ه .)١‏ 


قال الثعلبى المالكى : يجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف: 

أحدهما: تَعَذّر التسليم غاليًا. 

والثاني: الجهل. 

والثالث: الخطر والقمار. 

فأما ما يرج جع إلى تعذر التسليم فكالآبق' "ايو الفيالة وا 
والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء» وبيع الأجنحة 
0 
ابو توج لوا لال ار 
يرجع إلى الجهل بصفاته كقوله: بعتك ثوبًا في بيتي أو فرسًا في 
إصطبلى ومنه الجهل بالثمن في جنسه أو مقداره أو أجله» مثل أن 
يقول: بعتك بما يخرج به سعر اليوم, أو بما يبيع به فلان متاعه» أو بما 
يحكم به زيد. ومنه البيعتان في بيعه وهو قوله: بعتك هذا الثوب بعشرة 
نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل على أنه قد وجب بأحد الثمنين» ومنه 


)١(‏ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 
رت:؟7؟7: ه). 


Ki‏ تاليف منصور النجار 


بيع اللحم في جلده والحنطة في تبنهاء ومنه شرط الخيار الممتده 
والأجل المجهول نحو قدوم زيد وموت فلان» وما أشبه ذلك. 

SS 
e E يدرئ أيسلم أم يت وار تر ما‎ 
سلامته» كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وأما القمار فكبيع الملامسة‎ 
وهو أن يلمس الرجل الثوب فيلزمه البيع بلمسه ولم يبينه» وبيع‎ 
المنابذة هو أن ينبذ أحدهما ثوبًا إلى الآخر وينبذ الآخر ثوبه إليه‎ 
فيجب البيع بذلك» ومنه بيع الحصاة» وصفته أن تكون بيده حصاة‎ 
فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. وقيل: تكون ثياب عدة‎ 
فيقول: على أيهما سقطت الحصاة فقد وجب البيع» ومنه المزابنة"")‎ 
وقد ذكرناها.‎ 

وهذه كلها بيوع الجاهلية وكثير منها ما يتداخل فيجتمع الجهل 
وتعذر التسليم كالآبق والشارد» فإن انضم إلى ذلك 0 والكمن أو 
بالأجل تأكد الغرر لكثرة أسبابه ” 


)١(‏ قال ابن الأثير: المزابنة في الحديث» وهي بيع الرطب في رؤوس النخل 
بالتمر» وأصله من الزبن وهو الدفع» كأن كل واحد من المتابعين يزبن 
صاحبه عن حقه بما يزداد منه» وإنما نهئ عنه لما يقع فيه من الغبن 
والجهالة«النهاية» (۲/ ٤۲۹)ء‏ وعلئ هذا فالمزابنة بيع معلوم بمجهول من 
جنسه» كالعنب بالزبيب والرطب بالتمر وهكذا. 

.)١6١ /۲( «التلقين»‎ )۲( 


(للإعلام بأعقام (ثال ارام ib‏ 


© مسألة: هل استثنئ العلماء من التحريم بعض صور الغرر؟ 

الجواب: نعم قد استشنى العلماء من الغرر ما دعت الحاجة إليه 
كبيع الدار بأساسهاء فلا شك أن الأساس غير معلوم ولكن يصعب 
اشتراط رؤيته» وكذلك الوسائد المحشوة بالقطن» القطن فيها غير 
معلوم ويصعب رؤيته» ونظائر هذا كثيرة. 
قال النووي: 

أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير» منها أنهم 
أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يُرى حشوهاء ولو بيع 
حشوها بانفراده لم يجز» وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة 
والثوب ونحو ذلك شهرًا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا وقد يكون 
تسعة وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع 
اختلاف الناس في استعمالهم الماء» وني قدر مكثهم» وأجمعوا على 
جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف 
ااا 


(۱) «شرح النووي على مسلم» .)١155/١١(‏ 


اعتمادًا على الصفة عند تعذر 
عرضها كاملة للمشتري؟ 
23 أقول وبالله التوفينٌ هذه المسألة منتشرة وكثر السؤال 
غا فد كن ادن لخادت غاج علوت الان 
والمفروشات إذا ذهب المشتري إليها فإنها لا تعرض السلعة 
أمامه ليعاينها تعيينًا تامًاء وإنما تبيعها في غلافها معتمدة على 
الوصف المكتوب في الورقة التي ألصقت بهاء مما يدفع بعض , 
الناس إلى سؤال وهو: هل هذا من بيع الغرر المنهي عنه أو لا؟. 8 
O. =‏ 
والفبؤاسيطان ا د ا و ت 
لمسألة أخرئ تكلم عليها العلماء في كتب الفقه. وهي مسألة: هل 
يجوز بيع العين الغائبة على الوصف أو لا؟ 
@ اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
الأول: يجوز» وهو قول الحنفية ''' والمالكية ورواية الحنابلة. 


)١(‏ الحنفية: : يجيزول د بيع العين بغير رؤية ولا وصف» ويثبتون للمشتري خيار 
الرؤية إن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. 


(لإعلام بأعقام الال لرام | Yo‏ 


الثاني: لا يجوزء وهو قول الشافعية وقول الإمام أحمد. 


ولكلٌ من أصحاب هذين القولين دليله» والقائلون بالجواز © 
يرون أنه ليس من الغرر؛ إذ أن المشتري لو وجد السلعة مخالفة 
للوصف فله حق الخيار في إنفاذ البيع من عدمه» وأيضًا الضرورة دعت 
إلى ذلكء فهنالك أشياء يشق على البائع عرضها كاملة كأثواب 
القماش والمطعومات المعلبة وغير ذلكء ثم إن الإمام مالك حكى أنه 
وجد الناس يتعاملون بذلك ويجيزونه وسيآتي» أما القائلون بالبطلان 
وعدم الجواز» فيجعلونه من باب البيع بالغرر» وتقدم ذكر النهي عن 
بيع الغرر. 
© وإليك أقوال الأئمة رحمهم الله: 
قال الكاساني (الحنفي): 


وأما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد 
العلم بالذات» والجهل بها هل هو مانع من الصحة؟ قال أصحابنا: 
ليس بشرط الصحة؛ والجهل بها ليس بمانع من الصحة لكنه شرط 
اللزوم فيصح بيع ما لم يره المشتري لكنه لا يلزم؛ وعند الشافعي: 
كون المبيع معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة حت لا يجوز بيع 
ما لم يره المشتري عنده. 


)١(‏ أعرضت عن ذكر الآدلة النقلية التى أستدل بها القائلون بالجواز لضعفهاء 


قال الإمام مالك: 


وبيع الأعدال''' على البرنامج”''مخالف لبيع الساج”" في جرابه 
ارت ن ةوا أنه للك ذا فين ذلك ار الول هة 
ومعرفة ذلك في صدور الناس» وما مضئ من عمل الماضين فيه» وأنه 
لم يزل من بيوع الناس الجائزة» والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسّا؛ 
لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر» وليس 
با اة . 

جاء في المدونة: وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز 
فيحضره السوام» ويق رأ عليهم برنامجه» ويقول: في عدل كذا وكذا 
ملحفة بصرية» وكذا وكذا رايطة سابرية وذرعها كذا وكذاء فيسمى 
أصناف تلك البزوز لهم بأجناسه وذرعه وصفاته» ثم يقول: اشتروا 
على هذاء فيشترون» ويخرجون الأعدال على ذلك. فيفتحونها 
فيشتغلون ويبرمون أن ذلك لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعه 
عليه. 


.م 


)١(‏ الأعدال: الأوعية التي يوضع فيها الملابس والطعام وغير ذلك. 

(۲) البرنامج: الدفتر المكتوب على الوعاء فيه صفة ما بداخل الوعاء. 

(۳) الساج: الطيلسان الأخضرء والفارق أنه كان يباع على غير صفة فلا يجوز 
بيعه على غير صفة ولا رؤية. 

.)١965٠0( «موطأ مالك»‎ )٤( 


قال: قال مالك: فهذا لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا لم يكن 
المتاع مخالقًا لصفة البرنامج فكفئ بقول مالك حجة» فكيف وقد 
أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكر من الآثار في ذلك؟ . 
قال النووي الشافعي: 

(فرع) في مذاهب العلماء ني بيع العين الغائبة» قد ذكرنا أن أصح 
القولين في المذهب بطلانه وبه قال الحكم وحماد» وقال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم يصح. نقله البغوي وغيره عن أكثر العلماء قال ابن 
المنذر: فيه ثلاثة مذاهب عن الشافعي: الأول: أنه لا يصح. والثاني: 
يصح البيع إذا وصفه وللمشتري الخيار إذا رآه» سواء كان علئ تلك 
الصفة آم لاء وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري» وأبي 
حنيفة وغيرهم من أهل الرآي» والثالث: يصح البيع وللمشتري الخيار 
إن كان على غير ما وصف وإلا فلا خيارء قاله ابن سيرين وأيوب 
السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبو ثور وابن نصرء قال ابن 
المندو و ةفل :. 


.)۲٠١ /۳( «المدونة»‎ )١( 
.)201/9( «المجموع»‎ )۲( 


ممع تاليف منصور(لنجار 


قال ابن قدامة الحنبلي: 

وإذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته مايكفي في 
صحة السلم» صح بيعه في ظاهر المذهب» وهو قول أكثر آهل العلم» 
وعن أحمد لا يصح حتئ يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة البيع 
فلم يصح البيع مها كالذي لا يصح السلم فيه» ولنا أنه بيع بالصفة فصح 
كالسلم» ولا نُسلم أنه لاتحصل به معرفة المبيع فإنها تحصل 
بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرً|”". 

الحاصل: أن العلماء يرحمهم الله اختلفوا في مسألة البيع بالصفة 
دون الرؤية على قولين: الراجح فيهما والله أعلم قول الجمهور 
القائلين بالجوازء إذ أن هذا هو الموافق للقواعد الكلية من الشريعة 
والمشقة تجلب التيسير» فالضرورة والحاجة تدعو إلى ذلك» فليس 
بمعقول أن يقال لبائع السمن: افتح صفيحة السمن أولا كي يراها 
المشتري. فماذا لو لم تعجبه» كيف يردها البائع على حالتها الأولئ. 
أليس هذا مما يضر بالسلعة نفسها؟ ويقوي هذا القول أمران: 

أولهما: ما نقله مالك من أنه وجد الناس يتعاملون هذه المعاملة 
ويجيزونا. ثانيهما: أن القائلين هذا القول قالوا: بأنه إذا وجد السلعة 
علئ غير ما وصفت له» فله ردها للبائع» هذا والله أعلم. 


9 


.)۷۷ /٤( «المغنى»‎ )١( 


(للإعللام بأحقام (ثال لرام ۹ 


23 من ااال غا يبيع الرجل ما لايملكء أو 
4 ما ليس عنده» وقد دل علا ذلك جملة أخبار عن نبينا محمد ري ۱ 
Die‏ 


صا ووا م ۵4 AS.‏ 
ع کیم ُن جِرَام راڪنف قال: يَارَسُو ال ا 
يريد مني اليم ليس عِنْدِي أَقَأبَاعْهُ لَه مِنَ السوق؟ فَقَالَ: «لاَبِعْ مَا 


وعن ابن عباس تة قال: قَالَ رَسُولُ الله ايوم : «إذًا 
اشْتَرَئ أَحَدّكُمْ طَعَاما لا بيه حت يَفْبِضَهُ ". 


وعن ابن عمر ركه نة عن التي صا هرسار قَالَ: «مَنٍ بتاع 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (090017, والترمذي (۱۲۷۷)» والنسائي 
(5575). وابن ماجه (۱۸۷ ”) وغيرهم. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم .)١675(‏ 


و KE‏ تاليف منصور النجار 


طَعَامًا فَلايَبعْهُ ومو ا 3 e‏ 


وعنه رنه قال :رايت الَذِينَيَفْتَرُونَ الطّحَامَ مُجَارَقَةَ 


اض فريون علا كين وول الل روسل أن يَبِحُوهُ حَنَّى يُؤْوُوهُ 
5 رِحَالِهِمْ 0 

وعنه أيضًا: كنا في رَمَانِ رَسُولٍ الله صا يوسا اع العا 
ميث علا ف ا بالتِقَالِِ له مِنَ الْمَكَانِ E‏ ابتَعْنَاهُ فيه» إلى مَكَانٍ 


و 0 10 ر 1 
سراف ثيل أن تيوك . 


8 03 ےه ا کے بر مها ر 0 05 يو سد عر 0 2 
عن أبى هِرَيرَة ََلنَدْعَنَكُ أن رَسول الله صاه وسار قال: (من 
5 مارو I‏ 3° 2 يل (O‏ 
El‏ 
کو ايو 
عي 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم .)١575(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۳۱). 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم .)۱٥۲۷(‏ 

.)۱٥۲۸( صحيح: أخرجه مسلم‎ )٤( 


(الإعلام بأمكام الال لرام 


۴ 


لا تيع الزرع في الأرض 
قبل بدو صلاحه (نضجه) 


u .و‎ 


S3 4‏ ر و 3 0 
5 نه النبي ةيسار التجار والزراع أن يبيعوا الثمار 
3 :1 


خم 


قبل بدو صلاحهاء أي قبل أن تطيب وتصلح للأكلء وفي هذا 
حرص من الشرع على دوام المحبة والآلفة والإخاء بين 
المسلمين» والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يُحدث الفرقة 
بينهم» فلو أنه تعاقد البائع والمشتري على نوع من الثمار وهو 
ما زال في الآرض لم ينضج بعد, فلربما جاءت آفة من السماء 
تصيب الثمرء فيخسر المشتري ماله الذي دفعه. ولربما ينضج 
الثمر ويحلو في عين البائع ويجد البائع أن سعره قد ارتفع عن 
يوم التعاقد» فيحدث في نفسه من المشتري شيئاء مما يؤدي إلى 
التباغض؛ لذا فإن الإسلام قد نمي عن هذا كله فعن ابن 
عمر تة قال: هى النبينٌ ايه وسار عَنْ بيع الثمَرَة حتى 


ا ف ر ۰ گے 
يَنْدَوَ صَلاَحَهًا'''» ومثل هذا الخبر ورد عن جابر أيضًا”"» وعن 


.)١975( ومسلم‎ »)۱٤۸٩( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١675( ومسلم‎ »)۱٤۸۷( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 


ع 
Na‏ 


ا هريرة رولف تة قال: قال سول الله صااة يوست : لا « 
اغا ار حل بار اوت و1 اء َاعُوا الث بالتغ ر er‏ 


wa a 


وعن أنس بن مالك رجو أتَدُعَنَف عن التب صل ووم آنه تھی عَنْ 
E E‏ عَنِ النّخْل حََّى يَزْهُوَ . قبل وَمَا 
0 ال کک » وعن ا فرع الطائي» قال: 
سَأَلْتُ ابن عباس يتا تة عَنِ السَّلَّمِ ِي النَخْلِ فَالَ: هنا الس 


ى 


صا وس عن بيع تخل حل نوكل ين عرز 


وعن ابن عمر نه نة أن رَسُولٌ الله اهيوسا هى عن يبع 


الل حر برهن وغر الس بل حى يض وَيَأصنَالْعَاهه0. 
وَعَنْ جابر نة قَالَ: هى التب صا نيول عَنْ ع الثم 


حت يَطِيبَّ» لياع قن نه إلا ادئار N‏ ې إل العراي. 


وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتعدئ كل هذه النصوص النبوية 
الصحيحة ليوقع نفسه في المحرم» ويأسرها بالمعصية. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم .)۱٥۳۸(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۹۷)» ومسلم (555 .)١‏ 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (7757): ومسلم .)1١58/(‏ 
(:) صحيح: أخرجه مسلم (0 051 06 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۸۹)ء ومسلم (1515). 


(للإعللام بأعقام الال فرام TT‏ 


قال ابن قدامة: 


لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية") فلايصح 0 
لآن النبي اووس نبوا عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحهاء هى 
البائع والمبتاع. متفق عليه“ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. 

القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع؛ 
لآن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل 
أخذهاء بدليل ما رو أنس أن رشو الل سوم تھی ن تلع 
الما حت ى زهي فقيل له وَمَاتُزِْي؟ قَالَ: Si‏ كال وشو 
الله ماعرس : «أَرَ أت إِذَا مَتَعَ الله لمر مياد أَحَدَُكُمْ مَالَ 
أَخِيهِ؟) رواه البخاري *» وهذا م د لو 
بدا صلاحه. 


)١(‏ أي يشتريها ويتم العقد ثم يتركها في الأرض حت تنضج فيحصدها. 

(۲) وهم الحافظ ابن حجر نقل هذا الإجماع في «الفتح)» وذكر القول بالجواز 
عن يزيد بن ابي حبیب» /٤(‏ 597). 

(۳) تقدم ذكره. 

(5) أخرجه البخاري بهذا السياق برقم (۲۱۹۸)) بلفظ: «بم تستحل مال 
أخيك)»؛ (۲۲۰۸). 


| تاليف منصورالتهار 


القسم الثالث: أن يبيعها مطلقًا ولم يشترط قطعًا ولا تبقية» فالبيع 

امل وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة؛ لأن إطلاق العقد 
يقتضي القطع» فهو كما لو اشترطه» قال: ومعنئ النهي أن يبيعها 

مدركة قبل إدراکها بدلالة قوله: َرَت إِذَام مع اللَّهُالنمَرَهَ بم م ماحد 
ل لي د 
معقودٌني الحال يتصور المنع» ولنا [القائل: ابن قدامة] أن النبي 
ءوسل أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فيدخل فيه 
محل النزاع'". 

© مسألة: رجلٌ يريدٌ أن يبيع أرضه بما فيها من زرع فما الحكم 
حيث أن الثمر لم يظهر صلاحه بعد؟ 

الحواب: هذه المسألة على خلاف ما قد سبق» فلا يضر هنا 
احتمال الغرر وذلك للحاجة الداعية إلى ذلك كما أنه تحتمل جهالة 
أساس الدار» وجهالة بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة. 

لماه يحوي ال كي حر لسو a‏ : 
عمر َوَن قال: كيو الله 4 اة ووس د 0 «مَن ابتتاعَ 


0204 


تَخْلا بعد أن تبر قتَمَرَتَا للْبَائِع إلا أن بذ يَشْترِط الماع وَمَن باع 


.)۲۱۸/۹( «المغنى)‎ )١( 


لإ عللام بأمقام الال لرام ٣‏ 


عَبْدَاوَكَدُمَالٌ كَمَانُهُلِلَّذِي باه إلا انث يشرط المُبْتَاءُ”"» قوله 
اة 6او وسار : إلا َنْب يشرط المُبْتَاعٌ) فيه دليل على أن المشتري له أن 
يشترط الثمر لنفسه» وقد حكئ ابن قدامة الإجماع على جواز هذا 
فقال: وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع علئ ثلاثة 
اضر 

أحدها: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل» فهذا الضرب الذي 
ذكرنا حكمه وبيان بطلانه. 

الثاني: أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع؛ قول ابي - صل 

ا : مَنْ بقاع تَحْلَا بعد أنْ وي تمتها َِّذِي بَاعَهَاء إل 
يشرط الْمُبْتَاعٌ)0". وَلِأَنَهُ إا َاعَهَا م لس ابي 
ال يشر امال الفا كما تمت الْجَهاةُفِي ا 

في الع محم الاق انى في افر قح لتم امات 
الُجيطان في بيع الا . 

الثَالِتُ: أن يبعا مُفْرَدة د لماك الأضل تخو أن تَكُونَ لْبَائِع وَل 

يَشْيرطُهَا الب ماله بعد ديك أو يُوصِي لَِجُل رة خاي 
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َييعَهَا لِوَرَنَةِ الْمُوصِيء قَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أحدهُماء صح ال وو 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)۱٥٤۳(‏ 


ع 
ON‏ 


الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلٍ مَالِكِء وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنٍ لِأَضْحَابٍ الشَافِعَِ؛ لأَنَهُ 
جد جوع الأَضل وَالنمَرةٌ هري يمح COS ES‏ 
إِذَا إا با لايك الأضل حص اليم إلى الْمُشْتَرِي عَلَئ الكَمَال؛ 
لكو الگا لِأصُولًِا وَعَرَامَاه صح ؛ كَبَيْعَهَا م مَعَ أَضْلِهًا . وَالثَانِيء لا 


ص رص 


يصح وَهُوَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ن لأضْحَابٍ الشَّافِعِيَ؛ لان الْعَقَدَيسَاوَلٌ 
رة حاص العو ا هفضلا ََْعْالضحة E‏ 
كَانتْ الْأَصُولُ لاَجتيي انها ذل في عُمُوم التَهيء بخ اف ما إا 
بَاعَهُمَا معا له منتى بالْخَبر الّمَروِيٌ فيوء وَلَنَ الْغَرَرَ فيمَا يناو 
ل 

يجو في التَابع م ين لر تا لايَجُوُ في الم كمَايَجُوَْيُْ الل 
في الضَّرْعء وَالْحَمْلِ مَعَ الشَّاقٍ وَغَيْرهِمَا. وَِنْبَاعَهُ لمر بشَرْطِ 
ا ا ا ل ل 
بالسَّوْطِء لأَنَ الأضل له.0". 

ا 


.)۲۱۸/٤( «المغنی»‎ )١( 


اعلام بأمقام الال ارام TY‏ 


0 من e‏ التي ظهرت في زماننا بين التجار انعدام 
4 الأمانة ن / أن الثقة أصبحت منعدمة بين جل البائعين 
والمشترين» فإذا أراد الرجل أن يشتري شينًا فر واستشار 
وبحث عن الأمين» وما هذا إلا لندرة الأمناء الذين لا يلجئون 


إل صور الغش والمخادعة في تجاراتهم» وصدق رسول الله 
محمد صا Ts‏ ايام 
الأجل التَوْمَة تة بص الامائةمن لبه يطل أ ا 
الْوَكْتٍ نهنا اة تفیش كين َرَهَامِثْلَ الْمَحْل گنر 

دَخْرَجتة على جلك فط فتراه نتر او ا بے 
اللاسن وكاب يَعُونَ كَليَكَادُ أَحَدٌ بُوَّدّي الأَمَاَة يقال إِنَّ في بَنِي 
لان رجلا ييا قال لجل ا فة وما أَظْرَمَهُ كَدُوَمَاأَجْلرَءُ + 


وما فى قله مِْقَالُ حبّة حَرْدَلٍ مِنْ إیمان» ©. 35 
4 - 4 24 لس 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)۷٤۹۷(‏ ومسلم (157) من حديث حذيفة 


| تاليف منصور(لنجار 


وإن كان حذيفة صاحب رسول الله صا هوس قال: 
عَلَىَ رمان وما آبالي أَيَكُمْ بيت ت لين گان مُسَْلِمًا رده الام إن 
گان تَضْرَانًِا وَدَهُعَلَىَ سَاعِيه فَأمّاالْيَوْمَ م اکن بای لامد 
م 


فماذا نقول نحن؟! إن الغش التجاري انت نتشر في هذه الآونة بصورة 
مذهلة» بل وأصبحت له طرائق متعددة كلها تدور حول مخادعة الآخر 
وكتمان عيب السلعة» والنبي صا يوسر هو القائل: «مَنْ عَشََنَا 
فَلَيْسَ مت" . 

ا ا 


سے ا 


بالباطلء وقد قال تعالى: AR.‏ عم ا 
بطلا EST EE E‏ شڪ 
ا لَه ڪات ب ڪڪ ريا @ 4[الساء]. 

وني هذه الآية إشارة إلى أن أكل مال المسلم عن غير تراض هو 
أكل لماله بالباطل» والغش والتدليس ينافيان التراضى. 


5 
1 
اع‎ 
15 2-1 
CN kd 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)۷٤۹۷(‏ ومسلم .)۱٤۳(‏ 
(۳) صحيح: آخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَهعَنهُ. 


الغش من صفات اليهود ‏ فلقد قال رسول الله صا ليوس : 
اراق الجر رمه ث عَلَيِهمُ الشځوم فَجَمَلُوهَا تَبَاعُو م 


حذر النبي محمد صر كريس التذروي الع واانختراء فلي 
الصحيحين أن وقول اشم ووس مر عل د بر عام اذل 
يده فيا فتاكت أَصَابِعْة حه بللا فَمَالَ: ١مَاهَدَايَا‏ صَاحِبَ الطّحاما قال 


شد -ه r‏ 


اة السا كا سول انلق قال اأَتَلجَعَلَْهُقَوْقَ الطَّمَام كی رَه 


e 
رسول الله محمد صا َلوسر إذ قال: «الْبْيمَانِ بِالْخِيَارِمَالَمْ ير‎ 


لله صتة یت بورد متا فی وکا کت 


ر 4 


وَكُذْيَا مح * »« محفت بر که PP o‏ 


ا E‏ 
من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها 
بذلك المقابل» فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة“. 


.)١981( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم‎ )١( 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۰۲ .)١‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم .)١ ٥۳۲(‏ 


() الزواجر (2915/1). 


# بعض صور الغش في التجارة: 

التلاعب بالموازين سواء كان ذلك بالتطفيف أو بإفساد مؤشر 
الميزان أو بوضع معدن أسفل الكفة التي توضع عليها البضاعة وغير 
ذلك مما ابتكرة الغشاشون. 

إبدال وعاء السلعة الخفيف بوعاء ثقيل وذلك في السلع التي تباع 
معلبة» بحيث يثقل الوزن. 

بعض بائعي الفواكه والخضروات يضعون في نهاية القفص المعد 
للسلعة ورقًا كثيرّاء ثم يجعلون أفضل وأجود الفاكهة أعلى القفص» 
ومهذا يُخدع المشتري من جهتين» الجهة الأولئ: أنه يظن أن الفاكهة 
كلها بنفس الجودة, والجهة الثانية: أنه يظن أن القفص ممتلئ كله. 

الغشاشون من تجار الملابس يأتون بالملابس المستعملة ثم 
يغسلونها ويقومون بكيها مستخدمين مادة النشافي الكي مما يوهم 
المشتري أنها ملابس جديدة قوية. 

في تجارة الأغنام والمواشي يعمد بعض التجار ممن لا خلاق 
لهم إلى تغذيتها بالذرة أو طعام مالح آخر لتشرب الكثير من الماء 
لعرضها للبيع فينتفخ جانبيها فيحسبها المشتري تحمل لحمًا كثيرًا 
وهي ليست كذلكء ومنهم من يمتنع عن حلب بهيمته عددًا من 
المرات فيمتلئ ضرعها لبتا فيظهر للمتشري آنا حلوب» ومنهم من لا 
يبيع الماشية إلا أثناء حملها ليخفي بذلك عيبًا فيها. 


في مجال تجارة السيارات المستعملة تجد عجبًاء فمن تجار 
السيارات من يأتي بالسيارة الممتهنة فيحسن سمكرتها ويصلح مافي 
ماكينتها من عطب ثم يرشها بالبوية» وعند بيعها لا يظهر ذلك كله 
للمشتري لينال بذلك مبلعًا كبيرّا ولو علم المشتري ماذا حدث بهذه 
السيارة» وكيف كانت لما دفع له» ومنهم من يعمد إلى عداد الكيلو في 
السيارة الذي يدل على أنها سارت كثيرًا فينقصه بحيلة» ليتوهم 
المشتري أنها لم تسر إلا قليلا. 

في أوساط تجار الذهب تجد غشاشين أيضًاء فمنهم من يخلط 
الذهب بالنحاس ويعرضه للبيع علئ أنه كله ذهب» ومنهم من يعمد 
إلى شراء الذهب المستعمل النظيف ليبيعه دون صياغة» ويكتم أنه 
مستعمل ويأخذ مصتاعية الذهب الجديد. 

بعض تجار العطور يبيعون زجاجة العطر على أنها كلها خام» 
وغالب ما فيها زيت. 

السماسرة المخادعون خاصة المهنيون» فقد تأت بسباك أو 
كهربائي أو نجار أو نقاش لبينك ثم توكله ليشتري لك المؤن 
والخامات فإذا به يتفق مع التاجر ليأتي لك بفاتورة مغايرة من حيث 
السعر الحقيقي ليستفيد هو بالفارق المالي» وهذا غش وخيانة من 
التاجر والصانع. 


الأضواء الخافتة بألوانما المختلفة» كذلك يستخدمون أشعة الليزر 
لإظهار القبيح حستا. 
# كذلك من صور الغش والاحتيال: 

التلاعب في ماركة السلعة, فيأتي هذا الرجل الغاش للناس فيصنع 
جهارًا أو يقوم بتعبئة سلعة من السلع ثم يلصق على كارتونة الجهاز أو 
على وعاء السلعة علامة ماركة عالمية مشهورة؛ لينخدع الناس 
فيقبلون علئ جهازه أو سلعته 

هذا الذي ذكرت إشارة إلى بعض صور الغش التجاري إجمالاء 
وما لم أذكر أكثر مماذكرت وسأفصل القول في بعض طرائق الغش 
ا 
# التطفيف في الميزان: 

نزلت سورة في كتاب الله تعالئ تحذ ذر من التطفيف فو فى الميزان» 
قال الله تعالئ: الین ©الْدِينَ دا الوا الاس يوون جو 
ۇديو @4 [المطففين:؟] 1 
حقه. فمن البائعين من إذا اكتال لنفسه وفاها حقهاء وإذا كال لغيره 


اللإعلام بأعكام لال لرام SE‏ 


أضعاف ما يزن من اللحم» أو يلعب في عداد الميزان أو يضع ورقة 
سميكة أعلئ الكفة ليزن عليها اللحم وغير ذلك. 

إن تطفيف الميزان شأنه عند الله عظيم» و لنا في مدين قوم شعيب 
عبرة» قال الله تعالی: یرال مَنيَرت ات هرا 6ال روي عمد الما 
کس کن له ا لالش مستي تمت أنه 
لخن تر كات وي لشي 1 تر ار أله 


0 حار سس سد ا ا ا م ا ا 2 ص 
YT‏ رص د 


امبر هما ستول اة صا يوس إذا وزنا لإخواننا شينًا أن 
0 


نوفيهم حقهم فقال رسول الله ص ا4وس : :ذا وَدَنتُمْ َأ زجځوا» 
ولتو الله التجار وليعلموا أن الحقوق إن لم تؤدئ في الدنيا فهي مؤداة 
في الآخرة» نسأل الله السلامة والعافية. 

© تأجير بعض الأفراد ليتظاهروا بالشراء ثم يقومون برفع ثمن 
السلعة ليقع فيها غيرهم (التناجش): 

وهذا من سوء الخلق وقلة الدين» ولقد حذر النبي صَرَادَه لاهو 
من هذه الخديعة» وهو المعبر عنه في السنة بمصطلح التناجش» 


E ل‎ 


E‏ تاليف منصورالتهار 


والتناجش هو: (أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها بل ليغرٌ غيره 
ف OI‏ 


02 


عن ابن عمر تة أن رسو ل الله صَوَلتَعَِوسَل: «نَهَى عن 


ال ال 
وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صان اووس : له 
تَحَاسَدُوا ولا تباعضوا ولا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ الل إخْوَانًا7. 


وفع عرو تن لواجر أن عر بن عالت عدر دن برجا 
مَس طبن يبع السب فِيِمَنْ رید فلا رع جَاءَهُ قَقَالَ لَهُ: عْمَرُ: كَيْف 


فال ا ا إن كان كَاسِدَا يا مير الْمُؤْمِِينَ » لَوْلا أنّي كُنْتُ 


0 lg 7 عمو‎ 


ةا نفقة » فقا فقا عَمَر: كنت تريثة لبهم ولا تري أن تشر شتري؟ 
00 16 رمَا لَجس لا يحل | حت ا رة مادا نادي 


لان الي مَردود 3 للخت لاي 
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» 


5 


اس 0 ب 


(۱) «شرح النووي عل صحيح مسلم) .)11١/١5(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (5957). 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (105777). 

)٤(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲٠١۷١(‏ وعبد الرزاق 
(كحدىة١).‏ 


الإعلام بأمقام الال لرام SES‏ 


واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك» فذهب أهل الظاهر إلى أن البيع 
في النجش مفسوخ؛ لآنه طابق النهي ففسدء وقال مالك: المشتري 
بالخيار وهو عيب من العيوب» وحجته أن النبي هرسام نب عن 
التصرية''"» ثم يجعل المشتري بالخيار إذا علم أنها مصراة» ولم يقض 
بفساد البيع» ومعلومة أن التصرية غش وخديعة» فكذلك النجش يصح 
فيه البيع ويكون المشتري بالخيار» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي: البيع في النجش لازم ولا خيار للمبتاع في ذلك؛ لأنه ليس 
بعيب في نفس البيع» وإنما هي خديعة في الثمن» وقد كان على 
المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم يكن ممن يميز'"" 


# الاعتماد على الحلف الكاذب: 


بعض الناس يعتمدون في مخادعة الناس على الأيمان» فهم 
يروجون تجارا: بم بالحلف الكاذب» فمنهم من يقول والله هذه السلعة 
علي بكذاء ومنهم من يقول: والله لقد عرض لي فيها كذاء ومنهم من 
يقول: والله هذا الثمن لم يوفٌ حقهاء وهكذاء وهذا كله يضر بالمسلم. 
ويشينه بين يدي ربه سْبَحَانَهُوَتعَاقَ . 

قال الله عیجل: ولا دوا ا ل 


عن ا ضع و 


E RAL‏ تمعن سيلا ایو عدا ص رق ول را 


)١(‏ وسيآتي بيانه. 
(١‏ اشرح صحيح البخاري لابن بطال» .)۳۷١/١(‏ 


لحك تاليف منصور النهار 


ب ساسا 2ع سس مر 


بعد أنه ماودلا اعد َه ويد صخ إن شر تَعكَمُونَ @ 4 
[النحل: 98]. 

قال ابن كثير: حذر تعالئ عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي 
خديعة ومكرًا؛ لئلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مثل لمن كان على الاستقامة 
فاد غنها وزل عو طريق المد بجنت الأنان الحا المتعملة غل 
الصد عن سبيل الله» لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر 
به لم يبق له وثوق بالدين» فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام؛ 
ولهذاقال: ظوَلَاسسَحِدُوا لحكلا يدور تم كروي 
وا آلو ماص دد سيلا ول ا ا 

ثم قال تعالئ: فول روا يعداو ماق تليكا4 أي: لاتعتاضوا 
عن الأيمان بالله عَرَض الحياة الدنيا وزينتهاء فاا قليلة» ولو حيزت 
لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له . 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي اهيوسا قال: «الْكَبَايْرٌ 
لإِشْرَاكُ بان وَعُْقُوقٌ الَْالَِيْنِ وَكَْلَ الس وَالْيمِينُ اْعَمُوسُ) ” 
لأا تغمس صاحبها في النار. 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ 100) ط دار طيبة. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (0/ا5 5 ). 


عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صا يوسا أنه قال: (مَنْ 
ڪلف عَلَى يَِينِ ِبر يَقمطِعْ بها مال امْرِيئ ملم وهو فيا فاج ر لهي 
الله وَهْوَ عَلَيْهِ عضبان ¢ 


2 


وفي رواية: ان ڪلف على وين بش يَسْتحِقَ بها مَالأَوَهُوَ فيها فَاجِرٌ 
ھی الله وهو عليه غَ ضبَانُ) 60 


عن أبي ذر عن النبي صا لووك فال «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما 
أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» " 


عن عبد الله بن أبي أوف نة اَن رَجُلد أَقَامَ لْعََ وَهُوَ في 


الوق قحف بال ولقذ أغطى بها مالم عط لوقع يها رجلا ين 
الْمُسْلِمِينَ فََرَلَتْ ِن الَذِينَ يسْترُون بعَهدِ الله وَأبْمَانِهِمْ ثَمَنَ کک 
عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صا اڪله وسا : 00 
لا ينر اله يهم َم القبامة لبهم وله عَذَ کک 1 لَه 
قَضْلٌُ ماءِ بالطريقٍ فَمَنََهُمنِ ابْنِ اسيل وَوَجْلَبَايَعإِمَامَا لمعه إلا 


م 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۷۱۸۳)» ومسلم (۲۲۰). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)70١5(‏ ومسلم (۲۲۰). 


(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۱). 
)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۲۰۸۸). 


نيا إن أعْطَهمنّْهارَضِيَ ون لم بُعْطِِ متها خط و وَرَجُلٌ أَكَامَ ِلْعَتَهُ ا 
بعد الْعَضْرٍكَقَالَ واه الَذِي لله غَيْرُهُلقَدْ أَعْطَيْتُ بِهًا كَذَاوَكَدًا 


ف 
# حبس اللبن في ضروع البهائم حت تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها 
المشتري: 


هذا الأمر من صور الغش القديمة والتي ما زالت فاشية حتئ 
الحين ولقد نبئ عنها النبي الكريم محمد صََِلَعَلوسَدءَ حيث قال: ١ل‏ 
ُصَرُوا اليل وَالْعَتَمَ فم بتاعا بعد قله حبر التَطَوَيْنٍ : بعد أن يَسْئَلبَهًا 
ِن اء أَنْسَكَ وَِنْ سَاءَ دما وَصَاع تمر 00 

ومعنوا قوله َِآَلدَهءَِتوَسَلَهَ: «لاتصروا» أي لا تحبسوا اللبن في 
ضروع الإبل أو الغنم وتمسكونها عن الحلب حتى تظهر أمام 
المشتري أنها مليئة باللبن. 

وعنه صََِلئَءَلوسَلٌ أنه قال: ١لا‏ تَلَقَوًا ال کا وَلاَيبيعبَعْضْكُمْ 
عَلَى بع : يعض بض وَلاتََاجَشُواء وَلايبِيِعُ حَاضِرٌ لبا وَلانُصَرُوا الْعَتَم 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (/75170). 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۲۱٤۸(‏ من حديث ابي هريرة. 

(0) «لا تلقوا الركبان» أي لا تستقبلوا الذين جاءوا بالبضائع والسلع من خارج 
البلد لتشتروا منهم قبل أن يدخلوا البلد ويتعرفوا على أسعار السلع. 


(الإعلام بأمكام الال لرام 
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وَمَن ابتاعَها فهو بَحَيْرٍ النظرَيْنٍ بَعْدَ أن يَخْتَلِبَهَا إن رَضِيَهًا أمْسكها وَإن 


ل . rrr f‏ ° للق 
> رَدها وَصَاعا من تمرا 


فحبس اللبن في ضرع الدابة تدليس وغش فضلا عن أن فيه 


تعذيب للدابة وقد أمر الله بالإحسان إليها. 


1 11 
© 


¥ 
واا 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري )7١5٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 


SZ‏ تاليف منصور النجار 


IOS 


32 اا ند و رو ا 
ه وصورته أن ب: يتفق المشتري مع البائع على شراء سلعة معينة ثم 
مو اطق اه اح SS‏ الحم 5 

De 
E.4 وإن لم يتم كان للبائع ولا یرد منه شيء"'".‎ 


(۲) 


قال الأصمعي: العربون أعجمي معرب 

فال مالك :(العربوق ) أن شري الرجل العينة أو الو دة أو 
يتكارئ الدابة ثم يقول للذي اشترئ منه أو تكارئ منه: أعطيك دينارًا 
أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت 
ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة» 
وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك '". 


(۱) أنظر: «الفائق» (۲/ )4٠١‏ بتصرف يسير. 
(۲) «المصباح المنير» .)50١/5(‏ 
(۳) «الموطأ) حديث .)١71/١(‏ 


الإ عام بأمقام اثال الخرام كه )ا 


© سؤال: هل ورد ني الباب دليل صحيح صريح؟ 

لم يرد في الباب سوئ دليل واحد صريح إلا أنه ضعيف لا يثبت 

عن النبي ص لووسم ونصه: «نهي النبي صَِإَللَءَلِنهوَسَارَ عن بيع 
العربان)»”") 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في (سننه) (5 5٠‏ 7). وابن ماجه (۲۱۹۲)» وأحمد 
في «مسنده» /۱١(‏ ۳۳۲)» والبيهقي في «الكبرئ» .23١155(‏ ومالك في 
«الموطاً» »)١1717١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» من طريق مالك» 
قال: حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولا يخفئ ما في هذا 
الوجه من الانقطاع؛ فشيخ مالك الذي وسمه بالثقة مجهول» وكما هو مقرر 
في قواعد الجرح والتعديل أن قول الثقة: (حدثني الثقة) لا يُعد تعديلًا له 
وجَرّم بعض آهل العلم أن الثقة هذا هو ابن لهيعة» قال ابن عدي: ويقال: إن 
مالكًا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ولم يسمه 
لضعفه والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور 
(الكامل:5/ .)٠١۳١‏ 

قلت: وهذا ورد من وجه آخر عن ابن لهيعة» أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) 
(۲/ ۱۷۷)» وعزاه في «الاستذكار للموطأ» برواية ابن وهب (5/ 775) من 
طريق عبد الله بن وهب عن مالك عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. إلا أن ابن لهيعة متكلم فيه أيضَاء وأخرجه ابن عبد البر أيضًا في 
«التمهيد» (75/ ۱۷۷)»ء وابن عدي في «الكامل» )٠١١ /٤(‏ من طريق ابن 
لهيعة عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن ماجه (۲۱۹۳) من طريق أبي محمد 
كاتب مالك عنه وعبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 


# حكم أخذ العربون: 
اختلف أهل العلم في أخذ العربون علئ قولين: 


القول الأول: عدم الجواز وهو قول الجمهوره فبه قال الحنفية 
والمالكية والشافعية» وهى إحدى الروايات عن أحمد» ونقل هذا 
القول عن الثوري والأوزاعي والليث بن سعد. 


وأبو محمد كاتب مالك وشيخه ضعيفان» أبو محمد اسمه حبيب بن أبي 
حبيب قال عنه النسائي: متروك الحديث (الضعفاء:١٦)».‏ وقال عنه الذهبي: 
كذبه أبو داود (الكاشف:٥۰٠۹)»‏ وقال عنه ابن عدي: يضع الحديث 
(الكامل:7/ 1١‏ 5)» وأما شيخه فهو عبد الله بن عامر الأسلميء قال عنه 
البخاري: يتكلمون في حفظه» (التاريخ الكبير:(0/ »)٠١١‏ وقال النسائي عنه: 
ضعيف (الضعفاء:۳۲۳). وضعفه أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين (الكامل: 
5 »؛» وللحديث وجه آخر عن عمرو بن شعيب أيضًا أخرجه ابن عبد 
البر في «التمهيد» /۲١(‏ ۱۷۸) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب عن عمرو بن شعيبء والحارث عنده آوهام» ومتكلم فيه انظر: 
«التقريب). 

مما سبق يتضح أن مدار الحديث علي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهذه 
سلسلة متكلم فيها ثم إن الراوي عن عمرو إما مجهول كما ني أكثر الروايات 
عن مالك وإما ابن لهيعة وهو متكلم فيه بكلام لا يخفئ على أجد من أهل 
هذا الفن» وإما من هو متروك» وهكذا والخبر مبذه الصفة لا يُطَمْيْنَ القلب 


إلى تحسينه. 


الإعلام بأمقام الال شرام Yor‏ 


# أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بعدم الحواز): 

اکا ا ا و ا ا ا ا 
يكم بالل [النساء: ۲۹]. 

 نابرعلا حديث هبي النبي صَإِنَةعَوسَلهَ عن بيع‎ -١ 

۳- أن العربون اشتراط للبائع بغير عوض. 

# أدلة أصحاب القول الثان (القائلين بالحواز): 

١‏ - آثر عبد الرحمن بن فروخ قال: إن نافع بن عبد الحارث اشترى 
لعمر من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف» فإن رضي 
عمر كنف فالبيع جائز» وإن لم يرضئ فلصفوان أربع مئة 
درهه””. 


(۱) ضعيفء تقدم تحقيقه قبل قليل. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) (۲۳۲۰۱)» وعبد الرزاق في 
«مصنفه) (4711)» والبيهقي في «الكبرئ) (۱۱۱۸۰)» والفاكهي في «أخبار 
مكة) (70171)) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد 
الرحمن بن فروخ به» وأخرجه البخاري معلقًا (كتاب الخصومات - باب 
الربط والحبس في الحرم)» والحديث مخرج في الجزء الثاني من حديث 
سفيان بن عيينة للطائي (۸۸) - مخطوط -» ويضعف هذا الخبر لأجل 


."” أثر زيد بن أسلم: أن النبي صَإَلنَعََِوسَلَهَ أحل العربان في البيع‎ -١ 

۳- عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال: كان لا یری بالعربون بسا . 
هذا ونّم أثار أخرئ. 

- القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد 


َه 


# من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم): 

قال مالك: وذلك فيما نوئ والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو 
الوليدة أو يتكارئ الدابة» ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارئ منه: 
أعطيك دينار أو درهمّاء أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت 
السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة» 


رواية عبد الرحمن بن فروخ» لم يرو عنه سوئ عمرو بن دينار ولم أقف على 
«التقريب»: مقبول [۳۹۷۹] أي إذا توبع ولم أجد له متابعًا. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه) (۲۳۱۹۰) (۳۲۰۰)» وزيد بن 

أسلم أرسله فهو لم يدرك النبي صَرَلنَاعوس0َ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۲۳۱۹۷)» وعبد الله بن أبي نجيح مع 
كونه ثقة إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين» 
وقال: ابن أبي نجيح المكي المفسرء أكثرٌ عن مجاهد وكان يدلس عنه» 
وصفه بذلك النسائى (۷۷). 
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أو من كراء الدابة» وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك 
لك باطل بغير شيء. 

قال أبو عمر: على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من 
الحجازيين والعراقيين» منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة ° 
والأوزاعي والليث؛ لأنه من بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل 
المال بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل . 


قال النووي: ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم 
لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة '". 

قال أيضًا: في مذاهب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا أن مذهبنا 
بطلانه» إن كان الشرط في نفس العقد» وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس» والحسن. ومالك» وأبي حنيفة» قال: وهويشبه قول 


)١(‏ تقل هذا القول عن أبي حنيفة من أكثر من مصدرء وحاولت أن أتتبع كلام 
أبي حنيفة في كتب مذهبه المعتمده فيما تيسر لي الآن» فلم أجد شيئًا إلا ما 
قرآته في كتاب (النتف في الفتاوئ) للسخدي» فلقد ذكر بيع العربون من جملة 
البيوع الفاسدة .)٤۷١ /١(‏ 

.)۱۷۹ /۲٤( «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «منهاج الطالبين» .)٤۷(‏ 

.)۳۳١ /9( «المجموع)‎ )( 


# القول بالجواز: 

قال ابن قدامة المقدسي: والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة 
فيدفع إلى البائع درهمًا أو غير على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من 
الثمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع» يقال: عربون أو أربون وعربان 


ارا قال الحول: له باق به 9 


الراجح: كما هو واضح رأي الجمهور لا يُحلونه وأحمد يخالف 
في ذلك» والخبر المرفوع في الباب لا يثبت. إلا أن قول الجمهور 
أقرب للصواب لما في هذا البيع من أكل المال بغير عوض ولاهبة» 
وإنما مخاطرة من المشتريء والله أعلئ وأعلم. 

ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الحرمة إنما هي خاصة بالصورة التي 
بينتها في بداية المسألة وإلا فهنالك صور أخرئء نختار فيها القول 
بالجواز كعقود الإستصناع مثلاء والله الموفق والهادي إلى طريق 
الرشاد. 
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.)١17/0 /٤( «المغتى» لابن قدامة‎ )١( 


مسائل 
متعلقة بالمال الحرام 


مه" ا تاليف منصور النجار 


102 
> O 
UO 


1 اا غ يسيك أن 

ERE ۴‏ 
«مَنْ كَانَتَ ث له مَظْلَمَةٌ ليو مِنْ عضو أو سَيءِ كاله نه 
الوم َبْلَ أَنْ لأيَكُونَ دياز يزم إن كانلَهُعَمَلْ صل 
خر مهدر ملم وَإِنْ َم ككُنْ لَه َس تّ أخذمِنْ سات 
صَاحِيهِ فَحْولَ عَلَيُِا!'» فكيف بمن عند مال حرام لا يعرف 
مالكه الحقيقي» كأن يكون جمعه من رشا كان تلقاها في 
مصلحة حكومية؛ أو كان قد اكتسبه من عمل محرم كالغناء ي 
فی واد او وا ا دن E‏ 
هذاء الذي حصل مالا محرمًا لا يعرف صاحبه» أو اكتسبه من 

عمل محرم يجب عليه أن يتنزه ويتخلص منه» ويكون هذا بأن ينفقه في 

مصالح المسلمين أو يتصدق به عن صاحبه الذي لا يعرفه على 

الفقراء والمساكين علئ الصحيح من قولي أهل العلم. 


كيف يُتخلص من المال الحرام 
الذي لا يُعرف له مالك 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (/55 7). 


ال عللام بأحقام امال ارام ۹ 


# أقوال أهل العلم في المسألة: 

الأول: ينفق في مصالح المسلمين ويتصدق به على الفقراء 
الشافعية. 

عليه ديون ومظالم جهل أرباءها وآيس من معرفتهم» فعليه 
التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله . 

قال الحصكفى فى «الدر المختار»: هذا مذهب أصحابنا - يقصد 
ما ذكره صاحب «تنوير الأبصار»- لا نعلم بينهم خلاف ". 

قال ابن عابدين: كأنه والله تعالئ أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع» 
والفقراء مصرفه عند جهل أربابه» وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على 

(۳) 1 

الظلم ". 
)١(‏ «الدر المختار» (5/ ۲۸۳). 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) «حاشية رد المختار» /٤(‏ ۲۸۳). 


قال ابن عبد البر: واختلفوا فيما يفعل بماغّل إذا افترق أهل 
العسكر ولم يصل إليهم: فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلئ الإمام 
خمسه ويتصدق بالباقي» وهذا مذهب الزهري» ومالكء والأوزاعي؛ 
والليث» والثوري» وروئ ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي 
سفيان والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس 
لأمهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يُعرف صاحبه» وذكر 
بعض الناس عن الشافعي أنه كان لا يرئ الصدقة بالمال الذي لا 
يعرف صاحبه» وقال: كيف يتصدق بمال غيره؟”''» وهذا عندي معناه 
فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته '". 

قال القراني: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرهاء إذا علمت 
أربابها ردت إليهم» وإلاافهي من أموال بيت المال» تصرف في 
مصارفها الأولئ فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه 
نظر الصارف من الإمام أو نوابه أومن حصل ذلك عنده من 
المسلمين» فلا تتعين الصدقة» قد يكون الغزو أولئ في وقت أو بناء 
جامع أو قنطرة» فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح» وإنما يذكر 
)١(‏ هذا النقل الذي نسبه إلى الأئمة منه ما وقفت عليه» ومنه ما لم أقف عليه» 


ومنه ما صح سنده إلى صاحبه» ومنه ما لم يصح وسيأتي هذا. 
(۲) «التمهيد) (۲/ 5 7) مؤسسة قرطبة. 


الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور؛ لآنها الغالب . 
يعرف صاحبه» قال ابن رشد: سئل مالك عن الذي يوصئ لرجل بدين 
فيُطلب فلا يوجد ولا يُعرفء قال: يتصدق به. قال مالك: ويقول: 
اللهم عن فلان . 
- قول بعض الشافعية رحمهم الله: 
قال النووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة 
والبراءة منه - فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله. 
فإن كان ميا وجب دفعه إلى وارثه» وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من 
معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والرّبْط 
وال لعلو تجو ذلك مهاو المعلموة فير لذ معد 
قال النووي معلقًا على كلام الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في 
هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحابء وهو كما قالوه . 
(۱) (الذخيرة» (738/57) دار الغرب الإسلامى. 
(۲) «البيان والتحصيل» لابن رشدء هذا والنقل عن مالك لايختص هنا بالمال 
ماحم« اال او 


(۳( «المجموع) (۹/ °(. 


مي تاليف منصورالتهار 


٤‏ - قول الحنابلة رحمهم الله: 

قال ابن مفلح: واختار شيخنا فيمن كسب مالا حرامًا برضا 
الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن - أن له ما سلف 
.... قال أيضًا: لا ينتفع به» ولا يرده لقبضه عوضه. ويتصدق به» كما 
نص عليه أحمد في حامل الخمر» وقال في مال مكتسب من خمر 
ونحوه: يتصدق به فإذا تصدق به» فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه 
اوو ارقا قي ناب غلم یا و ن 
مصالح المسلمين '". 

قال انق و الم راكاج لقان ق انيه ردنا 
اع ن رک ی تعن وده ل ادان ات 
بعد القسمة فمقتضئ المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقي» وهذا قول الحسن والزهري» ومالك والأوزاعي والثوري 
NT‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: في الأموال التي يجهل 
مستحقيها مطلقا أو مبهمّاء فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل 
في أيديهم أموال يعلمون أا محرمة لحق الغير» إما لكونها فبضت 
ظلمًا كالغصب وأنواعه من الجنايات» والسرقة والغلول» وإما لكونها 
قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر» ولا يعلم عين المستحق لهاء وقد 
)١(‏ «الفروع» .)١51/١1١(‏ 
(1) «المغني» )٥١٤ /٠١(‏ دار الفكر. 


يعلم أن المستحق أحد رجلين» ولا يعلم عينه. كالميراث الذي يعلم 
أنه لإحدئ الزوجين الباقية دون المطلقة» والعين التي يراعيها اثنان 
فيقر مها ذو اليد لأحدهما: 

فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف. إعطاء 
هذه الأموال لأَوّلى الناس بهاء ومذهب الشافعي أنها تحُفظ مطلقًا ولا 
تنفق بحال» فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب والعوارئ والودائع: 
إنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة» ويقول في 
العين التي عرفت لأحد الرجلين: يوقف الأمر حتئ يصطلحاء 
ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يُصرف عن أصحابه في 
المصالح: كالصدقة على الفقراء وفيما استبهم مالكه القرعة عند 


أحمد والقسمة داف حنيفة 3 


قالابن رجب الحنبلي: من تصرفات الغاصب في المال 
المغصوب: أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه» أو إلى 

ورثته فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد"» 

وغيرهم. 

.) 045 /۲۸( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) تقل عن أحمد ما يفيد أنه يجوز التصدق بالمال الحرام (قال فوزان تلميذ 
أحمد: سمعت أحمد يقول: ... فإن لم يعلم كم الحلال والحرام» يتصدق 
بقدر ما فيه من الحرام ويأكل الباقي»» انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
.)١194/1(‏ 


KEES‏ تايف منصور (لنجار 


تنبيه: ورد في المسألة قول أخر وهو: 
أن هذه الأموال تحفظ لأربابها أبدًا حكمها حكم الأموال 
الضائعة» وقد عزئ هذا القول غير واحد من أهل العلم إلئ الإمام 
الشافعي » ولم أقف عليه من كلام الشافعي في هذه المسألة التي 
نحن بصددها تحديدًا. 
# أدلة التصدق بالمال الحرام الذي لا يُعرف له مالك: 
استدل أهل العلم لذلك بجملة أدلة منها الضعيف ومنها الصحيح. 
وإليك بيان بعضها: 
اغ و وم د 
جنا مَعَ ر رَسُولٍ الله اووس ِي جار قَرَأَيتُ رَسُولَ 
الله ا ام وهو عَلَى لير يُوصِي الْحَافرَ: وع مِنْ 
رجْلَيه أَوْسعْ يِن قبل راا فَلَمَارَجَعَ استقبلة داعي اروف ف 
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وَچيءَ بالطَعام فَوَضَعَيَدَهُ نَم وصح لموم اگو ةا 


(1) انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (/245/57).: و«جامع العلوم 
والحکم») لابن رجب (۲۹۸)ء هذا وقد تقل عن الفضيل بن عياض قوله: 
9 0200000 
مهذاء والفضيل رَمَدَْنَهُ في المسائل العلمية لا يوضع في مواجهة من ذكرنا 


أقوالهم. 


جم 


الإعللام بأمقام الال لرام |9 


سُولَ الو عل موسا يلوك َة في قو ثم قَالَ: «أج د لہ 
اة دت بغَبْرِإِذْن اهلها فَأَرْسَلَت الف فال ارول 
اللو إِني أَرْسَلْت إلى البقيع ‏ يشتري ِي شا قل جد فارسَلتُ 
إن جار لي قر اشتری کات أن آزیل َي با تما فلم يُوجَد 
a oT‏ 
متسل : «أطعميه الْأُسَارَئ)” 


۳ 


والشاهد من هذا الخبر قوله صأاةءَكَوِوَسََّ «أطعميه الأسارئ». 


قال الطيبي: وهم كفار [الأسارئ] وذلك أنه لما لم يوجد 
صاحب الشاة ليستحلوا منه» وكان الطعام في صدد الفساد» ولم يكن 
بد من إطعام هؤلاء» فأمر بإطعامهم '' 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5 0777 وأحمد(ه/ ۲۹۳)» والدارقطنى 
(5/ ۲۹۳)» والبيهقي في «الكبرئ» (50/ 03775 وني «دلائل النبوة» 
)١ ٠ /5(‏ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصارء 
وأخرجه أحمد(”/ »"١‏ والحاكم في (مستدركه) /٤(‏ ۲۹۲) من طريق 
حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر» ولكن رواية جابر من غير ذكر 
«أطعميه الأسارئ». 

(۲) «عون المعبود» (9/ .)٠١۳‏ 


| تاليف منصورالتهار 


قفل الجيش قدم الرجل فأتئ عبد الرحمن بن خالد فأخبره خبره 
ا ل ل 
ص دار رف لفطل الس فلم دا اط 
معاوية فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك» فخرج من عنده وهو 
يبكيك؟ فذكر له آمره» فقال: أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم. 
قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك› فادفع إليه 
عشرين دينارًاء وانظر الثمانين الباقية فتصدق ماعن ذلك 
الجيش؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم 
ومكانهم. ففعل الرجل» فقال معاوية: لأن أكون أفتيته بها أحبٌ 
2 9 )1( 
إل من كل شيء أملكه . 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۳۲)» من طريق عبد الله بن 
المبارك وار لطر وار بي ارا لام د E‏ 
القنطري عن مبشر وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۹/ ۱۳۸)» من طريق 
أبي إسحاق» جميعهم عن صفوان بن عمر واختلف عليه: فرواه عبد الله في 
سنن سعيد عنه عن حوشب بن سيف من قوله» ورواه أبو إسحاق والعباس 
عنه عن حوشب عن عبد الله بن الشاعر» ولعل رواية ابن المبارك أثبت 
ويكون الخبر من رواية حوشبء قال الإمام أحمد عن حوشب بن سيف: 
شامي ثقة» ووثقه العجلي» أما عن صفوان بن عمرو فقد وثقه ابن حجر 


۳ - عَنْ عام بن شَّقِيقٍ» عَنْ بي وَائِلٍ يي بن سَلَمَة» قال: «اشترى 


عَبْدُ اللو بن شوو ين وَجُلٍ جره يست وة أو بع وة 


و 032 


شه سه لا يَجِدُةُ ثم حر بها إلى السّدَّة» فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ 
دِرْهَم وَدِرْهَمَينِ عن ر ا ل 


الجر گان الجر لَه إن اختار َال گان له مالف ثم قال ابن 
مَسْعُودِ: «مَكَذًَا افْعَلُوا با 2 لم۰ 


4 - عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل» وقد تفرق الجيش قال: 
يرده إلى مغنم المسلمين" 

- أيضًا استدلوا بالقياس على اللقطة ومن مات ولا وارث له» كذلك 
استدلوا بالعمومات الواردة في حرمة إتلاف وإضاعة المال. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه عبد الرزاق (١۳٦۱۸)»ء‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» (25559)» عن الثوري وإسرائيل» عن عامر بن شقيق عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة» عامر بن شقيق قال عنه يحيئا بن معين: ضعيف الحديث» 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في (سننه» (۲۷۳۳) من طريق 

إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عكرمة عن ابن 

عباس» وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ضعيف» كذلك إسماعيل بن 


قال أبو حامد الغزالى: أما قول القائل: لا تتصدق إلا بالطيب» 
فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسناء ونحن الآن نطلب الخلاص من 


المظلمة لا الأجر ”". 
© هل يجوز التخلص من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه 
في بناء المساجد؟ 


المال المحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروق» ولا يدرى 
من صاحبه وكذلك المال المحرم لكسبه - الذي اكتسبه إنسان بطريق 
محرم - كبيع الخمر أو التعامل بالرباء أو أجرة الغناء والزناء ونحو 
ذلك - فهذا يجوز أن ينفق في مصالح المسلمين» أما المساجد فقد 
قال بعض أهل العلم بالجوازء وبعضهم من ذلك» والأؤلى أن تصرف 
في مصالح المسلمين العامة غير المساجد. 

قال القراني: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرهاء إذا علمت 
أربابها ردت إليهم» وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفها 
الأو فالاو سس الا وات و اق اص عل اتبيه ق 
الصارف من الإمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين» 
فلا تتعين الصدقة قديكون الغزو أولئ في وقت» أو بناء جامع أو 
قنطرة» فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح '". 


(۲) «الذخيرة» (58/5). 


قال النووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة 
والبراءة منه - فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله. 
فإن كان متا وجب دفعه إلى وارثه» وإن كان لمالك لا يعرفه يئس من 
معرفته» فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة» كالقناطر» 
والرّبْط والمساجد ونحو ذلك ممايشترك المسلمون فيه. وإلا 


(۱) ٠. 
. فيتصدق به‎ 


قال النووي معلقًا على كلام الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في 
هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب» وهو كما قالوه " . 

هذا والأولئ أن يتورع في بناء المساجد عن المال المحرم إلا إذا 
دعت الضرورة إلى ذلكء فقد رُوي أن العرب كانت في جاهليتها 
تحرص أشد الحرص على أن تبقي الكعبة المشرفة وهي بيت الله 
الحرام بعيدة عن أي درهم حرام» فلقد ذكر ابن هشام في سيرته أن 
قريشًا لما أرادوا أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءهاء قام أبو وهب عائذ 


.077١ /9( «المجموع»‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لم أذكر أقوال القائلين بالمنع إذلم أجد ذلك مذكورًا صراحة في كتب 
الفقهاء المتقدمين رحمهم الله» وإنما قال بذلك عدد من المعاصرين فيما 
وقفت والله أعلم» كذلك الكلام في هذه المسألة بكاملها - أقصد مسألة بناء 
المساجد بالمال المحرم - قليل في كتب المتقدمين. 


بن عمران بن مخزوم خال أبي الرسول صََِنََْيَووَسَهَهَ فتناول من 
الكعبة حجرًا فوثب في يده حتئ رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر 
قریش» لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغي 
ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. فاتفقوا علئ ذلك فقصرت بهم 
النفقة أن يبنوها على قواعد إبراهيم . 


(۱) «سيرة ابن هشام» (۲/ )٠١‏ بتصرف» ط دار الجيل» وهذه القصة أخرجها 
ابن إسحاق في «مغازيه» »)٤۸/۲(‏ قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه 
حدث عن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه رأئ ابنَا لجعدة بن هبيرة بن أبي 
وهب» فقال عبد الله بن صفوان: إن جده - يعني أبا وهب - هو الذي أخذ 
من الكعبة حجرًا ... وحكى القصة. وهذا السند منقطع كما لا يخفئء» فعبد 
الله بن أبي نجيح لم يسمع من عبد الله بن صفوان. إلا أن هذه القصة يشهد 
لأصلها ما أخرجه البخاري »)۱٥۸٤(‏ ومسلم (7717) في صحيحيهما من 
حديث عائشة كتا أبا سألت رسو ل الله صَبَآَلنَهءَلتِوسَلَرَ عن الجدار أمن 
البيت هو؟ قال: «نعم» قلت - عائشة أم المؤمنين -: فما لهم لم يُدخلوه في 
البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة». 

وقد نقل ابن حجر ةله عن سفيان بن عبينة أنه روئ في جامعه عن عبيد الله بن 
أبي يزيد عن أبيه آنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة 
أدرك ذلك» فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة - 
أي بالنفقة الطيبة - فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر» فقال عمر: 
صدقت. «الفتح» .)۲١۳ /٤(‏ 

قلت (منصور): وهذا السند الذي نقله الحافظ ابن حجر صحيح. 


وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه 


” 0 هذه المسألة يكثر سؤال الناس عنها لانتشارهاء فقد 
تي سائل ويقول امل ١ SS‏ 
كفي رامن المعلبسات دون إذن صاحب المصع ٠"‏ 2 
استهلكت هذه المعلبات» فماذا أصنع؟ 
EG a‏ 
استهلكت وتغيز:جالها وأنا أريد أن أثوت ]إلا الله تعال:: نجاذا أن ؟ 
أسئلة كثيرة على غرار هذه الأسئلة يحتاج الناس إلى الإجابة 
عليها. 
فنقول وبالله التوفيق: الغصب وهو الاستيلاء على مال الآخر بغير 
حق- حرام بالكتاب والسنة ا 


سے وا 


قالتعالى: لإ تاها اين ء اموا تا ڪ لوا آمو ڪر ڪر 
لنت ةرمن راض مر 4 [النساء: ۲۹]. 


= 


() أنواع الغصب كثيرة فيكون الغصب بالاختلاس والسرقة والخيانة والجحد 
والاقتطاع» فالغصب أخذ المال عدوانًا وقهرًا؛ لذا فإن حد القطع لا يكون في 
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وقال رسو الله صاا ييرم : «فَإِنَدِمَاءَكُمْ وَأَقوَالَكُمْ 
َعْرَاضَكُمْ يَبنَكُمْ حرام 6 حُرْمَةٍ يوي كم اء في شَهْرِكُمْ هَذَاه في 


02 ره م 
بكم هذا . 


وقال رسول الله صا علدو ١مَنْ‏ أَحَذَ شِبْرًامِنَ الأزض ظُلْمَا 
مو 


إلى سبع أَرَضِينَ! "» وغير هذا من الآيات والأحاديث. 

أما الإجماع فقدنقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على 
تحريم الغصب '" ولا خلاف بين أهل العلم '*' علئ أن من أخذ شينًا 
بغير إذن صاحبه وأراد أن يتوب إلى الله تعالئ وعنده هذا الشىء - أن 
عليه أن يؤديه أولا إلى صاحبه. 

© واستدل العلماء بوجوب رد المغصو ب إلى صاحبه بحملة 
أحاديث عن النبي صَيَِلنََتِوسَلمَ منها: 
-١‏ قوله مله ءَتوَسَر: «مَنْ گات عْكه مَظْلمَةٌ لأخيه فَلْيتَحَزَّلْه مِنّْها؛ 


صر سه جم لل 


ين 


و 00 عه وه + 


ف م يڙ وَلادِرهي ِن قبْلٍ أن بود لخب ِن حَسَنَايِ 
َنَم يكن لَه حَسََا تّ اخ مِنْ سَيَاتِ أَحِيهِ فَطْرحَتْ ت عله . 


ا ل ( من حديث جابر بن عبد الله 
020500 

.)۱٤۸ /۷( و«الاستذكار»‎ »© 7١ ١( انظر: «المغني»‎ )۳( 

.)09( و«مراتب الإجماع»‎ »)۳١۷ /۲( انظر: «بداية المجتهد»‎ )٤( 


(9) صحيح: أخرجه البخاري .)٠٥۳١٤(‏ 
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۲ - وأيضًا استدلوا بحديث السائب بن يزيد عن قال: قال رسول 


الله صا لعلو الايأدَنَأحَدُكُمْ اع اجو لاجا ولا 
جَادًاء وَإِذا اَعَد ا أَحَدّكُمْ عَصَاصَاحِبهِ 4 يردها عليه . 


و لضا عملي اخر عر ديزا بن ندب عي ابي 
َلوسر قال: ١عَلَىْ‏ اليد ما أَحَزَّتْ حتى تُوَّديَ70". 


أما إن اشتهلك المغصوب كأن يكون طعامّاء أو هلك كأن يكون 
حيوانًاء فالغاصب ضامن له» وعليه أن يرد قيمته أو مثله. على 
خلاف”' بين أهل العلم كما سيأتي. 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود في «(سننه» (2000» والترمذي (275175)» والبيهقي 
۲/7(« ا 60 والحاكم في (مستدركه) 0 ۹)» وعبد بن حميد 
في «منتخبه» (۱/ »)١177‏ والبخاري في «الآدب» »)۲٤۱(‏ وغيرهم من طريق 
عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده» ورواه الطيالسي في (مسنده) 
70 من طريق عبد الله بن السائب عن جده» بإسقاط أبيه» ولعله وهم» 
وعبد الله بن السائب وثقه النسائي. 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود 272077 والترمذي »)١777(‏ وابن ما 
(55)» وأحمد في «مسنده» (5/ 28 ۱۳)» والبزار ٠7//١١(‏ 5)» والنسائی 
في «الکبریٰ» »)۳۳٣۳ /٥(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 404°( والحاكم في 
«مستدركه» (۲/ »)٥١‏ وغيرهم من طريق قتادة عن الحسن بن سمرة عن 
النبي لَه ويضعف هذا السند لعدم تصريح الحسن البصري 
بالسماع من سمرة» قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا سمرة عن 
النبي صَآَلنَهَْنِوسَل إلا أن لمعنئ الحديث شواهد كثيرة. 

(۳) ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أنه يضمن» ولكن الخلاف في هل تجزئ 
القيمة أم لابد من وجود المثل كما سيتضح. 
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# الأدلة على أن صاحب الملك - المغصوب منه - له المثل: 


EE قول الله تعالئ: نا اتکی ءَ راواه يدل مَاعَمَدَ اعت‎ - ١ 
.]١95 [البقرة:‎ 


ر 


؟- حديث أنس بن مالك ركت قال: إن الي ووسر کان 


ع 


ر ی ني 


ا ل :لوا وَحَبَىَ الأسول ‏ والقصعة 


حت فرغو E‏ الكو 


- حدیث جريج» وفيه: اا وَكُسِتِرُوا صو 7 ڪت الوه سبو 
َوَضَأَوَصَلَ نم أتَئ الغلا فَقَالَ: مَنْ أبُوكَ يَاغْلدم؟ قَالّ: 
الراعِي» قَالُوا: ِي صَوْمَعتَكَ مِنْ ذَهَب. ال لك إِلَامِنْ 
طِين)”"» وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب 


2 


إذا هدم حائطًا فليبن مثله». 


٤‏ - حديث أبي هريرة و ن نة قال :کان لجل عَلَى الي 
صا لتووار سرد من ع الإبل» ا يَتَقَاضَاه كَقَالٌ: ١أَعْطُوة).‏ 


)١(‏ الرسولء أي رسول آم المؤمنين التي أرسلت الطعام. 
(۲) أخرجه البخاري (75/81). 
(۳) أخرجه البخاري .)۲٤۸۲(‏ 
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و 


0 ت E‏ 03 0 ر Oa‏ م PA‏ 
فطلبوا سنه فَلَمْ یدوا لَه إلا سنا فَوْقَهَاء فَقَالَ: «أغطوة». فَقَالَ: 
أوفِيتتِى أؤفئا الله بك. قال التي صَإَِلدَمعَبتَوِوسَلَه: «إن خِيَارَكُمْ 

ع 2 ر 
َخْسَكُم قَضَاءً”". 
د - ماروي عن ابن مسعود وعثمان بن عفان أنهما قضيا علئ من 
استهلك فصلانًا بفصلان مثلها ". 
3 4 كه 586 ® نك (۳) واد هس 2 
5- ما ورد عن شريح في أنه اختصم إليه رجل في قصار شق ثوبًا 


كان أحب إليه من ثمنه يوم أن اشتراه “. 


بهذه الأدلة قال فريق من أهل العلم بوجوب المثل لا القيمةء إلا 
أن المسألة لا تخلو من خلاف؛ وذلك لغياب الأدلة الصريحة الأشد 
التصاقًا بالباب» وإليك بيان اختلاف العلماء: 


القول الأول: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون» 
فالمكيل والموزون يجب فيهما أن يُرد المثل» وهذا قول الحنفية 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (7705). 

(۲) استدل مهذا ابن حزم رَه في «المحلئ» (۸/ »)١5١‏ وابن القيم في إعلام 
الموقعين» (7”75) ولم أقف له على سند. 

(۳) قصار: صباغ. 

(4) صح عن شريح: أخرجه عبد الرزاق )١5957(‏ من طريق معمر عن أيوب 
عن ابن شيرين عن لتريح: 
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والمالكية والشافعية والحنابلة» م ا دليلهم. 

القول الثاني: أن الواجب المثل في الجميع سواء كان مكيلا أو غير 
مكيل» وسواء كان حيوانًا أوغيره» إلا إذا فقد وجود المثل» وهو وجه 
# النقول عن , عن الام ولس 

قال السرخسى: المغصوب إذا كان من ذوات الأمثال كالمكيل 
والموزون فعليه المثل عندنا ... وإن كان المغصوب من العدديات 
تعذر رد العين عندنا . 

قال ابن عبد البر: والأعيان التى يحب رد مثلها عند فقدها كل 
مكيل أو موزونٍ أو معدود من الطعام كله والأدام» وكذلك الذهب 
والفضة» مضرويًا كان أو مسبوكاء وكذلك كل مكيل أو موزون من 


ذلك كله ولا يؤخذ منه في شيء من هذا كله قيمته إلا أن لا يوجد 


() «المبسوط»(١١/40).‏ وانظر: «الاختيار لتعليل المختار) (۳/ 1۸)» 
و«البحر الرائق شرح كنز الدقاتق» (١؟/ .)6١‏ 


كلها سوئ ما تقدم وصفه» فعلئ مغتصب شيء منها إن أفسده إفسادًا 
يسيرًا رد ما نقصه الإفساد. وإن أفسده إفسادًا يذهب جل منافعه أو 
جماله أو استهلاكه بأسره فهو ضامن لقيمته كاملة يوم اغتصبه '". 
۳- قول الشافعية رحمهم الله: 

قال الما ور دى واا التخال الا فة وخر أن يكو الخو ت الما 
فهو مضمون عليه. سواء تلف لفعله» أو غير فعله» إذا كان لقوله: 
ايكون علیٰ اليد ما أخذت حت تؤدیٰ» ) ثم هو علئ ضربين: 

أحدهما: أن يكون له مثل المغصوب» كالذي تتساوئ أجزاؤه 
من الحبوب» والأدهان والدراهم والدنانير» فعليه رد مثله جنسًا ونوعًا 
وصفة وقدرًا؛ لأن مثل الشىء أخص به بدلا من القيمة؛ لأنه مثل في 
الشرع واللغة» والقيمة مثل في الشرع دون اللغة» فإن طلب أحدهم 
القيمة لم يُجب إليهاء سواء كان طالبها الغاصب أو المغخصوب منه؛ 
لأا غير المستحقء فأما أن تراضيا بالقيمة مع القدرة على المثل ففي 
جوازه وجهان بناءً عل اختلاف الوجهين في جواز أخذ أرش العيب 
مع القدرة على رد المعيب. 


)١(‏ «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ »)58٠١‏ وانظر: «المدونة الكبرئ» 
۸/0 «جامع الأمهات» لابن الحاجب (۲۸۷). 


۷۸ تاليف منصور النجار 


والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل» كالذي تختلف أجزاؤه من 
الثياب» والعبيد فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة من وقت الغصب إلى 
وقت التلف. وبه قال جمهور الفقهاء 7". 
5 - قول الحنابلة رحمهم الله: 

قال ابن قدامة: لما تَعَّذْر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في 
الماليةء ثم يُنظر فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته 
كالحبوب والأدهان وجب مثله؛ لأن المثل أقرب إليه من القيمة وهو 
مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى» والقيمة مماثلة من 
طريق الظن والاجتهادء فكان ما طريقه المشاهدة مقدمّاء كما يقدم 
النص علئ القياس لكون النص طريقه الإدراك بالسماع والقياس 
طريقه الظن والاجتهاد» وإن كان غير متقارب الصفات وهو ماعدا 
المكيل والموزون وجبت قيمته في قول الجماعة» وحكي عن 
العنبري: يجب في كل شيء مثله '"". 


(۱) «الحاوي الكبير» (۷/ ۳۱۹)» وانظر: «الوسيط» لأبي حامد(۳/ 205840 
و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري 
(؟/ ةع 2). 

() «المغني» لابن قدامة (0/ ١۳۷)ء‏ وانظر: «الإنصاف) ))١58/5(‏ 
و«المبدع» لابن مفلح (ه/١١).‏ 


من هذا الذي يتقدم يتضح أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن 
ماله مثل (المكيل والموزون) وجب أن يرد مثله وأنه لا ينتقل إلى 
القيمة إلا إذا تعذر وجود المثل. 

هذا وقد استدل العلماء على جواز القيمة فيما لا تتماثل أجزاؤه 
نت ا غر قال: و 
ا کان لما يلغ تقبو العذل َه تي ورلا فق عق قَّ منةمَا 
تق وجه الدلالة من هذا الخير أن النبي صا يوسا أرشده إلى 
أن يُقَوم النصف أو النصيب الذي له. 

وقد تعقب أصحاب القول الثاني هذا الاستدلال بأنه في غير 
محله. وسيأتي الكلام هنالك (في كلام ابن حزم رََهَالنَهُ). 

القول الثاني: يجب المثل في الجميع» سواء كان مكيلا أو غير 
مکیل» موزوتا أو غير موزون» حيوانًا أو جمادًاء إن أمكن» وهذا القول 
هو وجه في مذهب الإمام أحمدء قال به العنبري ورجحه ابن تيمية 
وابن القيم» وقال به ابن حزم رحمهم الله. 

قال ابن قدامة: وحكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله '". 


قال ابن حزم: وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه - يقصد أن 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري .)۲٤۹۱(‏ 
)۲( «المغني» (ه/ € .("V‏ 


المثل في كل شيء - وما نعلم لمن قضى بالقيمة حجة أصلاء إلا أن 
أعتق شريكًا له في عبد بأن يُقوم عليه باقيه لشريكه» قالوا: فقضئ 
رسول الله صَََِنَهَيَوَسَلََ على من استهلك حصة غيره من العبد 
بالقيمة. 


© قال: وهذا من عجائبهم فإنهم أفحشوا الخطأني هذا 
الاحتجاج من وجهين: 

أحدهما: احتجاجهم به فيمن استهلك» والمعتق نصيبه من عبد 
أعتق حصته التي أباح الله تعالئ له عتقهاء وإنما هو حكم من الله تعالى 
أنفذه لا لتعد من المعتق أصلا. 

والثاني: عجيب تناقضهم لأنه يلزمهم إن كان المعتق المذكور 
مستهلكا حصة شريكةه ولذلك يضمن القيمة بان ير جيرا ذلك عليه 
معسرًا كان أو موسرًا كما يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا 
للق 


عم 


غيرهما حيث أمكن وإلا فالقيمة ”". 


.)١51١ /۸( «المحلی»‎ )١( 
.)٠١١( وانظر: «الاختيارات الفقهية»‎ ».)5 7١ /0( «الفتاوئ الكبرئ)»‎ )۲( 


(الإعلام بأعكام الال ارام AY‏ 


0 TT 

مثله؟ على قولين وهما للشافعي» والصحيح ما دلت عليه النصوص 
وهو مقتضى القياس الصحيح» وما عداه فمناقض للنص والقياس؛ 
لأن الجميع يضمن بالمثل تقريبًاء وقد نص الله سبحانةوتعال على 
ضمان الصيد بمثله من النَّحَم ومعلوم أن المماثلة بين بعير وبعير 

ل 

ظر و شاه "» وقد رد النبي صا تَدعََيَهوسََرَ بدل البعير الذي أقرضه مثله 

دون قيمته » وَرَدٌ عوض القصعة التي كسرتها بعض أزواجه قصعتها 
نظيرها *» وقال: «إناء بإناء وطعام بطعام» *» فسَوّى بينهما في 

الضمان. 

(۱) يقصد قول الله تعالين: اکآ أل نَءَامَع اوک اک بی ر من اید تا 
ادیک ورم اسک یت ا م یاو یا یی من اعد ی بت درك رداک ایق تاي 
این ءامس واد واش رم ومن ةت رمک معدا مجر من مارم 
اتک پد دوعد لمکم ابلك 4 [المائدة: .]۹١ ٩٩‏ 

(؟) لأن المماثلة تكون بين الصيد وبين ما يماثله بين النعم التي تصلح أن تكون 
آضحية» فكانوا يحكمون في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحشي ببقرة» وفي 
الظبي شاة» فهنا يقول ابن القيم: المماثلة بين بعير وبعير أعظم من المماثلة 
بين نعامة وبعير أي من باب أوّلى والله أعلم. 

(۳) صحيح: وتقدم ذكره مع العزو. 

)٤(‏ صحيح: وتقدم ذكره مع العزو. 

.)١5٠١( هذه الجملة زيادة في حديث أنس عند الترمذي‎ )٥( 


۲ تاليف منصور (لنجار 


وهذاعين العدل ومحض القياس» وتأويل القرآن» وقد نص 
الإمام أحمد على هذا في مسائل إسحاق بن منصوره قال إسحاق: 
قلت لأحمد: قال سفيان: من کسر شيئًا صحيحًا فقيمته صحيحًاء فقال 
أحمد: إن كان يو جد مثله فمثله» وإن كان لا يو جد مثله فعليه قيمته 7 
ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن 
الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل» قال: عليه 
المثل في العصا والقصعة والثوب: فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلا؟ 
فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلا كان أو كثيرًا. وقال في رواية 
إسحاق بن منصور من کسر شيئًا صحيحًا فان كان يوجد مثله فمثله» 
وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته. فإذا كسر الذهب فإنه يصلحه إن 
كان خلخالاء وإن كان دينارًا أعطئ دينارًا آخر مكانه: قال إسحاق كما 
قال”"» وقال في رواية موسىئى بن سعيد: وعليه المثل في العصا 
والقصعة إذا كسر وفي الثوب» ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان”". 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن 
منصور .)5١97(‏ 

(۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن منصور .)۲٠۹۳(‏ 

(۳) «إعلام الموقعين» )۳۲١ /١(‏ وكلامه في هذه المسألة أكثر ممانقلت» 
فليرجع إليه من شاء. 


(للإعللام بأعقام الال فرام شا 


# الحاصل في المسألة: 

من غصب شيئًا وهلك عنده وأراد التوبة وأن يرد الحق إلى أهله. 
فعليه أن يرد مثل الشيء الذي هلك إن كان مثليّا فإن لم يستطع 
الإتيان بمثله رد قيمته. 

أما الخلاف الذي حدث بين أهل العلم: فهو خلاف حاصل عن 
تصور كل فريق منهم لما يصلح أن يكون ملا وما لا يصلح» والمثلي 
هو الذي تتماثل أفراده. فجمهور العلماء على أن المثلي لا يكون إلا 
في الكيل أو الموزونء وزاد المالكية المعدود الذي لا تختلف أفراده 
بينما يرئ غيرهم من أهل العلم أن المثلية تصلح في كل شيء. 

وعلئ هذا كان هذا الخلاف اليسير» فالجمهور لا يرون أن 
الحيوان مثلي» فقالوا: تجب فيه القيمة» وغيرهم يرون أنه مثلي ولكل 
وجهته» ثم إنہم جميعهم متفقون على أنه إذا تعذر وجود المثل كانت 
القيمة» فالكلام إذَا في هذا الأمر يُرجع إليه عند التنازع» بحيث لو 
اختلفاء هذا يقول بالقيمة وهذا يقول لا بالمثل» فهنا يحكم الحاكم إن 
كان المثل متوفرّاء فهو من حق المغصوب منه» وإن لم يكن متوفرًا 
يحكم بالقيمة. 

© والسؤال الآن: إن تعذر المثل ولجأنا إلى القيمة» فعلئ أي 
وقت تحسب؟ هل تحسب قيمة الشيء وقت أن غصبت أو وقت 


القضاء؟ هذا ما يأتي في المبحث القادم» إن شاء الله تعالى. 


TRE 3‏ تاليف منصور النجار 


' رجل اغتصب متاعًا فهلك عنده ' 
ولیس له مثل فهل يُحسب قيمته 
يوم أن اغتصبه أو يوم قضائه. أو ماذا؟ 


أقول وبال التوفيق: هذه المسألة ليس فيهادليل 
4 رما الكنات ادر ا البوية لجل 
ذلك نشا الخلاف بين أهل العلم في الجواب عليهاء فمن قائل 
بأن على الغاصب قيمة المتاع يوم أن غصبه. ومن قائل بأن ي 
عليه قيمته يوم قضائه؛ ولم أقوال أخرئ وإليك التفصيل: ٠وا‏ 
# أقوال العلماء في المسألة: . 
القول الأول: على الغاصب قيمته يوم غصبه» وهذا قول أبي 
يوسف من الحنفية وقول المالكية. 
القول الثاني: على الغاصب قيمته يوم أن هلك عنده» وهذا قول 
الحنابلة”". 


)١(‏ كذلك أيضًا هو قول الحنابلة إذا كان المتاع الهالك مثليّاه فيقولون عليه قيمته 
يوم الوتيان بمثله. 


اعلام بأمقام لال لرام | 9 


القول الثالث: على الغاصب دفع أقصئ قيمة وصل إليها من يوم 
أن غصبه إلى يوم أن هلك عنده أو تعذر الإتيان بمثله إن كان مثليّاء 
وهذا قول الشافعية. 


القول الرابع: التفصيل بين إن كان هذا المتاع مثليًا'" أو لا: فإن 
لم يكن ١‏ 


مثليا فيجب على الغاصب دفع قيمته يوم غصبه. وإن كان مثليا 
وجب عليه دفع قيمته يوم انقطاعه - أي: يوم انقطاع تداوله-» وهو 


7 

2 
مغلا 
.م 


هذا الذي ذكرت إجمالٌ» وإليك النقل عن أهل العلم. 
# قول الحنفية رحمهم الله: 
قال الموصلي الحنفي: 
وَالْعَتَوِيٌ ماوت وَالْمَرْوُوعِ (فَعَليْه يته َوْمَ عَضْبه)؛ أن 


اا م ل 
واا ی إلى سل مُستجقه بِقَذرِ الإمكان. E‏ 


أذ وغل نر يق سماو له لضب صا تع م ا 
sS‏ ا ره ا 


روه 


ِْجْرْءالكل. 


KS 35‏ تاليف منصور النجار 


2 المثِلِيٌ (إذَا الع بر لسعم‎ e 


ENE‏ ا ا مُحَمَّدَ: يَوْمَ الانقطاع؛ 


کو 
- 


7 لواحب الول ويل إلى الْقِيمَة بالاثقطاع يحبر ومز وَلأبي 
ا »تحبر قيمتة؛ إِذْ هُوَ السب 


0 


ال وَلِأبِي حَِيقَة أن الانْتِقَالَ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي لا بِالإنْقِطَاع ” 
قال مالك: 


من اغتصب حيو انا فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه. فلست التفت 
إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك ”". 
قال الدسوقي: 
وَغَيْرُ اللي إا تَر عند الَْاصِ ب لا يذه رَه فاللازم 
ل ا DS‏ 
اد صَلَهُمَا وَإِنْ گان متلا لَكِنّهُ داهم صنعة والمثلة إذا دَحَلَتَهُ صنعة 
)١(‏ «الاختيار لتعليل المختار» (1۸/۳)»ء وانظر: «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائ تق» لابن نجيم »)6٠ /”7١(‏ و«المبسوط)(١/460).‏ 
(؟) «المدونة» (178/54) وهذا على مذهبه رَمَهْلنَهُ بأن الربح ونماء المال يكون 
للغاصب لا لرأس المال» على ما فصلناه في هذه المسألة بعينهاء فانظرها غير 


امو 


الإعلام بأمقام الال شرام | ا 


ا ا كه بوره #262 
رمت فيه القيمَة (قولة يَوْمَ عَصبه) أي لا يوم تغيره“ 
قال الماوردى: 


والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل» كالذي تختلف أجزاؤه من 
الثياب والعبيد» فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة» من وقت الغصب إلى 
وقت التلف» وبه قال جمهور الفقهاء 7". 
قال النووي: 

وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهاء أصحها يجب أقصئئ القيم 
من يوم الغصب إلى الإعواز '". 
# قول الحنابلة رحمهم الله: 
قال البهوتي: 

ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه . 


)١(‏ «حاشية الدسوقي» .)517/١5(‏ وانظر: «الكافي في فقه آهل المدينة» 
(RD‏ 

(؟) «الحاوي الكبير» (۷/ .)١۹‏ 

) «روضة الطالبين» (0/ ١٠)ء‏ والأحد عشر وجِهًا التي أشار إليها منها ستة 
أوجه لا تخالف أنه يأخذ أقصى القيمة والاختلاف فيها هل من يوم الغخصب 
إلى يوم الإعواز أم إلى يوم التلف آم إلى يوم القضاء أم إلى يوم المطالبة أم 
إلى يوم تغريم القيمة؟ وهكذا. 

(5) «الروض المربع» (۲۷۷). 


قال المرداوى: 

فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مئة فارتفع السعر إلى مائتين 
وتلفت العين» ضمن المائتين وجهًا واحدًا إذ الضمان معتبر بيوم 
التلف ”. 
قال ابن مفلح: 
أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعواز» وقال القاضي: يضمنه بقيمته 
يوم القبض. وعنه: تلزمه قيمتة يوم تلفه» وإن لم يكن مثليًا ضمنه 
رق بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده '". 


x 
Na 


# الراجح في المسألة: 
ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله أن على الغاصب أن يرد إلى 
المغصوب منه قيمة هذا الشىء في أكثر أحواله قيمة من وقت الغصب 
إلى وقت أن تلف عنده» وذلك لأنه فوت علئ صاحبه الانتفاع به يوم 
أن كان في أعلئ قيمة وصل إليهاء والله المستعان. 
2_6 


.)١١١ «الإنصاف» (ه/‎ )١( 
.)١5/5( «المبدع»‎ )۲( 


(الإعلام بأحقام الال افراع هم 


ا 0 . ا 5 
هذه المسألة يكثر السؤال عنهاء فيأتي سائل ويقول: إن 


4 


۵ 5 بن 03 .^ ع« 7 4 ۰ 
۾ لي تركة ورثتها عن أبي وكان ابي يقترض ويقرض بالرباء فماذا 

أفعل؟ 
وآخر يقول: ورثت أموالا عن أخئا وليس له وارث 


حلال؟ 
5 ع 1 ٠‏ 
واخر يقول: كان والدي يأخذ الرشوة» بورح 
ِء م 


© أسئلة كثيرة تأتي» تتعلق بهذا الباب» وكما هو معلوم فإن 
عمومات شريعتنا تأمرنا بتحري الطيب من المال والطعام؛ لذا نقول 
وبالله التوفيق» لهذه المسألة ثلاثة اتحاهات: 

الأول: ورث مالا حرامًا؛ وهو يعرف مالكه الحقيقى» كأن يكون 
يو ا و وى مغتصيًا. 
الحقيقى. 


الثالث: ورث مالا حلالًا اختلط بالحرام. 


أما الاتجاه الأول: - وهو من ورث مالا حرامًا وهو يعلم مالكه 
الحقيقي- فهذا يجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه إن كان حيّاء أو 
لورثته إن كان ميتاء ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم» وسيأتي بيان ذلك. 

أما الاتجاه الثاني: - من ورث مالا كله حرام وهو يعلم عين 
يجب عليه أن يتخلص منه وأن يتنزه عنه» على الراجح من قول آهل 
العلم» ففي المسألة قولان: 

القول الأول: - وهو المعتمد عند الحنفية» وقول عند المالكية» 
وقول الشافعية والحنابلة- يجب عليه أن يتخلص منه ويتخلى عنه فهو 
لايحل له. 
المالكية- يحل له طالما أنه لا يعرف مالكه. 
# أقوال آهل العلم: 
١‏ - مذهب الحنفية: 

قال ابن عابدين: كذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلاء وإن لم 
يعلم مالكه» لما في البزازية» أخذ مورثه رشوة» أو ظلمّاء إن علم ذلك 
بعينه لا يحل له أخذه. وإلا فله أخذه حكمّاء أما في الديانة» فيتصدق به 
بنية إرضاء الخصماء . 


.)49 /٥( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 


قال أيضًا: الحاصل إِنْ عَلِم أرباب الأموال وجب رده عليه 
وإلا فإن عَلِم عين الحرام» لا يحل له» ويتصدق به بنية صاحبه ”". 

ومما يجدر التنبيه عليه أن نّم رواية وردت عن الحنفية أن من 
مات وكسبه حرام» فالميراث حلال» وهذه الرواية نقلها ابن عابدين 
عن الحصكفي صاحب «الدر المختار» عن المجتبئ, ثم ذكر ابن 
عابدين أن الحصكفي رمز عليهاء وقال: لا نأخذ ببذه الرواية» وهو 
حرام مطلقا على الورثة فتنبه» ثم قال ابن عابدين: ومفاده الحرمة وإن 
لم يعلم أربابه» وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرمة)!". 
؟ - مذهب المالكية: 

قال القرافي: هل يسوغ للوارث - أي من ورث مالا حرامًا - 
الوراثة أو لا؟ على قولين: يسوغ بالموارثة لا بالهبة» قاله سحنون. 
والثاني: لا يسوغ بالميراث كما لا يسوغ بالهبة» ويلزم الوارث التخلي 
عن هذا المال والصدقة به» كما كان يلزم الموروث . 
۳- مذهب الشافعية: 


قال النووي: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن 


(١)المصيدر‏ السابق. 
(؟9)المضدر الشابق: 
(۳) «الذخيرة» (۳/ ۳۱۸). 


حلال أم من حرام ولم تكن علامة» فهو حلال بإجماع العلماء فإن 
علم أن فيه حرامًا سك في قدره» أخرج قدر الحرام بالاجتهاد . 

قال الغزالي: وإن علم أن بعض ماله - أي مورثه - كان من الظلم 
فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد '". 
٤‏ - مذهب الحنابلة: 
ورث مالا فيه حرام إن عرف شيء بعينه رده» وإن كان الغالب على 
ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذاء ونقل حرب في الرجل يخلف مالا إن 
كان غالبه نهبًا أو ربّاء ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه» إلا أن يكون يسيرًا لا 


أما الاتجاه الثالث: -إذا اختلط الحرام بالحلال ولم يعرف قدر 
الحرام» ولا لمن هو - فعليه أن يجتهد» ويُخرج قدرًا منه علئ ما يغلب 
في ظنه. 

وهذه المسألة تابعة للتي قبلهاء فالذين قالوا بأنه يسوغ له أن يأخذ 


.)2907 /9( «المجموع»‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدين» (۲/ )٠١١‏ دار المعرفة. 

(؟) «الإنصاف» (۸/ ۲۳۹)» وذكر ابن مفلح مشل هذا النقل في «الآداب 
الشرعية») (۲/ .)٤۹‏ 


أيضًا القول بالجوازء أما جمهور أهل العلم فعلئ القول بأنه يجب 
التخلص من القدر الحرام على قدر الاستطاعة. 

قال الغزالي: .... وإ عَلِم أن فيه حرامًا وشَكّ في قدره» أخرج 
مقدار الحرام بالتحري» فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان 
يتولئ أعمالًا للسلاطين» واحتمل أنه لم يكن أخذ في عمله شيئًا أو كان 
قدأخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة» فهذه شبهة يحسن 


التورع عنها ولا يجب . 
قال النووي: فإن علم أن فيه حرامًا وسََك في قدره. أخرج قدر 
الحرام بالاجتهاد '". 


قال أبو محمد فوزان تلميذ أحمد: سمعت أحمد يقول: ..... فإن 


(N) « 


الباقي 


9 


rd 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رة الله وقد سُئل: عن رجل مراب 
بالميراث أو لا؟-: 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (۲/ )٠١١‏ دار المعرفة. 


68 «المجموع) (9/ ؟ه). 
(۳) «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلئ (۱/ .)١95‏ 


أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه 
إن آمكن» وإلا تصدق به» والباقي لا يحرم عليه» لكن القدر المشتبه 
يستحب له تركه» إذ لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال» وإن 
كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض 
الفقهاء""» جاز للوارث الانتفاع به» وإن اختلط الحلال بالحرام 
وجهل قدر كل منهماء جعل ذلك نصفين ”". 


)١(‏ يقصد رََمَهْانَهُ الفقهاء المعتبرين الأعلام لا الذين ينتسبون إلى الفقه» والفقه 
منهم براء من الذين لا يبالون بنص ولا إجماع. 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۰۷). 


الإعلام بأعكام الال فرام 465" | 


عن استثمار المال الحرام؟ 


ا > ورك المسألة: أن يغتصب إنسان مال حرامًا سواء 
E‏ هذا المال ارفا أم حيوانًا أم نقدًا كالذهب والفضة أم عملة» 


a 


ê e gs 
اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:‎ © 

القول الأول: يتصدق بالربح» وعلئ هذا فالربح ليس للغاصب 

عند الحنابلة غير معتمد» وعللوا ذلك بأن هذا الربح خبيث حصل 


2 


القول الثاني: الربح للغاصب؛ لأن الربح يتبع الجهد المبذول» 
ولآن الغاصب ضامن للتلف. قال هذا أبويوسف ومالك والليث 
والشافعى في الجديد. 

القول الثالث: الربح يتبع رس المال؛ لأنه سبب نمائه» قال بهذا 
الشافعي ف القديم والحنابلة وروي عن الحنفية. 


١ 8‏ ا 00203232303037 تاليف منصورالتهار 


القول الرابع: التفصيل» وهذا القول يتفرع عنه قولان: وكلاهما 
لبعض المالكية: 

عن التجارة أو لا. وهذا قول سحنون. 

القول الخامس: أن الغاصب يقتسم الربح مع صاحب المال 
منسوب إلئ رواية عن الإمام أحمد. 

هذا الذى ذكرثٌ إجمالٌ وإليك التفصيل إن شاء الله تعالئ: 
# القول الأول (يتصدق بالربح): 

دليله: عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لأبي حنيفة: من أين 
أخذت؟ هذا الرجل يعمل في مال أخيه بغير إذنه إنه يتصدق به؟ قال: 
ادكه من حديث عاصم بن كليب 3 
(۱) أخرجه الدارقطنى (817/57) (017/0) قال: حدثنا على بن محمد بن عبيد» 

حدثنا ابن أبى خيثمة» حدثنا موسئ بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن زياد 


... به. وهذا إسناد صحيح» ابن أبي خيثمة هو أبو بكر بن أبي خيثمة» قال عنه 
الخطيب: كان ثقة عالمًا متقتًاء وقال عنه الدارقطنى: ثقة مأمون. 


(لإعلام بأمكام الال الخرام شنم" 


قلت: وحديث عاصم بن كليب هذا نصه عَنْ وَجُلٍ مِنَالأنَضَارٍ 

َلَ: حرجت مع رول الل صل تروف فى جاه ترات رفول 
الله ادوس وَهُوَّ عَلَئ الْقَبْرِيُوصِي الْحَافِرٌ: «أَؤْسِعْ مِنْ قِبَلٍ 
ا عر ار ارك 
وَحِيء بالطَمَام فَوَضَعَيَدَهُ ثم وضع القَوْمُ LG‏ 
الله ا تيوسام يوك لُقْمَةَ في فَِد ثم َالَ: ١أَجِدٌلَحْمَ‏ شَاةٍ 
بعَيْرِإِذْنِ هلها فَأَرْسَلَتِ الْمَرْكُ قَالَْتْ:ِيَارَ 0 3 
إن اقيم : E‏ رُسَلْتٌ لی جار لِي قد اشر 

اة آن أَرْسِل إِلَيَ با بها بتَمَيهَ د ETT E‏ 
إل بهاء فَقَالَرَ كول الله AN‏ «أطعميه الأسارّئ»'. 


و 
0 2 
3 


o0 
حدت‎ 


قلت: هذا الخبر غير صريح الدلالة» فمدلوله يختلف عن 
الماك الت نافيا 


)١(‏ صحيح: وقد قمت بتخريجه وتحقيقه عند مسألة كيف يتخلص من المال 
الحرام؟ 

(؟) قال الشوكاني: ولكن لا يخفاك أن هذا الحديث ليس هو كالغصب في كل 
وجه فإن هذه المرأة لا تقصد الاستيلاء علئ مال الغير عدوا بل وقع في ظنها 
أن إذن امرأة الرجل كإذنه» ولما كان إذن المالك أمرًا لابد منه صرفها 
َلوسر في مصرفها. انظر: «السيل الجرار» (555). 


# بعض التقول عن المذهب الحنفى: 
قال المرغيناني: ومن غصب ألمًا اشترئ بها جارية فباعها بألفين 
ثم اشترئ بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم. فإنه يتصدق 


بجميع الربح وهذا عندهما وأصله أن الغاصب أو المودع إذا تصرف 
في المغصوب أو الوديعة وربح» لا يطيب له الربح عندهما خلافا لأبي 


00 ٠. 
5 یو سف‎ 


قال السرخسي: ولو أن أرضًا غصبها رجل فزرعها فالزرع له 
ويتصدق بالفضل على ما أنفق فيها في قول أبي حنيفة تعالئ, ولا 
يتصرف في قول أبي يوسف بشيء”". 

قال الكاساق: (وأما) التصدق بالكلّة -يقضدغلة التقصبوت) 
وهي الأجرة عندهما فلأنها خبيئة لحصولها بسبب خبيث» فكان 
سبيلها التصدق» ولأبي يوسف أنه عَلِيَهآضصَلاموَالسَكمْ نبي عن ربح مالم 
يضمن» وهذا ربح مضمون» والجواب أن التحريم لعدم الضمان يدل 
على التحريم لعدم الملك من طريق الأولئ؛ لأن الملك فوق 
الضمان”". 


.)١5 /5( «الهداية شرح البداية»‎ )١( 
.)۸۸ /۳( «المبسوط»‎ )۲( 
.)٤۹۲ /١5( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )۳( 


3 4 4 
نقل عن رواية في المذهب الحنبلي: 


قال المرداوي: وعنه يتصدق ”. 


قلت: وهذه الرواية غير معتمدة في المذهب على ما ياتي تفصيله. 

قال ابن قدامة: قال الشريف: وعن أحمد أنه يتصدق به ” 
# القول الثاني (الربح من حق الغاصب): 

دليله: حديث أم المؤمنين عائشة ل أَنَرَجلا باع غلَامًا ماقام 
yS‏ ا 
صا تيوس فرعيو قال الرّجُل: يَارَ ls‏ 
غلامی!! فَقَالَ ر مول الله ا و «الْخَرَاجُ بالضَّمَانِ)”" 


0 0G 


.)٠١٤ /5( «الإنصاف»‎ )١( 

.)۸٩ /۱۱( «المغني»‎ )۲( 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود )70٠١(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي قال: 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأتبع أبو داود هذا الخبر بقوله: 
هذا إسناد ليس بذاك». قلت: لعل ذلك لأن الإمام أبا داود يضعف مسلم بن 
خالد الزنجي لكثرة غلطه» هذا وأصل الحديث «الخراج بالضمان» روي عن 
هشام من غير طريق مسلم فقد روي عن عمر بن علي المقدمي عن هشام» 
كما عند الترمذي »)۱۲۸١(‏ والبيهقي في «سننه الکبری» (0/ ۳۲۲)»ء وروي 
أيضًا عن عروة من غير طريق هشام فقد روي من طريق مخلد بن خفاف عن 
عروة عن عائشة» كما عند أبي داود »)0370١٠١(‏ والترمذي (23185)» وقال عنه 


KRI‏ تاليف منصور (لنجار 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم» والنسائي »)٤٤۹١(‏ وابن ماجه 
(27550). وأحمد بن حنبل في (مسنده» (7/ ٩٤ء‏ ۲۳۷)» وابن حبان في 
(اصحيحه) (0 ,6ه والطيالسي في (مسنده» (65 1١‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (210777» وأبو يعلى في (مسنده) (570 5» 01/6 5)» والبيهقي في 
«الکری» 2077١ /٥(‏ والحاكم في (مستدركه) (۲/ ۱۸)» هذا وقد روي هذا 
الخبر من طريق جرير» كما في مستخرج أبي عوانة» قال: حدثنا أبو داود 
السجزي» قال: سمعت قتيبة» قال هو في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة »)٤٤٥۸(‏ قال الترمذي: )١1785(‏ وحديث جرير 
يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه عن هشام» وعلئ هذا يكون الحديث 
مرويًا عن عروة عن اثنين: هشام» ومخلد بن خفاف» ومخلد بن خفاف لم 
يرو غير هذا الحديث» ولم يرو عنه غير ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر. 

وهشام روئ عنه ثلاثة: مسلم «صدوق له أوهام وأغاليط)» وعمر» وجرير» أما 
عُمر بن علي فهو شديد التدليس وأما جرير فقد قال الترمذي بأنه دلس فيه 
قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن خفاف. 
عن عروة عن عائشة» أن النبي يل قضئ أن الخراج بالضمان. فقال مخلد بن 
خفاف لا أعلم له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر. قال: فقلت له: 
فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد 
الزنجي ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن 
عروة. فلم يعرفه من حديث عمر بن علي» قال: قلت له: ترئ أن عمر بن 
علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. قلت له: رواه 


ودلالة هذا الحديث عندهم أن النبى صَبََلددعََهوْسَلَ لم يقضى 
لصاحب العبد بمقابل لاستنفاع الآخر به؛ لأن الآخر كان سيضمنه إن 
مات عنده أو حصل له عيب» وعلى هذا قاسوا فقالوا: إن الغاصب 
ضامن لهذا المال عند تلفه. فطالما أنه يضمنه إِذَا فالربح يكون من 


4. 


حهه. 
# بعض النقول عن أصحاب القول الثاني: 
١‏ - المالكية: 


قال القرافي: إذا قلنا يرد الغلة إذا غصب دراهم أو دنانير فربح 
فيهاء فثلاثة أقوال: 

قال مالك وابن القاسم: لاشيء لك إلا رأس المال لتقّرّر 
الضمان عليه بالتصرفء استنفقها أو اتجر فيهاء وعن ابن حبيب: إن 
اتجر فيها موسرًا فله الربح لقبول ذمته للضمان أو معسرًا فلك لعدم 
قبولها في الولي يتجر في مال يتيمه» وعن سحنون: لك ما كنت تتجر 


جرير عن هشام بن عروة. فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرًا روئ هذا في 
المناظرة ولا يدرون له فيه سماعاء وضَعّف محمد حديث هشام بن عروة في 
هذا الباب» (انظر: «علل الترمذي الكبير»» ترتيب القاضي .)۱۹١(‏ هذا وقد 
ضعفه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 57 7). 

وبالنظر إلى كتب الرجال نجد أن أهل العلم استنكروا هذا الخبر على رواتة» 
انظر: «الكامل في الضعفاء» (5/ ۱۹۱)» (۸/ .)١197/81957‏ 


فيهاء أي لو كانت في يديك . 

قال الخرشي: اعلم أن اللخمي حكئ فيمن غصب دراهم أو 
دنانير هل يغرم ما يربح منها أو ما كان يربح فيها صاحبها؟ ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا شيء للمغصوب منه إلا رأس ماله» استنقصها الغاصب 
أو اتجر فيها فربح» وهو قول مالك وابن القاسم» وقيل: إن اتجر فيها 
وهو موسر كان الربح له» وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها وهو قول 
مسلمة وابن حبيب ... ثم قال: والراجح أن الربح للغاصب مطلقًا كما 
فاده بعض الشيوخ» خصوصًا وقد علمت أنه كلام مالك والقاسمء 
وحکی الاتفاق عليه ابن رشد'". 
" - الشافعية: 

قال الشيرازي: فصلٌ: وإن غصب دراهم فاشترئ ساعة في الذمة» 
ونقد الدراهم في ثمنها وربح» ففي الربح قولان: قال في القديم هو 
للمغصوب منه؛ لأنه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد. فعلئ هذا 
يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد. وقال في الجديد: هو 
للغاصب؛ لأنه بدل ماله فكان له . 


.)7117//5( «الذخيرة»‎ )١( 


(۲) اشرح مختصر خليل» (/555/1). 
(؟) «المجموع) (358/15)» هذا وأنبه على أن الماوردي في «الحاوي الكبير) 


اللإعلام بأمكام لال لرام E‏ 
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قال الشربينى: إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب فقولان: 
الجديد أنه إن باعه أو اشترئ بعينه فالتصرف باطل وإن باع سلما أو 
فلا تبرأ ذمته مما التزم ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه له. 

القديم أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك 
فإن أجاز فالربح له . 
*- قول أبى يوسف من الحنفية: 

قال المرغيناني: الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو 
الوديعة وربح» لا يطيب له الربح عندهما خلاقًا ا رس 
# القول الثالث (الربح يتبع رأس المال): 
أدلة هذا القول: 

١‏ - قول رسول الله ص امھ وڈ: دمن ایا رصا می قهى لَه وَلَيْسَ 
نقل عن الشافعي خطأ فجعل قوله القديم بدلا من الجديد والجديد بدلا من 
القديم» كذلك نقل عن مالك وأبي حنيفة خطأء أقول ذلك بعد تتبع الكتب 
المعتمدة وتتبع أقوال أهل العلم فيها. 

.)157/5( «الإقناع»‎ )١( 


(۲) «الهداية شرح البداية» (5/ 5 »)١‏ وانظر: «المبسوط» (۳/ ۸۸)ء و«بدائع 
الصنائع» (05 ۲/۱( 


لزق ظالم 00 

۲- - حديث عروة البارقي أن التي مايرا ااه تارا ب يَشْتَرِي لَهُ 
م اة فاشترى لهم ۾ شَاتيْنِ قبَاعَإ إحذاهمًا بدِينارٍ ر 
بوكار قاو كدعا لتر ق ا شت الات 


(۱) مرسل: أخرجه أبو داود )۳۰۷١(‏ من طريق عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي ةيوسم كذلك 
الترمذي (۱۳۷۸). والبزار في «(مسنده» (23705. والنسائي في «السنن 
الكبرئ» »)٥۷۲۹(‏ وأبو يعلى في ل(مسنده) (400))» والبيهقي في «الكبرئ» 
0 )هذا وقد تفرد عبد الوهاب عن أيوب عن هشام بذكره مسندًاء فقد 
رواه الجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء انظر: «مسند البزار» 
(87/5). «علل الدارقطني» (5/ ١4‏ س 2550)» وروي أيضًا من طريق زمعة 
عن الزهري عن عروة عن عائشة» وزمعة هذا ضعيف» ولم يرو هذا الحديث 
عن الزهري عن عروة إلامن طريق زمعة» أخرجه البزار »)۱١١١(‏ 
والطيالسي في (مسنده» «(l0€۳)‏ والدارقطني في (سئنه) ))55٠5(‏ والبيهقي 
في «الكبرئ» (7/ »)١57‏ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو 
داود عن زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة - وذكره - فقال: قال أبي: 
هذا حديث منكرء إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلاء انظر: 
«علل ابن أبي حاتم» »)٤۷٤ /١(‏ ورٌوي أيضًا من طريق عمرو بن عوف 
المزني كما في مسند البزار» (۳۳۹۱)ء ولكن بسند ضعيف» فيه من تسب إلى 
اكز 


(الإعلام بأمكام الال اخرام م.م ا 


1 ا )0( 
لربح فيه . 
TH nls . NI 2°‏ 00 
- حديث صاحب فرق الارزء وهو أحد الثلاثة الذين اواهم المبيت 
4 5 كوي 24 >6 و كك و الو اموب لك 
في غار» إذ قال: اللهم إنك تعلم أني اسْتأجَرْت أجيرًا بِمَرْقٍ أَرْز 
21 ره و 5 و 1ه غ6 8 2 مو ر چ 2 e‏ 2 
0 و و واد ا م د بد 2000 ر 2 2 وه و 
تی جَمّعت له يقرا وَرعَاءَهَاء فلقيَتى : : 
EB‏ ا ال ل ل A‏ ل 
اذْمَّبْ إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فدهب فاستاقه". 


# بعض النقول عن أهل العلم في هذا القول: 
© الشافعية (ني القديم): 
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قال الشافعي: وإذا ابتضع الرجل ببضاعة وتعدئ فاشترئ بها 
شيئًا فإن هلكت فهو ضامن» وإن وضع فيها فهو ضامن» وإن ربح 
فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه '". 

قال الشربيني: والقديم - أي: القول القديم في مسألة إذا اتجر 
الغاصب في المال المغصوب - أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا 
على إجازة المالك» فإن أجاز فالربح له» وكذا التزم في الذمة وسلم 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (075157. 


(۲) صحيح: أصله في البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم 88 .)۷١‏ 
)۳( «الأم» .)15١/9(‏ 


المغصوب تكون الأرباح للمالك . 
© قول الحنابلة: 

قال المرداوي: قوله: «وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها)» يعني 
إذا أتجر بعين المال أو بثمن الأعيان المغصوبة» فالمال وربحه 
وعليه الأصحاب ”". 

قال ابن قدامة: فصل: وإذا غصب أثمانًا فاتجر مها أو عروصًا 
فباعها واتجر بثمنهاء فقال أصحابنا: الربح» والسلع المشتراة له '". 

قال البهوتى: وإن اتجر الغاصب بعين المال المغصوب بأن كان 
عبدًا فباعه واتجر بثمنه وحصل ربح. فالربح والسلع المشتراة 
للمالك» نقله الجماعة» واحتج بخير عروة بن ا قال أيضًا: 
لكن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك . 


(۱) «الإقناع» 11/0). 

.)٠١٤ /5( «الإنصاف)‎ )۲( 

.)۸٩ /۱۱( «المغني»‎ )۳( 

(5) «كشاف القناع عن متن الإقناع» /١۳(‏ ۱۹۸). 
)٥(‏ المصدر السابق. 


(لعلام بأمقام الال لرام LV,‏ 


© القول الرابع (التفصيل): 

قال القراني: وعن ابن حبيب: إن اتجر فيها موسرًا فله الربح لقبول 
ذمته للضمان» أو معسرًا فله لعدم قبولها في الولي يتجر في مال يتيمه» 
وعن سحنون: لك ما كنت تنجر فيهاء أي لو كانت في يديك. 

قال: وأستحسن أن تقسم المسألة لأربعة أقسام: 

إن كنت لا تتجر فيها لو كانت في يديك» ولم يتجر فيها الغاصب 
بل قضاها في دين أو أنفقهاء فرأس المال لعدم تعيين تضيع ربح 
عليك» وإن كنت تتجر فيها ولم يتجر الغاصب فلك ما كنت تربح في 
تلك المدة؛ لأنه حرمك إياه»؟ إذا أغلق الدارء إلا أن يُعلم أن التجارة 
في تلك المدة كانت غير مربحة. 


وإن كنت لا تتجر فيها وتجر فيها الغاصب وهو موسر بغيرها ولم 
يعامل لأجلهاء له الربح لتقررها في ذمته بالتصرفء وإن كان فقيرًا 
عومل لأجلها فالربح لك لقوة شبهة تحصيل ملك للربح كالولد في 
الخيواث: 

وإن كنت تتجر فيها وهو فقير» فعليه الأكثر مما ربح أو ما كنت 
5 2000 
وفعه ٠.‏ 


.)557/1/( «الذخيرة» للقرافي (232117/5)) وانظر: اشرح مختصر خليل»‎ )١( 


| ۳۸ تاليف منصورالتهار 


دليله: ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: َرَجَ عَبْدُ الل وَعيية 
اللو ابْنَا ع عُمَرَبْنِ الْحَطَابٍ في جَيْش إلَى اعراق فلا مَل م راغلی آي 


اول وفوا لتر E‏ ول قال الو 
و راوس انبر 


و O O E‏ ل 0 ۶ 5 
ر 2 1 كن مدل 
و6256 م ع على وا سید ر 


الله رد أبعت به إلى امير المي تا ماه فَتَبْتَاعَانْ 


1 چو لر 26 


مِنْ اع الْعِرَاقِء ثم تبيعَانِه بالْمَدِيتَة َتَوّديَانِ 


الا كنل كما فَقَالَا: وَدِدْنَا ذّلِكَ. مَفَعَلَ 
0 ن الْخَطَابٍ أَنْ يأخدَ مِنْهُمَا لْمَالَ. 


2 


6\1 ١) 
5 


ووا را ق لل 0 
قَلَما قَدِمَا اعا ربح قلَمّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عْمَرَ قَالَ: «أكل الْجَيْش 


ل م 2 


أسْلَمَُ مغل ما أَسْلَفَكُمَا- قَالَا: لا قال عْمَرُبْنُ الْخَطّاب: (ابْنَا مير 


هه 
ا 


الْمُؤْمِنِينَ) فا ادي الال وَرِبْحَة) 598 علد اللَّهِ e‏ 


هه 


يك الله فال ا ی أرر و ناكد شم مال 


چە سم 4 9 2 لار م من عير 3 ی رق و 
َك لَص مال عمد م أذياة: کت عبد الله ورا جعه عبد 


اللي فال جل ين جلما yy‏ 
فَقَالَ عَمَرُ: قد جَعَلَتَهُ قِرَاضَا e‏ س الْمَال وني نِضْفَ رجه 


رانک 


e‏ مدال ع عُمرَ بن الْخََابٍ نِضفَ ربْح المَالٍ. 


هه 
و 


ورومو 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطا» (۱۳۷۲)» والشافعي من طريقه في 
«الأم» (T/0‏ 


استدل ابن تيمية وتبعه في ذلك ابن القيم رحمهما الله علئ كون 
الغاصب يقتسم مع صاحب المالك بهذا الخبر. 

قال ابن تيمية رَحدأللً ّه: أا الال الْمعْضصُوبٌ دا عل فو اَمِب 
حَتَّ حَصّلَ مِنْهُتَمَاءُ - فيه أَقْوَالُ للْعْلَمَاءِ: هَل النَّمَاء لِلْمَالِكِ وَحْدَه؟ 
ا َيَتَصَدَمَانبو؟ أو يكُون يّهُمَاكَمَا يكن يهم ذا عو فيه بطري 
IEE‏ يدق ال 
م e‏ 

ري بوثل ذلك كَمَا فَعَلَ عُمَوبْنُ الْخَطَّابٍ لم اه ان 
الأَشعريٌ اله َيه مِنْ مال الْمَيْءِ مايه ي أب وركم وَحصّهُمابَادُونَ سار 
الْمُسَلِهِينَ وَرَأَى عُمَوبْنُ الْخَطَّابٍ أن دَلِك مُحَابَاة معنا ل تجو 
وَكَانَ الْمَالُ قَدْرَبِحَ رِبْحًا كَثيِرَا بلع به الْمَالُ تَمَانَائَةِ الف وركم 
E ES‏ جك لقال و ST‏ 
ارح لِكَوِْهِمَا قبا الْمَالَ بير حق. فََالَ لَه ابْنْهُعَبْدُ الله إن َا ل 
بعل لق ون ا و ا 
عََْنَالصَّمَانَوَلَاتَجْعَل لا الرَنح؟ فع قال 
الصَّحَابَةِ ة: تَجْعَلُّ مصارَبة ينُم وَبَيْنَ الْمُسْلِدِينَ: لَهُمَانِضفُ الرّبْح 
وَلِلَمْسْلِمِينَ ضف الرنْح. فَعَوِلَ عُمَرَبذَتَ 

وَهَذَا مِمًا اْتَمَدَ عَلَيْه اُْقَهَاءُ في الْمُضَارََة وَهُوَالَّذِي اسْتَفَرٌ علي 
قَقَاءعْمَرُبْنُ الطاب وَوَاقَهَهُ عَلَيْه أَضْحَابُ رول الله 


لج 


سم تاليف منصور (لنجار 


x 
Na 


ےر ت 


م ناو س رر ت ہے ر ار و ا 2 ی نو ی ر E‏ 
اووس وهو العَذل؛ قإن النمَاءَ حَصَلَ بمَال ذا وَعَمَلٍ هذا فک 


يحص أَحَدُهُمَا بالرّئْح وَلَاتَحِبُ عَلَيْهُمْ الصدفة باتعا إن الي 


مد بوبه 


E‏ َ هما كَمَالُوْ كَانَا مُشترکین شَرِكَةَ 


فيه فول الث اکا كان في ل وَُوَ وَل E‏ 
وحار ا ا 4 وه صح ْوَل قم ج ا 
الرَبْح إلى أل الما ل وَيَتَصَدٌ ق بدَلِكَ. 

وَمَكَذَا لو عَصَبَ تَا اه أو شَاءٌ فت ث أَوْلَادَاء فقيل : أَوْلَامْمَا كُلَّهَا 
لماك قن اث أ َي مِنَ الاج الاما وَقِمَة الم وَمَامَاتَ 
الاج هَدَامَذَمَبُ افو وَحْمَه حْمَدَ فِي الْمَشْهُور عند أصحَابه. 
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وَكَالَ مَالِكٌ: إِذَا مَانَتْ قَرَبُّهَا ِالْخَِارِ بَيْنَ أذ قِيِمَتِهَا يَوْمَ مَانَتْ وَتَرْكِ 


هه 


(۱) «مجموع الفتاوئ) (۳/ ۳۲۲). 


نِتَاجِهَا للْقَاصِبء وَبَيْنَ أذ اها ورك متها وَعَلَْ الْقَْلٍ الثالِثِ 
الرّاجح يون عَلَيْهِ مها وله صف الاج وَاللّه اه ©. 
# الراجح في المسألة: 

هو أن الربح يتبع رأس المال؛ لآنه سبب نمائه» على ما اختاره 
الشافعي في مذهبه القديم والحنابلة» وهو أيضًا قو لابن حزم" 
والشوكاني"". وذلك لقوة استدلالاتهم ومطابقتها للمسألة. 

أما من قال بالصدقة» ففي قوله مضرة لصاحب رأس المال بغير 
وجه حق» وليس هناك دليل صحيح صريح يُلزمه بذلكء أما 
استدلالهم بحديث عاصم بن كليب - راجِعُه عند ذكر أصحاب هذا 
القول بدليلهم- فليس في محله كما أسلفت. وكذلك الذين قالوا: (إن 
الربح للغاصب) فقولهم بعيد؛ إذ لا ينكر أحد أنه ظالم في غصبه 
وظالم في تصرفه فيه؛ إذ إنه حرم صاحبه منه مدة من الزمن ربما كان 
اتجر به تجارة عظيمة يفهم هو فيها تدر عليه دخلا كبيرًاء وكما قال 
رسول الله يوساو على وجه من حسن الحديث-: «وَلَيْسَ 
لِعِرْقٍ ظَالِم عق 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۹۲). 
(۲) انظر: «المحلی» (۸/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: «السيل الجرار» (555). 
)٤(‏ سبق تخريجه مع الحكم عليه. 


لھ 


أما ما ذهب إليه الشيخان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فهو أيضًا 
بعيد؛ إذ قاسوا هذا الأمر على أثر عمرء والقياس هنا باطل» إذ أن ابني 
عمر لم يكونا قد اغتصبا المال إنما أخذاه سلمًاء هكذا حدد لهما أبو 
موسئ» وإنما كان إنكار عمر أنه خصهما بالسلف دون سائر الجيش» 
ولايخفئ أن من استلف مالا لأجل معين» وحق له أن يفعل به ما 
يشاء» فإن قيل: إن كان هذا سلمًا مباحًا فلماذا وافق أمير المؤمنين على 
جعله قراضًا ومن قبل كان يريد الربح كله للمسلمين؟ فالجواب علئ 
ذلك أن هذا للشبهة التي تت عليه من كونه ليس ملكا لأبي موسى 


الإعلام بأمقام الال لرام ۲ 


حكم أموال الكافر إذا أسلم 
هل تحل له أو لا؟ 


3 إذا أسلم الكافر وله مال فمن المؤكد أن يسأل هذا 
ي السؤال: ما حكم هذه الأموال التي امتلكتها وقت كفري؟ (ولا 
شك أن كثيرًا من معاملات الكافرين محرمة في شريعة رب 


ET 


سبحانه وتعال . Sia‏ 

E Ea INE 
: الین‎ 

إما أن يكون قبضه فأسلم وهو معه» كأموال نقدية أو عقارات أو 
أطيان أو غير ذلك. 

ولكل من هاتين الحالتين حكمها عند الفقهاء: 

© الحالة الأولئ: المال الحرام المكتسب إذا تم قبضه قبل 
الدخول في الإسلام: 


في هذه الحالة يكون المال حلالًا لا شىء فيه» وصاحبه حر 
التصرف فيه» سواء أكان اكتسبه من معاملات حرمتها الشريعة 
الإسلامية آم لا 


استدل أهل العلم على ذلك بالأدلة الآنية 

أ- قال تعالىٰ: [YVo : E‏ 

نت و قال ال و وان لوقو ولك فوط واک ن ود 
َظُلَمُورت 40 [البقرة ]. 

اج خی امن آذ لم على مال فهو ل . 

د- قصة المغيرة بن شعبة لما صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم ثم جاء فأسلم فقال له النبي اهيوست «آمّا الإشلام 
وأا مال قلت مهفي 5 ع0" قالوا: فيه دلالة علئ أنه 
تملك المال والنبي صا EA‏ تررق لأند أحد 
غدرّاء وإنما أقره معه في حوزته. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي (9/ »)١١١‏ وأبو يعلى في (مسنده» (/0/51) من 
طريق ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة نة وياسين بن معاذ الزيات لم يقنع الناس بحديثه كما ذكر 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في "أحوال الرجال» »)٠١١(‏ وقال عنه 
البخاري: منكر الحديث (تاریخ:٥۹٥٤۳)»‏ وقال عنه يحيئ بن معين: 
ضعيف ليس حديثه بشيء (جرح:17900)» وروي أيضًا مرسلا كما في اسنن 
سعيد بن منصور» )۱۹١(‏ عن عروة بن الزبير »)١91(‏ عن ابن أبي مليكة» 
وقال الشافعي رََدَاللَهُ: وكآن معنئ ذلك من أسلم عل شيء يجوز له ملكه 
فهو له « سنن البيهقي» ٩(‏ 7{ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري .)۲٥۸۱(‏ 


(لإعلام بأمكام الال الخرام | ن 


ا ا 01 EN‏ 


و- قبول النبي ص نهر وصية مخيريق اليهودي ‏ ''» وكانت سبعة 
ز- أنهم - أي الكفار - اكتسبوا هذا المال معتقدين حله '". 


الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم؛ ولكن 
ولوهم بيعها وخذوا اا 


(۱) كان مخيريق من أحبار اليهود» فقال يوم السبت: يا معشر يهود. والله إنكم 
a‏ عر لك امم ثم أخذ سلاحه وحضر 
أحدًا مع النبي 4# قل وقال حين خرج تن ت اال تا ا 
حيث أراد. فأخذها النبي # وكانت عامة صدقاته بالمدينة فيهاء (انظر: «سبل 
الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي الشامي (5/ »23735١7‏ و«السيرة 
النبوية» لابن هشام (7/ ١‏ 20» «تركه النبي» لحماد بن إسحاق .)١١(‏ 

(؟) هذا قد يجاب عليه بأنه ليس كل الكفار يعتقد حل الحرام؛ فمنهم العالم 
الجاحد. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (۹۸۸7) (5 »23٠١‏ وأبو عبيد 
القاسم بن سلام في «الأموال» (۱۲۹۰۱۲۸)ء وابن زنجويه في «الأموال» 
7 والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۷۲۳) من طريق إبراهيم 


e 
OEE شر ارات عن اينه كر‎ 
يكن لَهُمْمالة؟ مَل مَالِكُ: ذَلِكَ يَخْتَلِفَ يختيف: أا أَهل الصّلحِ فإ مَنْ‎ 


أَسْلَمَ مِنْهُْ َه احق برضو وَمَالِه. 0 لين دواع 


5 
0 2 


فَمَنْ أَسْلَمَ مِنّْهُمْ قن أَرْضَهُوَمَالَهُ لِلمُسلوينَ؛ لأن هل الْعَنْوَةٍ 0 
عَلَى لاهو وَصَارَتْ فا مين وأا َل الصّلح َنم قد متحُو 
ا ا 
عليه . 

قال ابن عبد البر: ما ذكره مالك رَيِمَهُآنَهُ في هذا الباب عليه جماعة 
العلماء ”". 


قال الباجي: قوله من أسلم من أهل الصاح قَمَا لهْلَهُ قول جماعة 
الفقهاء“. 


بن عبد الأعلئ الكوني عن سويد بن غفلة عن عمر 

)١(‏ في هذا الأثر أن عمر أحل أموالهم التي تأتيهم من بيع الخمر» وعلئ هذا 
فعمر نة يعتقد أن الخمر بالنسبة لهم مال. 

(۲) «الاستذكار» (ه/ .)١59‏ 

(۳) المصدر السابق. 


(5) «المنتقول شر رح الموطاً» ول .(VV‏ 


قال الفخر الرازي: وَاعْلَ أن و N‏ 


ا لي و عر ول 
لقص لافس وا لابو جد يني في حال افر مكمه 
محم مَحْمُولُ على الوشلام فَإِدَتَنَاكَحُوا عَلَئ مَايَجُورٌ عِنْدَهُمْ وَلَايَجُورْ 


ور لس N‏ و 60 


في الإشلام فهو عو 

قال الجصاص”: وَفيها الدَكالَة1 على أن امَو الْوَاقِحَةَ في دار 
اْحَرْبٍ إا ظَهَرَعليْهَا الإعاي ؛ ا عة عرض علا بالخ وَإِن كَانَتْ 
Nas‏ 
الي مادو م بمَكَة و وَوَضْعِه الا الذي لَمْ يکن مَقُو ا 
من عُقُودِالرَّابمَكَة قبل الْمَخْح وآ يها بالقَسْخ و ها كان 
مھا َل رول اة ما گان نها بد رولا َل َك عَلَى أن امود 
اْوَاقعة في دار الْحَرْبٍ ينهم وبي اللوي إا ظَهَرَ عليه الم مَامْ لا 
يُفْسَح مِنْا مَا كَانَ مَقبُوضَاء وقوله تََالَى: لمن جا د موعطة من دده 
َنتَض له مَاسَكَفَ که . 


4 يقصد قول الله تعالئ: فمن جا همَوعطة من دبد انع فار ماس‎ )١( 
.]۲۷١ [البقرة:‎ 

(۲) «تفسير الرازي» (۷/ 865). 

(0) الجصاص هو الإمام أحمد بن علي أبو بكر الجصاص» نسبة إلى العمل 
بالجص» حنفي المذهب» توفي سنة ۳۷١(‏ ه). 

(6) آية فمن اء هموعظة من ري 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

.)۱۹۱ /۲( «أحكام القرآن»‎ )٥( 


© الحالة الثانية: المال الحرام المتعاقد عليه قبل الإسلام إذا لم 
يتم قبضه إلا بعد الإسلام: في هذه المسألة اختلف أهل العلم على 
قولين: 


الثاني: أنه لان يجوز الانتفاع به. 

والراجح: إن كان هذا العقد مما أحله الإسلام؛ يكون المال 
حلالا له. وإن كان مما حرمه الإسلام؛ يكون حرامًا عليه أخذه. 
ويجب عليه التخلص منه في مصالح المسلمين. 

ويُستدل لهذه المسألة بحديث عائشة كته قالت: كان لأبي 
بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء یوما 
بشيء فأكل منه أبو بكر الصديق» فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال 
أبو بكر: وماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن 
الكهانةء إلا أني خدعته» فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه. 
فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه'"". 


11 191 
ھا اي اھ 
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(۱) صحيح: أخرجه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 


الإعللام بأمقام الال لرام ۹ 


TSK 4‏ ۶ ¢ 
23 © سؤال يتردد على ألسنة التائبين» بل يتردد أيضًا على 
5 


للا ء 
ا 


لسنة غيرهم» وهو ما الحكم في رجل كان يتكسب من الحرام 
ثم أدئ فريضة الحج بهذا المال الحرام؛ فهل يصح حجه. ر 
بحيث تكون حجة الفريضة قد سقطت عنه أو لا؟ RC‏ 

# والجواب على هذا السؤال يكون بما يلي: 

ليس في كتاب الله سْبْحَانَهُوَتَعَاقَ ولا في صحيح السنة نص صريح 
يتعلق بهذه المسألة» إنما يستدل الفقهاء في هذه المسألة بنصوص 
عامة» إلا أنه ورد في المسألة حديثان منسوبان إلى النبي صَآَلَهءَلِنهوسََ 
ننبه على عدم ثبوتهما: 

الأول: «من حج بمالٍ حرام» فقال: لبيك اللهم لبيك» قال الله 
عَرَِجَلَّ: لا لبيك ولا سعديك» وحجك مردود عليك)”". 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن مردويه في «أماليه» »)٤٤(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا الدجين بن ثابت اليربوعي» قال: حدثنا أسلم مولئ عمر بن 
الخطاب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صاة تيوسام ... به. 


الثاني: «مَن أَمَّ هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة 
لله فإذا أَمَلّ ووضع رجله في الغرز أو الركاب وانبعثت به راحلته» 
قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك» 
كسبك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام فارجع مأزورًا غير مأجور 
وأبشر بما يسوءك» وإذا خرج الرجل حاجًا بمال حلال ووضع رجله 
في الركاب وانبعثت به راحلته قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه منادٍ من 
السماء ليك :وسعديك قد جت ر الك خلال وثانك خلال 
)1( 


وزادك حلال فارجع مأجورًا غير مأزور وأبشر بما يسرك» 


ومن طريقه هذا أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )1١17/7(‏ لكن عن 
الدجين عن أسلم مرسلاء والدجين بن ثابت اليربوعي هذا قال عنه يحيئ بن 
معين: ليس بثقة. حديثه ليس بشيء. وقال عنه النسائي: ليس بثقة. وتركه عبد 
الرحمن بن مهدي. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البزار في (مسنده» »)77١7/15(‏ من طريق سعيد بن 
سليمان» قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. وسليمان بن داود هذا قال فيه البخاري: سليمان بن 
داود اليمامي عن يحيئ بن أبي كثير منكر الحديث» «الضعفاء» للعقيلي 
(20». وقال عنه يحيئ بن معين: ليس بشيء. وقال عنه ابن حبان: ضعيف. 
انظر: «الكامل» لابن عدي »)۲۷١ /٤(‏ و«الضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي .)١51/(‏ و«المجروحين» لابن حبان /١(‏ 5 077. 


(لإعلام بأمقام الال حرام اا 


# أقوال أهل العلم في المسألة: 
بادئ ذي بدئ أقول: كلمة أهل العلم متفقة علئ عدم جواز الحج 
من المال الحرام؛ إذ أن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء ثم إنهم اختلفوا في 
الأول: وهو قول الجمهور (الحنفية» والشافعية» وأحد القولين في 
مذهب المالكية» كذلك احد القولين في مذهب الحنابلة) - أن الحج 
واستدلوا لذلك بما يلى: 
١‏ - الحج عبادة مستقلة بنفسها لا تضرها معصية أخرئ. وقاسوا ذلك 
معصية الغيبة أو أخذ رشوة هل يفسد صومه؟ 
١‏ - قاسوا على الصلاة في الأرض المغصوبة» على قول من قال 
بصحتهاء إذ أن المحرم اغتصاب الأرض فقط. 
الثاني: - وهو قول عند المالكية وآخر عند الحنابلة - قالوا: لا 


سمي تاليف منصورالتهار 


واستدلوا بما يلي: 

.]199 قال تعالى: وروا ق بارا لكَقَوفْ4 [البقرة:‎ - ١ 

.]۲۷ قال تعالى: ا إِسَّمَاتَقئَلْ ددم سَالْمُتَّقِينَ 4 [المائدة:‎ - ١ 

'- قول رسول الله صاه وسار : «إنَّ الله ه طب لا قبل كا 


کک 


٤‏ - الحديثان الضعيفان اللذان تقدما في بداية المسألة. 
ويلاحظ على أدلة هذا الفريق أنها أدلة عامة غير متعلقة بالباب 
عدا الحديثين وقد تبين ضعفهما. 
# النقول عن الأئمة الفقهاء: 
قال ابن عابدين الحنفى: 
ِنَالْحَجٌ تَفْسَهُ الذي هُوَ زِيَارَةٌ مَكَان مَخْصُوِ ص... إلّخ لَيْسَ 
راما بل الْحَرَام ُو إنقاق امال الحَرَام ولا لار م مء كما ن 


ی ا 
و مي 


الصلاة في لاض ال تقع فرضاء َإنَمَا الْحَرَامُ ان 


rs 
0 Wg ر‎ 


الْمَعْضّوبٍ لَامِنْ حَيْتٌ كَوْنْ الفغل صلا لأن الفرّض لا 
احاذد لمع كيك وال E‏ 


هره تماق © 


eR 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم .)۱۰۱١(‏ 
(۲) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۲/ 5055). 


الإعللام بأحكام الال لرام LT,‏ 


قال الدردير المالكى: 

وصح الحج فرضًا أو نفلا بالحرام من المال» فيسقط عنه الفرض 
والنفل وعصيئ؛ إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان . 
قال الدسوقى المالكى فى حاشيته: 

قوله: (وعصئ) قال ح ": الحج الحرام لاثواب فيه وإنه غير 
مقبول. 

واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن 
السيئة لا تحبط ثواب الحسنة» بل يثاب على حجه» ويآثم من جهة 
المعصية. اه كلامه. 

قال ابن العربي: من قاتل على فرس غصبه فله الشهادة وعليه 
المعصيةء أي له أجر شهادته» وعليه إثم معصيته. 

وإذاعلمت هذاء فقول المصنف: (وعصى) معناه أنه لايثاب 
عليه كثواب فعله بحلال» فلا يناني أنه يئاب عليه» وليس المراد نفى 
الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره””". 
() «الشرح الكبير» للدردير (۲/ .)٠١‏ 
(۲) يقصد الشيخ محمد الحطاب المالكي. 
() «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /٥(‏ ۱۹۷). 


قال النووي الشافعي: 
ِذَا کک حرام 2 0 ل وَصَحَّ حَجَهُ وَأَجْرَ 
عداو كال و 


Ca 
ع‎ 
ئ١‎ 
1١ 
5 
0 
6 
5 
06 ماع‎ 


ا ا ل 
4 هس 00 1 


# الراجح في المسألة: 

ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحج صحيح» فيجزئه الحج» 
ويتحمل إثم معصيته؛ وذلك لقوة أدلة الجمهور التي تقدمت» 
5 


کو 


.)١۳ /۷( «المجموع»‎ )١( 


(للإعلام بأعقام لال حرام aD‏ 


من استدان مالا لانفاقه فى الحرام 
هل يجوز قضاؤه عنه من الزكاة؟ 


0 0" صورة تتكرر كثيرًاء فنجد مثلًا رجلا يشتري قناة 
۾ من القنوات الفضائية التي تقوم على بث الفسق والفجور, ثم 
تخسر القناة وتتراكم عليها الديون» ويقول: إني تبت إلى الله. أو 
مثا امرأة تقترض قرو ضا كثيرة» وتنفقها في معصية الله عَرَيِجَلٌ 
ف تقول إن بعلي امهل ف مغل مله ادات عون ... 
إعطاء أمثال هؤلاء من زكاة المال بغرض قضاء الدين أو لا؟ Nie.‏ 
e |‏ 
وللجواب على هذه المسألة نقول: لم يرد في كتاب ربنا ولافي 
سنة نبينا صا انمعد وَسَلَرَ نص خاص يتعلق ذه المسألةء إلا ما ورد من 
عمومات في الحث على إعطاء الغارمين من الصدقات» كقول الله 


3 58 0 2 5 


تعالئ: طعْإِنّمَا الصد فت مقر والس کن و عملي عَلَيهَاوَالْمْوَلفَةٍ 
وھ ا 22 
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آله واه علي كيم © 1€التوية:٠٠].‏ 
© لذلك نجد أن أهل العلم في هذه المسألة علئ قولين: 

الأول: مذهب المالكية وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة: 
يجوز سداد الدين عن المدين في معصية إن تاب وظهرت توبته» وذلك 


لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: وَالْغَارِمِينَ» ولأن في ذلك عونا له 
على الطاعة والتوبة. 

الثاني: وجه عند الشافعية وبعض الحنابلة: لا يجوز أن يسدعن 
الغارم في معصية وإن تاب؛ لآن في ذلك عونًا على المعصية» فكل من 


قول المالكية: 


قال العدوي في حاشيته: ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه» 
كحقوق الآدميين» فإن كان كالزكاة والكفارات فلا يعطئئا شيئَاء وأن لا 


یکوت استدانة فی فساد إلا أن يتوت 07. 


قال العلامة خليل بن إسحاق في مختصره (في فصل في مصرف 
الزكاة): 
«... ومدين» ولو مات» يحبس فيه لا في فساد» ولا لأخذها إلا أن 


يتوب عل الأحسن» 4 


)١(‏ «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» للشيخ علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي [ت895١١ها]ء .)٥٠١ /١(‏ 


(۲) «مختصر خليل في العبادات على مذهب الإمام مالك» للعلامة خليل بن 
إسحاق الجندي [ت:1/ا/اه]ء (59) ط دار الحديث. 


قال الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي: (لا في فساد) ش 
معطوف عل مقدر» أي: قد استدانه ووضعه في مصلحة» لا في فساد 
كزنا وخمر وقمار وغصب» فلا يعطئئ من الزكاة .... (إلا أن يتوب 
على الأحسن) رجعه الشارح وغيره لقوله: لا في فساد . 
قول الشافعية: 

قال الماوردي: تَمَيُنْظَرُ نيما اْتَدَانُوا :قن كَانُوا صَرَفُوهُ في 
ا ا ق قان لم يتو بُوامِنْهَالَمْ 
ل ة . ون تَابُوا في 

عَطَائِهِمُ وَجْهَانِ: 

أَحَدَهُمًا: لا يُعْطَوْنَ ؛ لِهَذَا الْمَعَْئ. 

و1 حم يُحْطَوْنَ لارْيفَاعِهًا الوب ”. 

قال النووي يََهأَنَة: (الشَّرْطُ النَانِي) أَنّهُيَكُونُ ينه لطَاعَةٍ أَوْ 
م 0 
يط قبل التوبة ب هذا هو الْمَذْهَُ 3 هَبُ وَبِهِ فطع المْصتف وَالْجْمْهُور وَفيه 


(1) «شرح مختصر خليل» للشيخ محمد بن عبد الله الخرشي[ت:١١١١‏ ه] 
(۸/۲(. 


(۲) «الحاوي الكبير) للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي [ت: ٤۰‏ 
ها (۸/ ۲۷۲) ط دار الفکر» بيروت. 


و لان عار والصَواك 


28 


الأول لان في إِغْطَائِه إِعَائَةَلَهُ عَلَئْ ال E‏ و الكل 
الَوْيَة» فَإِنَ نات َل يُنط؟ فيه وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ دَكَرهُمًَا الْمْصَتفُ 
لاحات (أصحيها عدذ عند صَاحِبِي الشَامِل وَالتَِذِيبٍ) ا يُمْطَئء َه 
ETE‏ راد بي ايها عَانَةَ لَه وَلِعَيْرِهِ عَلَى 
الْمَْصِيَةِ (وَأَصَحْهُمَا عند الْأَكْثَرِينَ يُمُطَئ وَهُوَقَوْلُ أبي إسْحَاقٌ 
مروز وب قطَعَ أبُوعَلِيٌ المي نِي الإصَاح وَالْجُرْجَانِيُ في 
الشَخْرِيسٍ وَصَحَّحَه الْمَحَامِلِيُ في الْمُقَنَع وَأبُو َف السَّلَمِيُ 
وَالْمُصتف في التنبيه وَالرُويَانِنُ وَغَيْرُهُمْ TS‏ 
الله ان : وَالعَّارمين EE E‏ 


قال البجيرمي: وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمرء وتاب 
وظّن صدقه» أو صَرْفه في مباح فيعطى مع الحاجة 0 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(ت:517/5 ه) (۲۰۸/7)» ومثل هذا الكلام ذكره النووي أيضًا في كتابه 
«روضة الطالبين وعمدة المفتين» )7١1/57(‏ ط المكتب الإسلامي. 

(۲) «حاشية البجيرمي على الخطيب» للشيخ سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي [ت:١ ١57‏ ه]ء )32371١/57(‏ ط دار الكتب العلمية. 


الإعلام بأمقام لال لرام ما 


ل 
قول الحنابلة: 
قال ابن قدامة المقدسي: 
كن إن غَرِءَ في مَعْصِيَة» مل أن يري حَمْرًا أَوْيَضْرِقَهُ فِي زِنَاء 


ار أو غِناءِوتَخْوو لم كع إل قب التوْبَة ةي لَه إعَائة عَلَى 
الْمَعْصِيَ و ِن تاب قَقَالَ القاضي : يدقع إِلَيْه. واا ٥ابن‏ عقيا 3 لن 
إا اين لَذِي ِي ةلبس مِن المَصية ل يَجِبْ ريغا 


وَالِعَانَة عَلَى الْوَاجِب فربة لَامَعْصِية اة مَنْ أَتَلّفَ مَالَهُ فِي 


الْمَحَاصِي حتى افر نه بذع اله ِن سَهُم الْمَْرَاءِ. 

فيه وَجْهُآكَرٌ: لا يدقع | ل للمَعصية فَلَمْ يُذْقَعْ 

ا E‏ يؤْمَنُ أن يَعُودَ إلى الِاسْيَدَانَةِ للْمَعَاصي» 

َه منْهُ بن ر دنه شض ا َإِنَهُ 

E 

دفع إليه في الأصح» ولو أتلف ماله في المعاصي حتئ افتقر دفع إليه 
5 020 

سهم الفقراء . 


وانظر أيضًا كتاب «الشرح الكبير» لأبي الفرج بن قدامة (۲/ .)۷٠۷‏ 
(1) «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ ۳۳۹) ط مؤسسة الرسالة. 


قال المرداوى: 

(قإِن تاب قعل وَجْهَيْنِ)» 6 طَلْقَهُما في المُعْنٍ ي» وشح ال لممجد» 
وَالشَرْحِ رَالتظم وَالماتيء مهما فِي اَْارم فِي الرعَايَة ة الكبْرَئ: 
ا :يدقع إِلبْهِمَاء وَهُوَالمَذْهَبُ. قَالَ في الرْعَايَةٍ تالص 
وَالْحَاوِييْنِ: دُفِع البو فِي صح الْوَجْهَيْنِ. وَاحْمَارَهُ ان عَبدوس فِي 
او ل رس لكام تسر 
وَالوَجِينِ وَالْمُنتَحَب» وَجَرّمَ به في الهِدَايَةِ .. 

الراجح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والوجه 
المعتي دك عدد الشافعية والحنابلة من جواز سداد الليق عن المدين 
بسبب المعصية إن تاب إلى الله وغلب على الظن أنه صادق في توبته» 
١‏ - عموم قوله تعالئ: لإ ورين 4 [التوبة: .]٠١‏ 
- أن المعصية ترتفع بالتوبة. 

8 


اها 


)١(‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۳/ »)٠١١‏ دار إحياء التراب 


العربي» بيروت. 


(للإعللام بأحقام (ثال لرام كسما 


هل يجوز قبول هدية صاحب 
المال الحرام؟ 


0042 هذاال 1 

5 هذا السؤال كثيرًا ما يتكررء وهو فرع عن سؤال آخر 

وهو هل يحل التعامل مع صاحب المال الحرام» سواء كان هذا 
التعامل بيعًا أم شراءء» أم معاوضة. أم قبول الهدية بكل صورهاء 
ا آم طعامًا آم شراب أم ما يتمول ‏ 


N 


0 

ا o‏ سه 
متعددة: 

الأولئ: أن تكون هذه الهدية من عين محرمة» كأن يعلم أنها 
مسروقة» أو مغتصبة» أو من رشوة» أو غير ذلك. 

الثانية: أن تكون هذه الهدية من رجل كل تعاملاته المالية محرمة. 

الثالثة: أن تكون هذه الهدية من رجل اختلط ماله بالحرام» فهو 

أما الحالة الأول والثانية: فغير جائز التعامل مع صاحبها عمومّاء 


# الأدلة على عدم قبول الهدية ممن سائر ماله من حرام أو إن علمت 
أنها خاصة من الحرام: 
ا 1 قال: 
جْنَامَعَ رَسُولٍ الله ص دعسل في جَنَارَة هيت رَسُولَ 
الله ليوام وهو عَلَ لبر بُوصي الْحَافر: «أَوْسِعْ مِنْ 07 
رجْلَيْد أَوْسِعْ مِنْ قبل رَأّيبوا فلَمَارَجَع استقبلَه داعي ا 
0 0 
لا تيوسام يوك لُقْمَةَ في فَمِد ثم َالَ: «أَجِدٌ لخم 
تيئر فاه زح فعزك تلن ارد 3 
الله إن أ رست إلى التقيع > يَشْتَرِي لِي شاه قَلَمْ اذ فَأَرْسَلْتُ 
أن جار لي قد اشتری شاق أن أزل إل هاما قم جذ 
قَأَرَْصَلْتُ إِلَئ امْرَ راتافا e‏ فال ولا 
وسار : «أَطْعِمِيه الْأُسَارَئ)!2 


اجاور م الخبر أن النبي وسار توقف عن اکا 


الشاة لماعلم أ و 


(۱) انظر تخريجه والحكم عليه ص )181١(‏ عند الكلام عن أدلة التصدق بالمال 


؟- حديث أبي مسعود الأنصاري نة أن رس ول الله 
اوسا هى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاه”") 
والشاهد من هذا الخبر أن النبي صا نادو َه هى عن الانتفاع 

بثمن هذه الأشياء لأجل الحرمة التي فيها. 

حون لتك ال عرد كر 2 
الخَرَاجَ» وَكَانَ أبُوبَكرِ يكل مِنْ حراج قَجَاءيَوْمًا بشَيْءِ فاگ 
نه أبُو بكرء فَقَالَ لَه الغلام: أَتَدْرِي مَا هَدَا؟ قال أب و وَمَا 
هُو؟ قَالَ : كنت كنت لإنْسَانٍ في لايق وَمَا حي الكهَاَ 
إا آئي حَدَعْتَهُ فيي َأَعْطَانِي ؛ ذلك قَهَدَا الذي أَكَلْتَ مه 


َأَدْحَلَ ابو بكر يده فر 
# أقوال أهل العلم في المسألة: 
قال الإمام برهان الدين مازة (الحنفي): 

وحاصل المذهب فيه (هدية السلطان الجائر) أنه إن كان أكثر 
ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه» ما لم يعلم أن ذلك 
له من وجه حلال» وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك 


.)١5517 صحيح: أخرجه البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۸٤۲( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 


| تاليف منصورالتار 


فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك من وجه حرام» وني قبول 
رسول الله هيوسم الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلناء 
وني «عيون المسائل»““ رجل أهدئ إلى إنسان أو أضاف. إن كان 
غالب ماله من حرام» لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن 
ذلك المال حلال استقرضه» أو ورثه ”". 
قال الإمام القراني (المالكي): 

وإن كان الغالب الحرام امتنعت معاملته (مكتسب الحرام) وقبول 
هديته كراهة عند ابن القاسم وتحريمًا عند أصبغ إلا أن يبتاع سلعة 
حلالًا فلا بأس أن يبتاع منه ويقبل هديته إن علم أنه قد بقي في يديه ما 
يفيء بما عليه من التباعات . 


قال الدسوقي (المالكي): 


وأما من كان كل ماله حراماء وهو المراد بمستغرق الذمة» فهذا 


تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره “. 


)١(‏ يقصد «عيون المسائل» للسمرقندي. 
(۲) «المحيط البرهاني» (5/ .)751١‏ 
(۳) «الذخيرة» (۱۳/ ۳۱۸). 

.3۸4/( «حاشية الدسوقي»‎ )٤( 


الإ علام بأمقام الال لرام Tre‏ 


قال الشيرازي (الشافعي): 

ولا يجوزمبايعة من يُعلم أن جميع ماله حرام لما روئ أبو مسعود 
البدري عن النبي ثيس هى عن حلوان الكاهن ومهر البغي”", 
وعن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم» قال: لا يصلح لمولاها آكله؛ 
لأن النبي صَِآَلَمءلِتهوَسَلهَ نب عن مهر البغي '". 
قال النووي (الشافعي): 

فصل: دعاه من أكثر ماله حرام» كٌرهت إجابته كما تكره معاملته. 
فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت إجابته '". 
قال ابن قدامة (الحنبلي): 

وإذا اشتري ممن في ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم المرابي» 
فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال» وإن علم أنه حرام فهو 
حرام» ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ماني يد 
الإنسان ملكه» فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه 
ولم يبطل البيع لإمكان الحلال» قل الحرام أو كثر» وهذا هو الشبهة» 
)١(‏ تقدم. 
(5) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» .)5571//١(‏ 
(۳) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ /771). 


YT‏ تايف منصور (لنجار 


لھ 


وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتهاء قال أحمد: لا يعجبني 
أشياكل مه ۰ 

قال ابن مفلح (الحنبلي): وسأل المروزي أبا عبد الله عن الذي 
يعامل بالربا: يؤكل عنده؟ قال: لاء قد لعن رسول الله صََّنَءَلِتِوَسَلرَ 
آكل الربا وموكله'"» وأمر رسول الله صَََِلنَمعَيَهِوَسَلََ بالوقوف عند 
الشبهة. ومراده خد التعمان د 
# الحالة الثالشة: أن تكون هذه الهدية من رجل اختلط ماله 

بالحرام: 

في هذه الحالة تككرة معاملتة وقبو ل هذيته فهديحه فبها شبهة 
عن أهل العلم في الحالتين اللتين تقدمتا. 

© سؤال: هل يجوز الأكل من الموائد التى تصنعها الراقصات 
والفنانون والعاملون في البنوك الربوية» وما شابههم؟ 
قبول الهدية ممن علم أن سائر ماله حرام» ولما في الحديث الصحيح: 


.)۳۳۳ /٤( «المغنى)‎ )۱( 


(۲) صحيح: تقدم ذكره. 
(۳) «الفروع» لابن مفلح (5/ "07 5). 


«أنه وله نه عن ثمن الكلب» ومهر البغي وحلوان 
الكاهن)”"» ولقول النبي ْوَل أيضًا: «من اتقئ الشبهات» فقد 
استبرأ لعرضه ودينه)”" أما إن تاب أولئك وأرادوا التخلص مما 
عندهم من الحرام الذي لا صاحب له إذ أنه من المال الحرام الذي 
أنئ عن تراض فلهم التخلص منه في مصالح المسلمين العامة 
E LT‏ 0 55 
يُتخلص من المال الحرام الذي لا يُعرف له مالك؟) إلا أن هناك 
شرطاء وهو عدم إبلاغ الفقير أو المسكين أن هذا المال من الحرام» إذ 
لا يطيب له أن يأكل من مال علم أنه من الحرام. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم )١1511(‏ ومهر البغي: هو 
الذي تأخذه الزانية على زناهاء وهو محرم بالإجماع. 


تاليف نصور (لنجار 


”هذا ما تيسر لي جمعه» ولا أدعي في ما جمعته الكمال 
١‏ كايو اسن N E‏ 
أعار ت اليج والتفضيين وسال الله الجا القن العفواعهنا 
قر يه الف ورك اد أا غلب ا اة الس ان 
معي بالإنصاف فعذرني في خطأ كان مني أو زلل صدر عني» 
فمن وجد خللا فلينصح وليعلم أننا بعملنا هذا نرجو عفو ربنا 
سبحانه» ونيل شرف الدعوة إليه (لا أن النفس تحدثها الآماني 
من الانتظام في سلك المؤلفين بالمحال» ففي أمثالهم السائرة 
«لكل عمل رجال» ومن أين لي ذلك والبضاعة من هذا العلم 
قدر منزور» والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)""» وقانا 
الله والقارئين شر الحرام وأغنانا بالحلال» وباعد بيننا وبين 
عر ا عون سيط 
سبحانه نعم المولئ ونعم النصير. ل 


E es 


)١(‏ قاله ابن خلكان «وفيات الأعيان» )۲٠/١(‏ ط دار الثقافة. 


الإعلام بأمقام الال ارام وعم ا 


N O RE‏ ا 
فتنة المال O‏ 
صور من الكسب الحرام Teira sete E‏ 
ال O RRL G  S‏ 
الرشوة RRA RS‏ 5 
بيع الخمور 100001101011110 
بِيعٌ المخدّرات والمُفتّرات OA ES MOBS‏ 
بيع أكياس الدم للمرضئ وغيرهم 0 
الجوائز التجارية واليانصيب وكل ماهو داخل في الميسر (القمار) VES‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الاتجار في الكلاب ا Acne‏ 
حكم بيع الأصنام والصور Eee‏ 
احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع 
جنها ووو اده بابو اا مدوم درو oS TSO‏ 
الربا ا ا ل و O‏ لمم 
القرض بفائدة الأ فاخ سوسس ااا شاط اا 
حرق الكاوتش وما يشبهة من معاملات 0-9 00000000 
من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر) AB AS‏ 
حكم البيع بالتقسيط E RS Ra‏ 
تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عشب الفحل) OT‏ 
بيع الغرر CRONE Se‏ ع 1 
هل يجوز بيع السلع التجارية اعتمادًا على الصفة عند تعذر عرضها 
كاملة للمشتري؟ 00 E DOG O‏ 
۲۲۹ 


رجل اغتصب متاعًا فهلك عنده ولیس له مثل فهل يُحسب قيمته يوم 


أن اغتصبه أو يوم قضائه. أو ماذا؟ 221110111710000 


من ورث مالا حرامًا اا[ OR‏ 
لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟ E‏ 
حكم أموال الكافر إذا أسلم هل تحل له أو لا؟ A EE‏ 
هل يصح الحج من المال الحرام؟ دب 0 EDIE‏ 


من استدان مالا لإنفاقه في الحرام هل يجوز قضاؤه عنه من الزكاة؟ 5 


الإعلام بأمكام الال الخرام TEN‏ 
الموضوع رقم الصفحة 

لاتبع الزرع في الأرض قبل بدو صلاحه (نضجه) e‏ ا 
الخش التجاري AS SSSR‏ ا 
أخذ العربون OE 1 [1 1 10111 AE‏ 
مسائل 1100 |[ 1 
متعلقة بالمال الحرام OVS ASE RS‏ 
كيف يتخلص من المال الحرام الذي لا يُعرف له مالك TONS‏ 
مَّن عَصَّب عيئَا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه ا 
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5530 


TAY 


سن 


ردن 


الموتوء رقم الصفحة 


هل يجوز قبول هدية صاحب المال الحرام؟ 000012111 0 اا 1 
الخاتمة Sa TOA ADOSER SESS‏ 0 
قائمة المحتويات 111111 O‏ 


دار ابن سلام للبحث العلمي 
ا 
جمهورية مصر العربية 


